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ِ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  قَالَ رَسُولُ اللَّه  :صَلهى اللَّه

" ِ ذوُا باِللّه َ عِلْمًا نَافِعًا، وَتعََوه  "فَعُ م  لا يَنْ نْ عِلْ مِ  سَلوُا اللَّه
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 شكر المولى عز وجل الذي وفقني لإنجاز حمد و أتقدم بداية ب 

 ذا العمل المتواضع.ه

  المصطفى عليه الصلاة والسلام الحبيب وامتثالا لقول 

 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

ب أو كل من ساعدني من قريلفإني أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق  

 انجاز هذا العمل. فيعيد ب



 

 
 
 
 

 داءــــــــــإه

 

 ،رهمااعته بالإحسان إليهما وبإلى من قرن الله سبحانه وتعالى عبادته وط

 ،النبيلة إلى من ربياني على حب العلم والفضيلة وأسمى القيم

طال أ كريموالدي الوالدتي الغالية رحمها الله واسكنها فسيح جنانه، والى إلى 

 ه.الله في عمر

 ،إلى من كان لي سندا وعونا في جميع مراحل البحث

 إلى زوجي.

 ،جودإلى أعز ما أملك في هذا الوو

 اولاديإلى 

 "و ميرال نهال ومحمد وسيم"
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 مـقـدمـــــة

 والأصل ،بالتنفيذ إلا أتبر يترتب على قيام الالتزام وجوب تنفيذه فذمة المدين لا 

نفيذ وجوب ت العام الذي يقر بالمبدأ إعمالا امهتنفيذ التز إلىيبادر المدين طوعا  أن

جيزة دة ومذ الاختياري في كونه يتم في كما تظهر ميزة التنفي ،الالتزامات بحسن نية

 .أخرىويشجع بذلك في الدخول في معاملات 

نه يحق لهذا إف الأخر،حد الطرفين ما التزام به تجاه الطرف ألم ينفذ  إذانه أغير  

قابته القضاء ور إشرافقضائيا أي تحت نفيذ التزامه مدين على تأن يجبر ال الأخير

ية لحما وفي نفس الوقت ،ام للدائن في استيفاء دينهجل تحقيق الضمان العأوهذا من 

 حقوق المدين وصيانة كرامته من تعسف الدائن.

لخطورة التنفيذ فقد عمد المشرع الجزائري على وضع مجموعة من ونظرا  

 دالأفرافعال على مصالح  تأثيروذات  ،ة ذات الطابع العمليالقواعد التنظيمي

 بار المصلحة للمجتمع.بعين الاعت الأخذمع  ،وممتلكاتهم

قد ركزت على حث المدين على  الإسلاميةنه الشريعة إللموضوع ف وتأصيلا 

وذلك  أمورهحتى يتدبر  أجلان كان معسرا وجب منحه إف ،الوفاء الاختياري بالدين

 متنعا إذاوبذلك  وَإنِْ كَانَ ذوُ عُسْرَة  فنَظَِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَة    :ن قوله تعالىانطلاقا م

روحه ترتهن في  أن يعرضه لوزر ديني لدرجةهذا سن إالمدين عن الوفاء بديونه ف

 (1).الامتناعبحيث يكره على الوفاء في حال  دنيويةكما يعرضه لمسؤولية  ،قبره

ن يكون محل التنفيذ استعادة أك ،مباشرا أي عينيا والتنفيذ الجبري قد يكون 

 .غير مباشر أي بطريق الحجز يكونكما قد  ،المبيع بعد فسخ عقد البيع الشيء

                                            
 .2014جوان  18اطلعت عليه بتاريخ   ;www.staralgeria.net www.alukah.netراجع الموقع:  (1)

http://www.staralgeria.net/
http://www.staralgeria.net/
http://www.alukah.net/
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والمشرع الجزائري لم يعرف الحجز التنفيذي على غرار باقي التشريعات  

اء "وضع مال تحت يد القض :بأنهيعرفه الطيب برادة  إذ ،تاركا المجال للفقه الأخرى

 (1).يتم بيعه بالمزاد العلني لاقتضاء حق الحاجز من ثمنه" أنعلى 

صر على الحجز على العقارات غير المشهرة في ظل موضوع الدراسة يقت إن 

ظرا نث فيه وهو في الحقيقة موضوع لم يسبق البح ،والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 

ع من رحه هذا الموضون ما يطناهيك عاختياره  إلىولعل هذا ما دفع بي  ،لحداثته

 ابها.ستيعالقانون اوتناقضات تتعلق بالملكية والتي غالبا ما يصعب على رجل  إشكالات

دراسة موضوع الحجز على العقارات غير المشهرة في ظل  أهميةوتظهر  

لى عكون موضوع الحجز  أهمها ،أسبابلعدة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 

 ثرهاوأك يةالإجرائالمسائل  أدقالقواعد القانونية ومن  أهمهو من  العقار في حد ذاته

 أصبححيث  ،في الجزائر اقتصادية أهميةيتمتع به العقار من  هذا ناهيك عن ما ،تعقيدا

لة فع عجدفي  أساسيانه يلعب دورا أكما  ،في الواقع العملي حلقة من حلقات الاقتصاد

 هي رةالأخيوهذه  ،ةمشهر تنصب على الملكيالحجز على عقار غير  إجراءاتو التنمية

ري دستو كمبدأ نظرا لأهميتها ريقد كرسها المشرع الجزائما يملكه الفرد، و أقدسمن 

قانون النص عليها في ال إلى بالإضافة ،1996من دستور  60و 20،52ذلك في المواد 

انون ق ،الأوقافقانون  ،الوطنية الأملاككقانون  ،المدني وبعض القوانين الخاصة

يم لمراسمن القوانين الخاصة وا اوالتعمير وغيرهقانون التهيئة  ،التوجيه العقاري

 مطبقة لها.ال

  

 

 

                                            
 .2015جانفي  10اطلعت عليه بتاريخ   www.khemismiliana.netراجع الموقع  (1)

http://www.khemismiliana.net/
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 ول ماحالمطروحة في هذه الدراسة تتمحور  الإشكاليةن إوعلى ضوء ما تقدم ف      

ير ارات غالحجز على العق المطبقة في توقيع والأحكام الإجراءاتنجاعة و مدى فعالية

 ؟  مشهرةال

 يمكن طرح عدة تساؤلات منها: الإشكاليةوانطلاقا من هذه 

 لى العقارات غير المشهرة؟ فيم تتمثل خصوصية الحجز ع -

 المطبقة لذلك؟ الإجرائيةو القانونية الأسسهي  وما -
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 الفصل التمهيدي

 الأحكام العامة للحجز على العقارات غير المشهرة

جوز للمرء اقتضاء حقه القوانين مفاده أنه "لا ي ثمة مبدأ قانوني يسود جميع 

مدينه  ا منل ديونه بنفسه جبرائن أن يحص  وانطلاقا من هذا فإنه لا يمكن للد ،بنفسه"

ه علي المماطل حتى وإن كان هذا الحق ثابتا ومؤكدا في سند تنفيذي، وإنما يتعين

لمشرع ا ات معينة نظمهالاستعانة بالسلطة العامة لاستيفاء حقه وفقا لقواعد وإجراءا

 الجزائري لتكفل حصوله على حقه من المدين دون عائق. 

د وإجراءات التنفيذ من شأنها أن توفق بين المصالح المتعارضة وعليه فإن قواع 

ن مايته توفق بين مصالح الدائن في الاستيفاء السريع لحقه وحم إنهاللأطراف، حيث 

فسه ندين ومن جهة أخرى ترمي إلى حماية الم مماطلة الدائن في عدم التنفيذ من جهة،

 يذ من حيث الحرص على عدممن أي تعسف يمكن أن يصدر عن الدائن أثناء التنف

رمي تفيذ وأبعد من ذلك فإن إجراءات التن ،إهدار كرامته أو حرمانه من جميع أمواله

ذ نفيتكذلك إلى حماية المصلحة العامة للمجتمع حتى لا تسوده الفوضى من جراء ال

 الجبري للدائن أو التعنت التعسفي للمدين. 
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 المبحث الأول

 غير المشهرة ماهية التنفيذ على العقارات

يتم التنفيذ الجبري بطريقين، إما بالطريق المباشر ويسمى بالتنفيذ العيني وإما  

 إلا   كونيلا  ذابالطريق غير المباشر، أي التنفيذ على أموال المدين بطريق الحجز وه

بلغ من فع مصل دالأ في لة الالتزام بدفع مبلغ من النقود سواء كان محل الالتزامحا في

ض، وفي تعويو أنه أصبح كذلك بعد تحول التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق الالنقود أ

من  التنفيذ غير المباشر لا يحصل الدائن على حقه مباشرة بل يحجز على أي مال

 منها.  حقه إلى نقود من أجل استيفاء اليحوله اببيعه نها مأموال مدينه وينزع ملكيته

 

 المطلب الأول

 لعقارات غير المشهرةمفهوم التنفيذ على ا

إن مجرد صدور الأحكام القضائية لا يعد كافيا لضمان حقوق الدائنين بل لابد  

لتي اطرق من تنفيذها، سواء كان هذا التنفيذ اختياريا أو جبريا وذلك مع مراعاة ال

 يه.ددها المشرع الجزائري والتي تتناسب وطبيعة المال الذي يراد التنفيذ علح

ة عامة لا يجوز نزع ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية نه وكقاعدإحيث  

أو أنها وجدت ولكنها لا تكفي لسد كافة  ،المملوكة للمدين إلا إذا لم تكن لديه منقولات

 (1)ديونه.

التنفيذ في الكتاب الثالث من قانون رع الجزائري مسألة هذا وقد تناول المش 

 .ة"نفيذي"في التنفيذ الجبري للسندات التوان الإجراءات المدنية والإدارية تحت عن

                                            
بوووعروم مووداني ك أحكووام الحجووز التنفيووذي علووى العقووارات، محاضوورة ألقيووت فووي ملتقووى وطنووي بمجلووس قضوواء  (1)

 .4، ص: 2009ك06ك01قسنطينة، منشورة بتاريخ
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 الفرع الأول:

 تعريف التنفيذ على العقارات غير المشهرة

يقصد بالتنفيذ استعادة الدائن لحقه الثابت بموجب سند، إذ لا يشترط فيه  

 ية دائما وإنما يتوجب اللجوء إلى السلطة العامة لحمل المدين على التنفيذ، وفيالرضائ

أو  ،يسمى بالتنفيذ الجبري، والذي قد يكون عينيا مباشرا كغلق المحلاتهذه الحالة 

 (1)تنفيذا بطريق الحجز.

والمشرع الجزائري لم يعرّف التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  

 حي.استقراء الفقه نجد أن للتنفيذ معنيين أحدهما لغوي والآخر اصطلاغير أنه ب

 تنفيذ على العقارات غير المشهرةالمعنى اللغوي لل أولا:

يقصد بالتنفيذ لغة تحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر والتصور إلى الميدان  

 (2).الواقعي، فيقال نفذّ المأمور الأمر أي أجراه

 ارات غير المشهرةحي للتنفيذ على العقثانيا: المعنى الاصطلا

واقع، وهو الوسيلة التي يتم إن مصطلح التنفيذ هو حلقة الاتصال بين القاعدة وال 

 (3)عن طريقها تسيير الواقع على النحو الذي يتماشى مع القانون.

أحدهما  وبذلك فإن مفهوم التنفيذ في الاصطلاح القانوني يؤدي إلى معنيين 

 :إجرائيموضوعي والآخر 

                                            
بتواريخ  لوصيف نجاة ك الحجز على العقارات غير المشهرة، محاضورة ألقيوت بمجلوس قضواء قسونطينة، منشوورة (1)

 .2015جانفي  12اطلعت عليه بتاريخ   www.startimes.com ؛ وراجع الموقع 1، ص: 2010ك01ك31

 25المووؤرف فووي  09ك08العربووي شووحد عبوود القووادر ك طوورق التنفيووذ فووي المووواد المدنيووة والإداريووة وفووق قووانون  (2)

، وعبود الورزاق بوضوياف ك أصوول 07، ص 2010ة الثالثوة، وهوران، طبوع سونة ، منشورات الألفي2008فبراير

، دار الهودى، عوين مليلوة، الجزائور، طبوع سونة 09ك08التنفيذ والحجز التنفيذي على المنقول والعقار وفقوا لقوانون 

 . 11، ص: 2012

                                                                   الموووؤرف فوووي  09ك08ن العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفوووق قوووانو (3)

، نفوس المرجوع، نقولا عون: وجودي راغوب ك النظريوة العاموة للتنفيوذ القضوائي، دون دار النشور، 2008فبراير 25

 .07، ص: 1974طبع سنة 

http://www.startimes.com/
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 المعنى الموضوعي: -أ

إذا ثبت التزام ما في نه إإن التنفيذ وفقا لهذا المعنى هو الوفاء بالالتزام، حيث  

"، وبذلك ينتهي الالتزام وفاءً ذمة شخص وقام بتنفيذه بحلول أجله سمي التصرف "

وهذا دون استعمال عنصر المسؤولية المتمثل في اللجوء  ،بانقضاء عنصر المديونية

 (1)ى القضاء.إل

 المعنى الإجرائي: -ب

بعد استيفاء جميع يقصد بالتنفيذ في معناه الإجرائي قيام المحضر القضائي  

الطرق القانونية بحجز المال جبرا بالاستعانة بالقوة العمومية، وتحويل هذا المال إلى 

 (2).مبلغ من النقود

 وانطلاقا من هذا التعريف أستخلص أن التنفيذ نوعان:

أي  ،: وهو الذي يقوم فيه المدين بتأدية ما التزم به دون جبر أو إكراهتياريذ اختنفي

إشكال من  الرضائية، ويتوقف بمجرد إعلان السند وهو لا يثير أي   يخضع لعنصر

 (3).الناحية القانونية

: فهو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء أما التنفيذ الجبري

 (4)على طلب يقدمه دائن بيده سند تنفيذي مستوف للشروط القانونية. بناء وذلك ،ورقابته

                                            
المتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 . 9، ص: 2012الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 

، المرجووع 09ك08عبوود الوورزاق بوضووياف ك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والعقووار وفقووا لقووانون  (2)

الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنيوة والإداريوة، الجوزء الثواني، كليوك  ك؛ وبوضياف عادل12السابق، ص:

 .05 ، ص:2012للنشر، طبع سنة 

؛ وبوضوياف عوادلك 16، ص: 1998( إسماعيل ابراهيم الزيوادي ك التنفيوذ العقواري، بودون دار النشور، طبوع سونة 3)

 .06 بق، ص:الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السا

                                                    الموووؤرف فوووي 09ك08( العربوووي شوووحد عبووود القوووادرك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفوووق قوووانون 4)

 .09-08، المرجع السابق، ص ص: 2008فبراير 25



9 

 
د راع المشرع الجزائري عند وضع القواعد المتعلقة بالتنفيذ وفي هذا الإطار فق 

 :الجبري ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية عدة مصالح منها

 مصلحة الدائن: -

وتيسير سبل استيفائه لهذا الحق  ،والتي تقتضي التعجيل في حصوله على حقه 

 ن أفرادة بيي توطيد العلاقمن خلال إتباع إجراءات بسيطة وغير مكلفة، وهذا ما يزيد ف

 المجتمع المدني. 

 مصلحة المدين: -

على وحفاظا  ،وتكمن هذه المصلحة في حماية المدين من تعسف الدائن وجشعه 

بملكيته، إذ يتوجب أن لا يسيء  كرامته وصيانتها خاصة وأن التنفيذ يقتضي المس

 (1).هل حقه عند اقتضاء دينه أو أن يتعمد الإضرار بالدائن استعما

                                            
، المرجووع 09ك08منقووول والعقووار وفقووا لقووانون ( عبوود الوورزاق بوضووياف ك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى ال1)

 .12السابق، ص: 
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 مصلحة باقي الدائنين: -

وتتمثل مصلحتهم في توزيع ثمن تلك الأموال المحجوزة والمملوكة فيما بينهم  

 (1).بالتساوي ما دام أنه لا امتياز لأحد فيهم

 مصلحة الآخرين الغير: -

فإن لهم مصلحة في ذلك،  هذاصد بالآخرين من تمسهم إجراءات التنفيذ، وبقي 

ه وإن كان التنفيذ الاختياري لا يطرح أية إشكالات نظرا لتحقق وتجب الإشارة إلى أن

ذلك أنه  ،غير أن الأمر يختلف إذا تعلق بالتنفيذ الجبري ،النتيجة فور إعلان السند

ه على الاستجابة، غير أنه يستوجب التمييز بين يهدف أساسا إلى إكراه المدين وحمله

عدة أشكال تضاف إلى الحجز، فقد يتم منه ويأخذ  ابين الحجز من حيث أنه أوسع نطاق

أو بما يقابله  ،عن طريق استعادة الشيء محل التنفيذ عينا ولو باستعمال القوة العمومية

ا على تنفيذ محتوى السند كمأو عن طريق إجبار الغير  ،إذا استحال التنفيذ لهلاك محله

كم القضائي محل العقد إذ يحل الح ،هو الشأن بالنسبة للأحكام الفاصلة في الوعد بالبيع

إذا رفض المدعى عليه تنفيذ الحكم وإتمام إجراءات البيع، وفي هذه الحالة يجوز 

 وشهر السند لدى المحافظة العقارية إذا كان ،للمدعي أن يلجأ إلى التنفيذ الجبري

 (2).على حقوق عينية عقارية االتعامل منصب

                                            
، المرجووع 09ك08عبوود الوورزاق بوضووياف ك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والعقووار وفقووا لقووانون  (1)

 والموضع السابقان. 

جزائووري لاسوويما قووانون بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع ال (2)

 . 10، ص: 2009، منشورات بغدادي، الطبعة الأولى، طبع سنة 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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 الفرع الثاني:

 أشخاص التنفيذ

وهي تشمل عدة أطراف منها  ،وى حقيقية تسمى خصومة التنفيذيشكل التنفيذ دع 

مكن ومنها ما هو ثانوي أي ي ،ما هو أساسي لا يمكن الحديث عن التنفيذ بغيابه

 مصادفته خلال مباشرة التنفيذ. 

 الأساسيةأولا: الأطراف 

طالب التنفيذ والمنفذّ عليه والقاضي  :تتمثل الأطراف الأساسية للتنفيذ في كل من 

 :وهي كالآتي ،(1)بالتنفيذ أي المحضر القضائي

 طالب التنفيذ:-أ

يعرّف الفقه طالب التنفيذ أو ما يسمى بالطرف الإيجابي في التنفيذ بأنه كل من  

 (2) .يجري التنفيذ لصالحه على مال معين

 ه علىأي توافر ،ويشترط في طالب التنفيذ ما يشترط في رافع الدعوى القضائية 

من قانون الإجراءات  1فقرة  13الصفة والمصلحة طبقا لنص المادة كل من عنصري 

 (3).المدنية والإدارية، على أن يستوي في ذلك كل من الأشخاص الطبيعية والمعنوية

                                            
بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (1)

؛ والعربوي شوحد عبود القوادر ك طورق التنفيوذ فوي الموواد 19ق، ص: الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السواب

 . 21، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25المؤرف في  09ك08المدنية والإدارية وفقا للقانون 

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري 25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

؛ والعربوي شوحد عبود القوادرك طورق التنفيوذ فوي الموواد 70لإداريوة، المرجوع السوابق، ص: الإجراءات المدنية وا

، المرجع والموضع السوابقان؛ وبربوارة عبود 2008فبراير 25المؤرف في  09ك08المدنية والإدارية وفقا للقانون 

جتهووادات المحكمووة الوورحمن ك طوورق التنفيووذ فووي المسووائل المدنيووة، دراسووة تفصوويلية للتشووريع الجزائووري مدعمووة با

 . 18 ، ص:2008العليا، منشورات بغدادي، طبع سنة 

، الموافووووق                           1429صووووفر عووووام  18، المووووؤرف فووووي 09ك08فقوووورة أولووووى موووون القووووانون رقووووم  3توووونص المووووادة  (3)

شووخص، ، والمتضوومن قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، علووى مووا يلووي: "لا يجوووز لأي 2008ك02ك25لوو  

 التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون".
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صلحته لذي يشترط أن يكون باسم الدائن ولموهذا كله يظهر في السند التنفيذي ا 

 بعدها، ويثبت الحق في التنفيذ لمن تثبت هذه الصفة عند بدء إجراءات التنفيذ لا أنعلى 

 (1)يؤكد السند حقه، سواء كان دائنا عاديا أو دائنا مرتهنا أو ممتازا.

كما أنه لا يترتب على وفاة الدائن بطلان الإجراءات، وهذا ما دامت صفة  

خلف محل الخلف ثابتة في عقد الفريضة، غير أنه يشترط فيه تبليغ المدين بحلول ال

وإلا كان  ،بات هذه الصفة حتى يتسنى للمدين التحقق ممن يطلب التنفيذدائنه مع إث

 (2).للمنفّذ عليه الحق في الاحتجام ببطلان الإجراءات

م بالتنفيذ رر القائفهنا يح ،وإذا وقعت منازعة بخصوص إثبات صفة الخلف العام 

لك محضرا يحيل فيه الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة حتى يتم الفصل في ت

 ،المنازعة، وفي هذه الحالة يجوز للدائن توقيع حجز تحفظي من أجل حقوق التركة

 (3).فقرة رابعة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 615وهذا ما نصت عليه المادة 

صحيحا دون الحاجة إلى تثبيته، إلى حين الفصل ي هذه الحالة ويبقى الحجز ف 

 (4).فوعة أمام قاضي الموضوعفي دعوى المنازعة في الصفة المر

فإن هذا العمل  ،ولما كان الغرض المقصود من إجراء التنفيذ هو جلب المصلحة 

أهلية لذلك يكفي لمباشرتها أن تكون لديه  ،يعد من التصرفات النافعة لطالب التنفيذ

                                            
بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (1)

 .20، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

الموووؤرف فوووي                         09ك08القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون العربوووي شوووحد عبووود  (2)

 .23، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25

مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا يلوي: " يجووز للودائن فوي الحوالات  4فقورة  615تونص الموادة  (3)

ات أعلاه، حفاظا على حقوقه أن يقوم بإجراءات الحجز التحفظي علوى أمووال مدينوه، والحجوز المذكورة في الفقر

 في هذه الحالة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيحا إلى حين الفصل في دعوى المنازعة في الصفة".

ع قود اسوتطاع إن هذه المسألة كانت تثيور إشوكالا كبيورا فوي ظول قوانون الإجوراءات المدنيوة الملغوى، ولكون المشور (4)

إزالة هذا الإشكال بإصداره لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث قام بإعفاء طالوب التنفيوذ مون رفوع دعووى 

منه، وهو الأمر الذي لم يعهد في ظل القانون الملغى، وهنا المشرع بقياموه لهوذا  615تثبيت الحجز حسب المادة 

التفصويل راجوع حمودي باشوا عمورك طورق التنفيوذ وفقوا للقوانون رقوم التعديل قد وفق فعولا فيموا فعول، وللمزيود مون 

، والمتضومن قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، المرجوع السوابق، نقولا 2008فيفوري 25المؤرف فوي  09ك08

 . 71، ص: 27عن الهامش رقم 
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أي أن يكون طالب التنفيذ أهلا لإدارة أمواله كالقاصر  ،الإدارة دون أهلية التصرف

أو يكون مفوضا بإدارة أموال غيره كالوكيل العام أو الولي أو  ،أذون بالإدارةالم

 (1).الوصي أو المقدم دون الحاجة إلى استئذان القاضي

 المنفٍّذ عليه: -ب

سواء كان هو المحكوم عليه  ،ري التنفيذ ضدهالمنفّذ عليه هو الطرف الذي يج 

من  644ة للكفيل طبقا لنص المادة بعينه أم كان الغير الضامن كما هو الحال بالنسب

ا، ذلك أن الأصل في التنفيذ أن يجري على المدين (2)القانون المدني الجزائري  أم 

 (3).الاستثناء فيجوز التنفيذ على غير المدين

ما يشترط في المنفّذ بأن  ،بي في التنفيذعليه أي الطرف السلويشترط في المنفذّ  

ت ضده، وتثبت هذه الصفة للمدين كما تثبت لمن يكون يكون ذا صفة في اتخاذ الإجراءا

 (4).أو خلفا خاصا كالموصى له بالدين ،خلفا له سواء كان خلفا عاما كالوارث

لية، غير أن القانون لم كما يشترط في المنفذّ ضده كذلك توافره على عنصر الأه 

ار أن هذه يذ ضده أهلا للتصرفات القانونية باعتبيشترط أن يكون من يجري التنف

الإجراءات تستهدف ماله دون الاعتداد بإرادته، حيث أن التنفيذ الجبري لا يعتبر 

 (5).أهلية التصرف توافر تصرفا قانونيا بينه وبين طالب التنفيذ حتى يستدعي

                                            
يذ، دار الهودى، عوين مليلوة، سليمان بارش ك شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنف (1)

 . 23، ص: 2006الجزائر، طبع سنة 

سووبتمبر سوونة  26الموافووق لوو   1395رمضووان عووام  20، المووؤرف فووي 58-75موون الأموور رقووم  644توونص المووادة  (2)

، علوى 2007مايو سونة  13المؤرف في  05-07والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975

كفالوة عقود يكفول بمقتضواه شوخص تنفيوذ التوزام بوأن يتعهود للودائن بوأن يفوي بهوذا الالتوزام إذا لوم يوف بوه ما يلي: "ال

 المدين نفسه".

محموود حسوونين ك طوورق التنفيووذ فووي قووانون الإجووراءات المدنيووة الجزائووري، ديوووان المطبوعووات الجامعيووة، السوواحة  (3)

 . 14، ص: 2005ة المركزية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الرابعة، طبع سن

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (4)

 .21، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري 25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (5)

 .73 الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص:
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ص الأهلية أو عديمها فهنا لصحة الإجراءات يجب ان المدين ناقغير أنه إذا ك 

في كل الأحوال سواء كان نقص الأهلية من  ،أن توجه ضد من يمثل هذا الشخص

، وفي حالة ما إذا بدأت الإجراءات ضد كامل (1)الأصل أو طارئا حدث بعد الالتزام

لإجراءات ضد من الأهلية ثم أصابه عارض من عوارض الأهلية فهنا يجب متابعة ا

 (2).يمثله ولا تبطل جميع الإجراءات السابقة ما دام أن بدايتها صحيحة

 لي: يكما ى الخلف العام والخلف الخاص يتم تجب الإشارة إلى أن التنفيذ علهذا و

 التنفيذ في مواجهة الخلف العام: -1

 615ين المشرع الجزائري أحكام التنفيذ ضد الخلف العام في المادت استحدثلقد  

، كما أنه تطرق إلى مسألة التبليغ (3)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 616و

رسمي للتكليف بالوفاء حيث لا يجوز التنفيذ ضد الورثة إلا بعد القيام بإجراء التبليغ ال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك  618و 617وهو ما نصت عليه المادتين 

بدأت إجراءات التنفيذ ضد المنفذّ عليه قبل وفاته، فإن تلك الإجراءات أنه إذا سبق و

 (4).العام من غير توقف ومن غير تبليغ جديد تستمر في مواجهة خلفه

 التنفيذ في مواجهة الخلف الخاص: -2

نه إذا إيمكن توجيه إجراءات التنفيذ لمواجهة الخلف الخاص للمدين، حيث  

نفيذي الصادر في ز للدائن أن ينفذّ بمقتضى سنده التأحدثت حوالة للدين فإنه يجو

                                            
 .16 محمد حسنين ك طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، المرجع السابق، ص: (1)

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 . 73 راءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص:الإج

من قانون الإجراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا يلوي: "يجووز أن يسوتكمل التنفيوذ مون طورف  617تنص المادة  (3)

جميع ورثة الدائن مجتمعين أو من أحدهم دون تفويض من باقي الورثة، وفوي هوذه الحالوة تبورأ ذموة المنفوّذ عليوه 

 رثة الآخرين الذين تنتقل حقوقهم إلى الشخص الذي سعى إلى التنفيذ". تجاه الو

الموووؤرف فوووي                         09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (4)

 . 27، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25
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تبر حوالة دين متضمنة حوالة للخضوع للتنفيذ مواجهة مدينه ضد المحال إليه، لأنها تع

 (1).له

ق هذه الوصية على قيام كذلك إذا أوصى أحد لآخر بمبلغ من المال وعل   

جهة الموصي، فهنا إذا الموصى له بالتزام معين يوجد بالنسبة له سند تنفيذي في موا

ال الموصى به يذ على مقبل الموصى له بالوصية، يلزم عليه بالتنفيذ، كما يمكن التنف

بمقتضى السند التنفيذي الصادر ضد الموصي، لأن المال في هذه الحالة يعتبر ضامنا 

 لحق طالب التنفيذ رغم انتقال الملكية، وبذلك لا يجوز لطالب التنفيذ أن ينفذّ على غير

لموصى له إلا بعد الحصول على سند تنفيذي في ل الخاصة موالالأذلك المال من 

 (2).مواجهته

 الأشخاص الذين لا يمكن التنفيذ عليهم:  -3

في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى لم يكن بإمكان الدائن مباشرة إجراءات  

ص القانون العام التي واستعادة حقوقه من الممتلكات التابعة لأشخا ،التنفيذ الجبري

القانون رقم من  800والتي عوضت بالمادة  ،هذا القانون الملغىمن  7حددتها المادة 

اري العمل به، وهذا سواء سالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ال 09ك08

                         :كانت أملاك وطنية عامة أو أملاك وطنية خاصة لأنها كانت محمية بقاعدة

 "عدم قابلية الأملاك الوطنية للتصرف ولا للحجز ولا للاكتساب بالتقادم على حد سواء

 (3).دون تمييز"

                                            
الموووؤرف فوووي                         09ك08لتنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق ا (1)

 . 28 ، المرجع السابق، ص:2008فبراير 25

 . 34، ص: 1971أمينة مصطفى النمر ك أحكام التنفيذ وطرقه، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبع سنة  (2)

الموووؤرف فوووي                         09ك08يوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنف (3)

 . 29، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25
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المتضمن  1990ك12ك01المؤرف في  30ك90غير أنه بصدور القانون رقم  

وهذا ما جاء  ،قانون الأملاك الوطنية فقد فصل بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة

 (1).من هذا القانون 12و 3في المادتين 

انت تتمتع وعليه يظهر من خلال استقراء نص هاتين المادتين أن الحماية التي ك 

بها الأموال العامة في ظل العهد الاشتراكي قد ولت، وأصبح بإمكان طالب التنفيذ اتخاذ 

جميع الإجراءات الجبرية للتنفيذ على الأملاك الوطنية الخاصة فقد، ذلك أن الأملاك 

نظرا لاتصالها بالمنفعة العامة، غير بشأنها لوطنية العامة لا يجوز اتخاذ تدابير الحجز ا

المشرع في هذه الحالة أجاز للدائن استعادة أمواله المحكوم بها وفق إجراءات نظمها أن 

والمتضمن تحديد القواعد العامة  1991ك01ك08المؤرف في  02-91أحكام القانون رقم 

ونفس الشيء ينطبق على أموال الهيئات  ،حكام القضاءالمطبقة على بعض أ

حمية بموجب حصانة مقررة في القانون الدولي الدبلوماسية للدول الأجنبية والتي تعد م

 (2).والتنفيذ عليها يخضع لاتفاقيات دولية إلى جانب مبدأ المعاملة بالمثل

 السلطة العامة كطرف في التنفيذ: -ج

ت التنفيذ، وهذه السلطة أبدا لا تتمثل في إجراءا ة تباشرينإن هناك سلطة مع 

ضائي الق ما دوره ينحصر في تحريك النشاطالدائن باعتباره لا يقتضي حقه بنفسه، وإن

به،  لا يقوميذ ومن أجل البدء في التنفيذ، كما أنها لا تتمثل في المدين لأنه يخضع للتنف

باشرة ة بمن والمدين وهي المعنيولذلك فإن هذه السلطة تعتبر خارجية عن كل من الدائ

 إجراءات التنفيذ.

                                            
، والمتضمن قانون الأملاك الوطنيوة المعودل 1990ك12ك01، المؤرف في 30-90من القانون رقم  3تنص المادة  (1)

الوطنية الأخرى المصونفة ضومن الأمولاك العموميوة والتوي توؤدي وظيفوة  والمتمم، على ما يلي: "... إن الأملاك

 امتلاكية ومالية تمثل الأملاك الوطنية الخاصة".

المتضوومن قووانون الأموولاك الوطنيووة،  1990ك12ك01، المووؤرف فووي 30-90موون القووانون رقووم  12وتوونص المووادة 

اريوة قولوة والعقتتكون مون الحقووق والأمولاك المن المذكور أعلاه، على ما يلي: "... إن الأملاك الوطنية العمومية

 .التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام"

 الموووؤرف فوووي                         09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (2)

 .29، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25
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ي أشخاص تسند لهم هذه العملية، وإن إن مهمة التنفيذ تتولاها الدولة ممثلة ف 

 أنها أي السلطة العامة تنصب في نظامين عالميين اختلفت تسمية هؤلاء الأشخاص، إلا  

له في  سأتعرضما وهذا  ،(1)نظام قاضي التنفيذ ونظام المحضرين القضائيين :وهما

 :الآتي

 نظام قاضي التنفيذ: -1

ية في كل محكمة لشؤون يقصد بنظام قاضي التنفيذ تخصيص دائرة قضائ 

 (2).التنفيذ، يتولى رئاستها قاضي التنفيذ أو ما يسمى برئيس دائرة الإجراء

نهايتها تحت إشراف  إلىإن عملية التنفيذ في ظل هذا النظام تجري من بدايتها  

ذ بطلبه مرفقا بالسند التنفيذي إلى دائرة التنفيذ ملتمسا ء، حيث يتقدم طالب التنفيالقضا

لإجراءات التنفيذية للحصول على الحق الثابت في هذا السند، على أن يعرض اتخاذ ا

هذا الطلب على قاضي التنفيذ الذي يتأكد بدوره من اختصاصه النوعي والمحلي بالتنفيذ 

ثم ينذر المنفذّ ضده، ويأمره بالمثول أمام دائرة التنفيذ ومن سلامة السند وصحته، 

شف موقفه من ذلك، حيث أنه قد يفي المنفّذ ضده ليعرض عليه السند التنفيذي ويستك

بالدين طوعا، وقد يعرض أسلوبا للوفاء تراعى فيه ظروفه المالية ويوافق عليه المدين، 

على ضوء المركز المالي للمدين  ليتولى بعد ذلك قاضي التنفيذ تحديد أسلوب الوفاء

 (3).ومقدار الدين وهذا مع مراعاة مصلحة الدائن

ض المدين المثول أمام القضاء أو رفض أسلوب الوفاء أو اقترح أما إذا رف 

أسلوبا للوفاء ثم لم يقبله قاضي التنفيذ، فهنا من واجبات هذا الأخير أي قاضي التنفيذ 

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08( حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم 1)

؛ ومحموود حسوونينك طوورق التنفيووذ فووي قووانون 77-76الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، المرجووع السووابق، ص ص:

 .20 لسابق، ص:الإجراءات المدنية الجزائري، المرجع ا

 .22 ( محمد حسنينك طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، المرجع السابق، ص:2)

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري 25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

 . 77الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 
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والذي قد يكون بتوقيع  ،اسبا بناء على طلب الدائنتحديد طريق التنفيذ الذي يراه من

  (2):فيذ يمتاز بما يلي، وعليه فإن نظام قاضي التن(1)الحجز مثلا

 .تدعيم رقابة القضاء على كافة إجراءات التنفيذ 

 .توحيد جهة التنفيذ في يد قاض واحد 

 .إمكانية الرجوع إلى القاضي بسهولة لتذليل عقبات التنفيذ 

 أو  المحكمة المصدرة للحكم مما فيه من غموض تنفيذ استيضاحيجوز لقاضي ال

 عن طريقة تنفيذه.

 لتنفيذ مة لنفيذ أن تنيب أية غرفة أخرى في اتخاذ التدابير اللازيمكن لغرفة الت

 على الأموال الموجودة في منطقة اختصاصها.

إذ هذا وتجب الإشارة إلى أن القائم بالتنفيذ كان يخضع لازدواجية الإشراف،  

ومن جهة أخرى تشرف عليه  ،تشرف عليه النيابة العامة فيما يتعلق بمباشرة التنفيذ

لعمومية وجهة الحكم فيما يتعلق بإزالة الإشكال الذي قد يطرأ أثناء التنفيذ، على القوة ا

 (3).أن يتولى هذا العمل قاضي الأمور المستعجلة

به في ظل قانون  وبناء على كل هذا فإن نظام قاضي التنفيذ الذي أخذ 

ص غير نه أسند مهمة التنفيذ لأشخاإيعاب عليه من حيث  ،الإجراءات المدنية الملغى

يك عن انعدام الوسائل المادية التي تفيدهم في الانتقال إلى موطن المنفذّ همؤهلين، نا

                                            
، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري 25المووؤرف فووي  09ك08باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم حموودي  (1)

 . 79الإجراءات المدنية والإدارية، نفس المرجع، ص: 

 . 24محمد حسنين ك طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، المرجع السابق، ص:  (2)

والقوانون  1972ه في كل مون القوانون المصوري، والقوانون الفرنسوي بعود تعوديل سونة إن نظام القائم بالتنفيذ أخذ ب (3)

، حيوث أن القوائم بالتنفيوذ فوي ظول قوانون الإجوراءات المدنيوة الملغوى كوان هوو كاتوب 1991الجزائري قبول تعوديل 

ون رقوم منوه؛ راجوع حمودي باشوا عمورك طورق التنفيوذ وفقوا للقوان 329الضبد نفسه، وهو ما جاء فوي نوص الموادة 

                           ، والمتضووومن قوووانون الإجوووراءات المدنيوووة والإداريوووة، المرجوووع السوووابق،  2008فيفوووري 25الموووؤرف فوووي  09ك08

 .80ص: 
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ما جعل قضايا التنفيذ تتراكم أمام المحاكم مع وجود مصلحة  وذلكعليه لإجراء الحجز، 

ولعل هذا ما ة للتنفيذ على مستوى كل محكمة يديرها كاتب ضبد واحد أو اثنين، واحد

الذي استبدله بنظام المحضرين القضائيين بموجب  ،لى عن هذا النظامجعل المشرع يتخ

المتضمن تنظيم مهنة المحضر  1991ك01ك08المؤرف في  02ك91القانون رقم 

 (1).القضائي

               نه في ظل القانون إه النقطة حيث والمشرع الجزائري قد أحسن في هذ 

د أبقى على الطابع الحر لمهنة المحضر المتعلق بمهنة المحضر القضائي ق 03ك06رقم 

ولكن هذا تحت الرقابة المزدوجة من هيئات المهنة من جهة والنيابة العامة  ،القضائي

 (2).من جهة أخرى

 نظام المحضر القضائي: -2

المؤهل قانونا لمباشرة إجراءات التنفيذ،  هو الشخص الوحيدالمحضر القضائي  

 (3).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 611وهذا عملا بأحكام نص المادة 

من القانون رقم  4والمحضر القضائي قد عرّفه المشرع الجزائري في المادة  

مايته أثناء ، كما حرص على توفير له مجموعة من الضمانات اللازمة لح(4)03ك06

مهمته  فنص على أن أي اعتداء يقع عليه من قبل أطراف التنفيذ أثناء تأدية ،أداء مهامه

                                            
، والمتضومن تنظويم مهنوة المحضور القضوائي بموجوب 1991ك01ك08الموؤرف فوي  02ك91لقد ألغي القانون رقوم  (1)

 ، والذي يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي. 2006ك02ك20المؤرف في  03ك06القانون رقم 

شوريف محمود ك صولاحيات المحضور القضوائي فوي ظول قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، مقوال منشوور فووي  (2)

 . 08-07 ، الجزء الثاني، ص ص:64نشرة القضاة، العدد 

يلووي: "يووتم التنفيوذ موون طوورف المحضوورين  موون قوانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، علوى مووا 611تونص المووادة  (3)

 القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أو ممثله القانوني أو الاتفاقي...".

، والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضوائي، 2006ك02ك20، المؤرف في 03ك06من القانون رقم  4تنص المادة  (4)

ومي مفووض مون قبول السولطة العموميوة، يتوولى تسويير مكتوب على ما يلوي: "المحضور القضوائي هوو ضوابد عمو

 عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته".
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وذلك باعتباره ضابطا عموميا وهو الأمر  ،المتمثلة في التنفيذ يعرض صاحبه للعقاب

 (1).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 610الذي نصت عليه المادة 

انة بالقوة العمومية أثناء تأدية ضر القضائي حق الاستعكما خول القانون للمح 

وهو  (2)د التنفيذي الممهور بالصيغة التنفيذيةمهامه وهذا فضلا عن ضرورة وجود السن

 (3).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 601الأمر الذي تضمنته المادة 

مهامه إلا بعد لمحضر القضائي مباشرة لا يمكن ل ههذا وتجب الإشارة إلى أن 

تم ذلك في ، على أن ي(4)ليمين الشرعية أمام المجلس القضائي الذي تم تعيينه فيهتأدية ا

والمحضر القضائي وإن كان  ،(5)جلسة علنية تجدول من قبل النائب العام لذلك المجلس

 تتمثل في: (6)يمارس مهنة حرة إلا أنه يخضع لرقابة مزدوجة

 من  44حسب نص المادة الوطنية للمحضرين : تمارسها الغرفة رقابة مهنية

 لسالف الذكر.المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ا 03ك06القانون 

 :نص يباشرها وكيل الجمهورية التابع لدائرة اختصاصه عملا ب ورقابة قضائية

 السالف الذكر.  03ك06من القانون رقم  46المادة 

                                            
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلوي: "إذا تعورض الضوابد العموومي المكلوف  610تنص المادة  (1)

ناسووبة أداء مهمتووه، والتوواريخ بالتنفيووذ إلووى إهانووة، أثنوواء أداء وظيفتووه، وجووب عليووه تحريوور محضوور، يبووين فيووه م

والساعة، ومكان المهمة، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضوده وأسوماء وألقواب الأطوراف والشوهود الحاضورين 

 أثناء الواقعة، وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات".

اءات المدنيووة والإداريووة، المرجووع ( شووريف محموودك صوولاحيات المحضوور القضووائي الجديوودة فووي ظوول قووانون الإجوور2)

 .24 السابق، ص:

موون قووانون الإجووراءات المدنيوة والإداريووة، علووى مووا يلووي: "لا يجووز التنفيووذ فووي غيوور الأحوووال  601تونص المووادة  (3)

 المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية...". 

والوذي يحودد شوروط الالتحواق بمهنوة المحضور  2009ك02ك11المؤرف في  77-09لتنفيذي رقم راجع المرسوم ا (4)

 القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. 

أما المساعدين الرئيسيين للمحضر القضائي فإنهما يؤديان اليموين أموام المحكموة التوي يوجود بهوا مكتوب المحضور  (5)

 القضائي. 

الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  بربووارة عبوود (6)

 . 25، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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بالمهام الموكلة إليه إلا في حالة  كما لا يجوز للمحضر القضائي أن يرفض القيام 

، 03ك06ن القانون رقم في فقرتها الأولى م 18نع وهو ما تضمنته المادة وجود ما

 (1).المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي السالف الذكر

أما في حالة ما إن حدث ورفض المحضر القضائي أداء مهمته، فهنا يجوز  

إلى رئيس المحكمة الذي يصدر أمرا للمحضر  لطالب التنفيذ أن يرفع طلبه بعريضة

ا الأمر المتخذ نهائيا وغير قابل على أن يكون هذ ،القضائي باتخاذ الإجراء المطلوب

 03ك06من القانون رقم  18وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  ،لأي طعن

القضائي،  ، وهو في نفس الوقت ملزم للمحضرالمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي

 (2).ة تأديبية في حالة عدم تنفيذهحيث يرتب عليه مسؤولي

حضر القضائي بالاستقلال المالي والإداري، إلا أن وعلى الرغم من تمتع الم 

سة وظيفته، كما لا يبرئه من المسؤولية التي قد رامهذا لا يعفيه من تحمل الالتزامات بم

مر بالمسؤولية المدنية أو ء تعلق الأوهذا سوا ،تقع على عاتقه أثناء تأدية مهامه

جميع الأفعال التي  لىع ناهيك عن قيام المسؤولية الشخصية ،المسؤولية الجزائية

                     وهذا بصفته ضابطا عموميا وهو ما أكدته  ،تصدر عنه بمناسبة تأدية مهامه

 (3).السالف الذكر المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 03ك06من القانون  4المادة 

                                            
فبرايور سونة  20الموافوق  1472محورم عوام  21المؤرف فوي  03ك06فقرة أولى من القانون رقم  18تنص المادة  (1)

متضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، على ما يلي: "يجوب علوى المحضور القضوائي أن يقووم لمهاموه ، ال2006

 كلما طلب منه ذلك، إلا في حالة وجود مانع". 

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 . 81ع السابق، ص: الإجراءات المدنية والإدارية، المرج

الموووؤرف فوووي                   09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (3)

 . 31، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25
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يخضع ففيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية أو ما تسمى بالالتزامات المهنية فهنا  

من  57و 51، 50، 49، عملا بأحكام المواد (1)المحضر القضائي للجزاء التأديبي

 (2).السالف الذكر 03ك06القانون 

على أساس  أما فيما بتعلق بالمسؤولية المدنية للمحضر القضائي، فإنها تترتب 

تسمح لهذا الأخير بمباشرة  ،كونه وكيلا عن طالب التنفيذ بموجب وكالة من نوع خاص

 (3).إجراءات التنفيذ وتحصيل حقوق الدائن طالب التنفيذ الثابتة بمقتضى السند التنفيذي

ومن الأمثلة عن الأخطاء التي يقع فيها المحضر القضائي أثناء قيامه بمهامه والتي 

 أذكر: (4)لمسؤولية المدنيةتوجب قيام ا

لمادة با ت بدايةعدم مراعاة الآجال المنصوص عليها في المواد المتعلقة بالتبليغا -

 .وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 406

القيام  والتي لا تجيز 416عدم احترام أوقات التكليف المنصوص عليها في المادة  -

ل ام العطي أيثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا فبأي تبليغ رسمي قبل الساعة ال

 .إذن صريح من القاضي إلا في حالة الضرورة وبعد الحصول على

 .الاستمرار في مباشرة التنفيذ قبل أن يفصل القاضي في الإشكال -

عدم التوقف عن بيع الأشياء المحجوزة بالرغم من تحصيل مبالغ كافية لوفاء الدين  -

 ها والمصاريف.المحجوزة من أجل

                                            
يخ والتوقيوف المؤقوت تتمثل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في إطار هذا القانون فوي كول مون الإنوذار والتووب (1)

 أشهر وقد تصل العقوبة إلى حد العزل.  6عن ممارسة المهنة مدة أقصاها 

، والمتضوومن تنظوويم مهنووة المحضوور 2006 ك02ك 20المووؤرف فووي  03ك06موون القووانون رقووم  49توونص المووادة  (2)

تشوريع المعموول بوه، القضائي على ما يلي: "دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليهوا فوي ال

يتعوورض المحضوور القضووائي عوون كوول تقصووير فووي التزاماتووه المهنيووة أو بمناسووبة تأديتهووا، إلووى العقوبووات التأديبيووة 

 المنصوص عليها في هذا القانون".

        الموووؤرف فوووي               09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (3)

 .32، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (4)

 .27، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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 أما بالنسبة للمسؤولية الجزائية للمحضر القضائي فهي تقوم بمجرد ارتكاب فعل 

معاقب عليه جزائيا وهذا بصفته ضابطا عموميا، ومن أمثلة هذا قيامه بإتلاف أو إزالة 

بطريق الغش أو بقصد الإضرار وثائق أو سندات أو أموال منقولة كانت تحت يده أو 

 121و 120وظيفته، أو ارتكابه لجريمة الغدر طبقا لأحكام المادتين سلمت له بمناسبة 

 2006فيفري  20المؤرف في  01ك06من القانون رقم  30ة من قانون العقوبات والماد

 (1).المتعلق بمكافحة الفساد

كان من الضروري منح المحضر القضائي  الشخصي رأينه وحسب أغير  

ن ن الواقع العملي يعكس الكثير مأوصة خا ،لضمان سلامة التنفيذ أكثرحصانة 

حرق لطرد بالمعنيين با الأشخاصفهنا يقوم  ،بالطرد الأمرتعلق  إذاالتعقيدات لاسيما 

 ائريلذا وجب على المشرع الجز ،وهذا ما يجعل عمل المحضر القضائي صعبا أنفسهم

  منحه بعض التسهيلات كتسخير القوة العمومية مثلا لمساعدته على التنفيذ.

هذا وتجب الإشارة إلى أنه وفي سبيل قيام المحضر القضائي بمهامه يمكنه  

لضمان حسن سير مكتبه  ،من المساعدين يتولى اختيارهم بنفسه الاستعانة بمجموعة

، وعليه فإن كل ما (2)السالف الذكر 03ك06من القانون  15وهو ما نصت عليه المادة 

سواء كانت  ،ها المحضر القضائينعيصدر عن هؤلاء المساعدين من أخطاء يسأل 

سؤولية المحضر هذه المسؤولية مهنية، مدنية أو حتى جزائية وهي ما تعرف بم

من  16وهو ما جاء في الفقرة الأخيرة من نص المادة  ،القضائي عن أعمال مساعديه

 (3).المتعلق بمهنة المحضر القضائي السالف الذكر 03ك06القانون رقم 

                                            
المدنيووة والجزائيووة وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين (1)

 .366، نفس المرجع، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

، والمتضوومن تنظوويم مهنووة المحضوور 2006 ك02ك 20المووؤرف فووي  03ك06موون القووانون رقووم  15توونص المووادة  (2)

مسؤوليته مساعدا رئيسا أو أكثور وكول شوخص القضائي على ما يلي: "يمكن المحضر القضائي أن يوظف تحت 

 يراه ضروري لتسيير المكتب...".

،المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، المذكور أعولاه، علوى 03ك06من القانون رقم  3فقرة  16تنص المادة  (3)

لاسوترداد ما يلي: "وفي جميع الحالات يبقى المحضر القضائي مسؤولا مدنيا عن حالات الوبطلان والغراموات وا

 والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه". 
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قضائي فقد كانت مهامه محددة من ختصاصات المحضر الأما عن صلاحيات وا 

، غير أن (1)حكمة التي تم تعيينه فيهاحيث الاختصاص الإقليمي بدائرة اختصاص الم

المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي قد مدد الاختصاص الإقليمي  03ك06القانون 

نصت عليه  لكل مكتب ليشمل اختصاص المجلس القضائي مكان وجود المكتب وهو ما

مدد  كما ،(2)السالف الذكر 03ك06صراحة المادة الثانية في فقرتها الثانية من القانون 

 .ما بعد السادسة مساء   إلىالوقت 

المتعلق بتنظيم مهنة  03ك06من القانون رقم  12هذا وقد حصرت المادة  

  (3)المحضر القضائي مهام هذا الأخير على النحو الآتي:

قانون د الدات والإعلانات التي تنص عليها القوانين ما لم يحدسنالو تبليغ العقود -

 طريقة أخرى للتبليغ،

ا ماعد الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالاتتنفيذ  -

 المجال الجزائي، وكذا المحررات والسندات في شكلها التنفيذي، 

 ،اعهاا أو قبول عرضها أو إيدالقيام بتحصيل الديون المستحقة وديا، أو قضائي -

دون إبداء رأيه،  القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي -

كما يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة دون 

أو تلقي تصريحات بناء على طلب الخصوم، على أن يتمتع محضر  ،استجواب

وهو ما جاء  ،الذي يعده المحضر القضائي بشأن ذلك بالحجية القاطعةإثبات الحالة 

والذي  2005ك06ك22الصادر بتاريخ  304903قم في قرار المحكمة العليا ر

                                            
الموووؤرف فوووي                      09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (1)

 .32 :، المرجع السابق، ص2008فبراير 25

، والمتضومن تنظويم مهنوة المحضور 2006 ك02ك 20ف فوي الموؤر 03ك06من القانون رقم  2فقرة  2تنص المادة  (2)

القضائي، على ما يلي: "يمتد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمجلس القضوائي 

 التابع به". 

المتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

 .82ات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: الإجراء
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تضمن ما يلي: "...أن الطاعن قدم للمناقشة محضر معاينة مؤرف في 

 يؤكد أن المطعون ضدها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لازالت 2000ك02ك23

 تباشر أشغال وضع الأعمدة في أرضه وعلى هذا الأساس يطلب تعويضا عن ذلك.

قرار محل الطعن يظهر أن قضاة الموضوع استبعدوا هذا بالرجوع إلى ال و 

  المحضر لأن المحكمة لم تأمر به ولا يمكن الاحتجام به.

يظهر في  1991ك01ك08المؤرف في  03-91ولكن اعتمادا على القانون رقم  

نات علامنه أن المحضر القضائي ضابد عمومي يتولى تبليغ المحررات والإ 05ادة الم

دون  إنذاراتتة وكما يمكنه القيام بمعاينات مادية بح ،ذ الأحكام القضائيةالقضائية وتنفي

 استجواب بناء على طلب الخصوم.

رات ويمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات بحتة أو إنذا 

تعتبر و ،نانوخالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من الق

حجة نة بالمعاينات مجرد معلومات وبالتالي فالقضاء بعدم الاحتجام بمحضر معاي هذه

عدوا ك واستبا ذلأنه لم يؤمر به من الجهة القضائية يعد خرقا للقانون، والقضاة لما خالفو

 طبيقتالذي طلبه الخصم دون اللجوء إلى القضاء فإنهم أخطأوا في  محضر المعاينة

 .نقض"ضوا قرارهم للالقانون وعر  

هذا وتجب الإشارة إلى أنه على المحضر القضائي تحرير العقود والسندات  

مع توقيعها ودمغها وهذا تحت طائلة البطلان  ،والمحررات باللغة الرسمية العربية

 (1).السالف الذكر 03ك06من القانون  14 حسب ما نصت عليه المادة

                                            
، والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 2006ك02ك 20المؤرف في  03ك06من القانون رقم  14تنص المادة  (1)

على ما يلي: "يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربيوة، كموا يتعوين عليوه توقيعهوا 

 لدولة تحت طائلة البطلان...". ودمغها بخاتم ا
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 أثناء التنفيذ: نظمةثانيا: الأطراف الم

م هذه الأطراف أثناء التنفيذ يكون عادة بناء على طلب من الأطراف إن انضما 

مة الأساسية، أو من الغير لحماية مصالحه بالرغم من أنه لم يكن طرفا في خصو

 التنفيذ، وهي تتمثل فيما يلي: 

 رف في التنفيذ:ر كطالغي -أ

 قود أن إن القاعدة العامة أنه لا يجوز سواء بالنسبة للأحكام القضائية أو الع 

تسري في مواجهة الغير الذي لم يكن أصلا طرفا في الخصومة فهي لا تلزم إلا 

 (1).أطرافها

والاستثناء هنا هو وجوب وجود الغير في  ،لكل قاعدة استثناء نغير أ 

 ا بطريقة الإدخال أي التدخل الإجباري أو بطريقة التدخلالخصومة، وذلك إم

 لاختياري وهذا كما يأتي: ا

 م الغير الخارج عن الخصومة أو الاتفاق بالتنفيذ طريقة الإدخال:إلزا -1

يقصد بالغير كل من يلزمه القانون بسبب صفته أو وظيفته أو علاقته بالخصوم،  

ن طرفا في التنفيذ، ودون أن تكون له بالاشتراك في خصومة التنفيذ دون أن يكو

يه نفع أو ضرر من جراء ولا يعود عل ،مصلحة ذاتية بموضوع الحق المراد اقتضاؤه

التنفيذ، كما لا يدخل ضمن طائفة الغير ورثة المحكوم عليه الذين أصبحوا مطالبين 

 (2)بالوفاء بدلا عن الهالك لأنهم من الخلف.

                                            
محمد محمود ابراهيم ك أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضوائي، دار الفكور العربوي، القواهرة، مصور،  (1)

 . 282، ص: 1983طبع سنة 

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 . 85ات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: الإجراء
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 :من كلا (1) في إجراءات التنفيذ ويعد من الغير بالمعنى المقصود 

ء ما جا المدين، وهذافي حجز ما للمدين لدى الغير باعتباره مدين  عليهالمحجوز  -

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 667في نص المادة 

اسة الحارس القضائي حيث يلتزم بتسليم المنقول أو العقار الموضوع تحت الحر -

 لمن تثبت له ملكيته.

م يقوم بمحو القيود أو شطبها بناء على حكر العقاري وهو الذي الشه محافظ -

 قضائي.

 نية الذي يلزم بموجب حكم صادر عن قسم شؤون الأسرة أوضابد الحالة المد -

د أو لميلاقيد في سجلات البلدية كالوفاة أو الزوام أو االقاضي الحالة المدنية ب

 تصحيح عقد.

ذ التدخل أو الاتفاق بالتدخل في التنفي الإذن للغير الخارج عن الخصومة -2

 الاختياري: 

حقوق كافة الدائنين دون تمييز تدخل أجاز المشرع الجزائري في إطار حماية  

والانضمام مباشرة إلى الحاجز بموجب السندات  ،الدائنين الآخرين أثناء مرحلة التنفيذ

أموال المدين، كما يعتبر  التنفيذية التي يحوزون عليها، وهذا بغية استعادة ديونهم من

ضر القضائي الحجز الموقع من طرف الغير على ثمن المنقولات المحجوزة لدى المح

                                            
بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (1)

؛ وحمودي باشوا عمور ك طورق التنفيوذ وفقوا 31، المرجوع السوابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإداريوة رقوم 

، والمتضومن قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، المرجوع 2008فيفوري  25الموؤرف فوي  09ك08للقانون رقوم 

 09ك08؛ والعربي شحد عبود القوادر ك طورق التنفيوذ فوي الموواد المدنيوة والإداريوة وفقوا للقوانون 86السابق، ص: 

 .43، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25المؤرف في 
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حد أحد الصور التي تمكن الغير الخارم عن الخصومة من التدخل في التنفيذ، باعتباره أ

 (1).صور حجز ما للمدين لدى الغير

 685ارية، لاسيما في المواد يتمثل الغير طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإد 

 في كل من: (2) 727و 716و 700و

نفيذية ات تمدين لدى الغير، فمتى كانت لهؤلاء سندالدائنون الآخرون بعد حجز ما لل -

تبليغ م الولم يصدر أمر التخصيص بعد، يتم تقييدهم كدائنين مع الحاجز الأول، ويت

خصيص إلى غاية حضور بذلك تؤجل جلسة الت ،الرسمي للحاجز والمحجوز عليه

 جميع الأطراف أو انقضاء الأجل المحدد في التبليغ الرسمي،

خرون الذي يعملون بالحجز الأول قبل البيع، إذ يجوز لهم أن يتقدموا الدائنون الآ -

بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجيلهم وانضمامهم إلى الدائن الحاجز الأول 

مواصلة إجراءات البيع إذا تقاعس الحاجز وإعادة جرد الأموال المحجوزة، وطلب 

 ،(3)الأول وتوزيع المتحصل منه بينهم

في وعي ملكيته لمنقولات محجوزة ويقوم برفع دعوى استردادها، الغير الذي يد -

 هذه الحالة يوقف البيع وجوبا من المحضر القضائي،

نه بعد قيد الدائن الآخر الذي بيده سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به، حيث أ -

لدائنين الحاجزين أمر الحجز، يجب على المحضر القضائي تسجيل هذا الدائن مع ا

                                            
،         2000لتنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعوارف بالإسوكندرية، طبوع سونة أحمد أبو الوفاءك إجراءات ا (1)

 .454ص: 

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (2)

 .31، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

الموووؤرف فوووي                           09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (3)

 .31، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25
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تصدار أمر على عريضة يتضمن قيده بالمحافظة العقارية مع بقية الدائنين واس

 (1)فيصبح من تاريخ التأشير به، طرفا في إجراءات التنفيذ.

 السلطة العامة في التنفيذ: -ب

فيذ تلقائيا إلا إذا اقتضى الأمر حماية النظام العامة أثناء التن لا يتم تدخل السلطة 

لى طلب أحد الأطراف الأساسية كلما تطلب الأمر ذلك، وفي العام، كما تتدخل بناء ع

الحقيقة فإن تدخل السلطة العامة وفقا للتشريع الجزائري يقتصر على تدخل رئيس 

 يلي: وذلك كما  ،(2)المحكمة أو تدخل النيابة العامة

 تدخل رئيس المحكمة: -1

و الأمر الذي إن القانون يخول للقاضي صلاحية النظر في إشكالات التنفيذ وه 

 (3).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 631نصت عليه المادة 

كما يتدخل رئيس المحكمة أيضا للنظر في العرائض المتعلقة بالحجوز بكافة  

 صورها، ومنها:

أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في  إذ يتم بموجب الحجز التحفظي -

 (4)مقر الأموال المطلوب حجزها. دائرة اختصاصها موطن المدين أو

                                            
قووانون  بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما (1)

 .32، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (2)

 .33، نفس المرجع، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "في حالة وجود إشكال في أحد السندات  من قانون 631تنص المادة  (3)

التنفيذية المنصوص عليها فوي هوذا القوانون، يحورر المحضور القضوائي محضورا عون الإشوكال، ويودعو الخصووم 

 .لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال..."

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  649راجع في هذا الشأن المادة  (4)
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كما يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يحجز حجزا تنفيذيا على ما يكون لمدينه لدى 

يس المحكمة التي وذلك بموجب أمر على عريضة من رئ ،الغير من الأموال المنقولة...

 (1).التوجد فيها الأمو

عشر يوما من تاريخ تكليفه و إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسة  -

أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على  612بالوفاء وفقا للمادة 

على أن يتم الحجز بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس  جميع المنقولات...

 (2).مة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزهاالمحك

الحقوق العينية العقارية إلى رئيس المحكمة التي  يقدم طلب الحجز على العقار وكأو -

يوجد في دائرة اختصاصها العقار، من طرف الدائن أو من ممثله القانوني أو 

 (3)الاتفاقي....

 تدخل النيابة العامة: -2

طريق تسخير استعمال القوة العمومية بما يسمح  ابة العامة عنيتم تدخل الني 

أن ذلك لا يعني تدخل القوة العمومية في  ت التنفيذ، إلا  للمحضر القضائي القيام بإجراءا

 (4).جميع حالات التنفيذ، لأن هناك حالات تستعمل فيها الوسائل الودية

ن في حالة إصرار المطالب أما فيما يخص التنفيذ باستعمال القوة العمومية فيكو 

ر بتنفيذ عيني أو بتنفيذ ويتم عادة في حالة ما إذا تعلق الأم ،ةبالتنفيذ على عدم الاستجاب

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  687أمر الحجز وهو ما نصت عليه المادة 

                                            
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلوي:" يجووز لكول دائون بيوده سوند تنفيوذي، أن  667تنص المادة  (1)

الأسوهم أو حصوص الأربواح  يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو

في الشركات أو السندات المالية أو الديون، ولو لوم يحول اجول اسوتحقاقها، وذلوك بموجوب أمور علوى عريضوة مون 

 رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال." 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 687راجع المادة  (2)

 مدنية والإدارية.من قانون الإجراءات ال 722راجع المادة  (3)

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (4)

 .36-35، المرجع السابق، ص ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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ة النيابة السالف الذكر عبارة إلزام لقضا 09ك08من القانون  604كما قد جاء في المادة 

 (1).العامة من أجل تسخير القوة العمومية للقيام بإجراءات التنفيذ

 :المطلب الثاني

 محل وسبب التنفيذ على العقارات غير المشهرة

حتى يكون التنفيذ الجبري على المدين أو ما يسمى بالمنفّذ عليه صحيحا يجب  

 نية.الشروط القانون ومستوفيان لكافة اأن يكون لهذا التنفيذ محل وسبب قانوني

   

 الفرع الأول:

 محل التنفيذ على العقارات غير المشهرة

فيذ الموضوع الذي يقع عليه طلب التنفيذ وهو جوهر التزامات يقصد بمحل التن 

 (2).المدين، والأصل أن يقع التنفيذ على أموال المدين كافة سواء كانت منقولة أو عقارية

حترام التنفيذ مجموعة من الشروط، مع اكما يجب أن يتوفر في المال محل  

 القواعد التي تحكمه وذلك حتى يكون التنفيذ صحيحا.

 لا: شروط المال محل التنفيذأو

 تتمثل الشروط التي يتعين توافرها في المال محل التنفيذ فيما يلي:  

 

                                            
..ولأجوول التنفيووذ الجبووري للسووندات موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة علووى مووا يلووي: ". 604توونص المووادة  (1)

أيام من تواريخ  10التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية في أجل أقصاه عشرة 

 إيداع طلب التسخيرة...".

                              الموووؤرف فوووي   09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (2)

 .47 :، المرجع السابق، ص2008فبراير 25
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 يجب أن يكون الحق محقق الوجود: -أ

ده مؤكدا وحالا وغير متنازع ويراد بذلك أن يكون الحق ثابتا، وأن يكون وجو 

أو كان ذلك الحق  ،ا كان الحق معلقا على شرط واقف لم يتحقق بعدعليه، حيث أنه إذ

 (1).مؤقتا أو احتماليا، ففي هذه الحالة لا يكون محقق الوجود وبالتالي لا يجوز اقتضاؤه

 يجب أن يكون الحق معين المقدار:  -ب

 ا كان عقارا مثلا وجب أن يكون معيناويقصد بذلك أن يكون وصفه دقيقا، فإذ 

قبل المدين فلابد من بأوصافه الكاملة، وإذا كان محل الحق موضوع منازعة من 

مراجعة المحكمة والحصول على حكم بالتنفيذ، وسواء كان الحق عاديا أو مضمونا 

الباقي الجزء برهن أو امتياز، فإن بطلان جزء من الدين لا يمنع التنفيذ فيما يخص 

 (2).تعرض للبطلانلذي لم يا

من  وتجب الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه الشروط هناك أمرين لابد 

 (3):مراعاتهما يتمثلان في

ن بد ألاهذا باعتبار أن الحق  عند بداية التنفيذ: شروط محل التنفيذوجوب توفر  -1

نفيذ تنه إذا أخطأ المحضر القضائي وباشر إيكون موجودا في ذلك التاريخ، حيث 

 فيذ بذلك يكون باطلا.السند قبل حلول أجله، فإن التن

لأنه إن كان السند لا  لسند التنفيذي نفسه:في ا شروط محل التنفيذوجوب توفر  -2

يتضمن الالتزام بدفع الفوائد عن المبلغ الذي تضمنه، فلا يمكن تحصيلها دون حكم 

مطالبة بالشرط الجزائي يثبت تخلف المدين عن الوفاء أو تأخره به، كما لا يمكن ال

 بالالتزام. المتفق عليه في السند التنفيذي دون حكم يثبت تخلف المدين عن القيام

                                            
،                 2005حاموود فهمووي ك تنفيووذ الأحكووام والسووندات الرسوومية والحجوووز التحفظيووة، بوودون دار الناشوور، طبووع سوونة  (1)

 . 18ص: 

، المرجووع 09ك08قووار وفقووا لقووانون عبوود الوورزاق بوضووياف ك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والع (2)

 .27السابق، ص: 

 .75محمد حسنين ك طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، المرجع السابق، ص:  (3)
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هذا وتجب الإشارة إلى أن مصدر الالتزام بالتعويض ليس شرطا، بل خطأ  

المدين يتمثل في تخلفه عن التنفيذ وفي الضرر الذي أصاب به الدائن من جراء هذا 

 (1).حكم لإثبات ذلك التخلف، إذ لابد من

 يجب أن يكون الحق حال الأداء:  -ج

زم أن يكون الحق مستحق الأداء عند من أجل صحة إجراءات التنفيذ، يستل 

بأجل معين فإنه لا يكون نافذا  االوفاء، ذلك أنه إذا كان هذا الحق المراد اقتضاؤه مقترن

 (2).إلا إذا حل ذلك الأجل

 التنفيذ  القواعد التي تحكم محل ثانيا:

تحكم محل التنفيذ مجموعة من القواعد الأساسية تفيد في صحة إجراءاته وهي  

 :فيما يليتتمثل 

 القاعدة الأولى: جميع أموال المدين يجوز الحجز عليها:

في الأصل يجوز التنفيذ على جميع أموال المدين إلا إذا منع المشرع التنفيذ  

 "جميع أموال المدين ضامنة لديونه"ها أن وهذا طبقا لقاعدة مفاد ،عليها بنص خاص

ولى من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها الأ 642وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 

 (3).والإدارية

وعلة هذا أن مسؤولية المدين عن دين ما لا تعطي للدائن حقا مباشرا على مال  

ميع أموال انية إخضاع جي للدائن إمكأمعين من أموال المدين، وإنما هي تمنح له 

                                            
 . 108، ص: 2008مفلح عواد القضاة ك أصول التنفيذ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، طبع سنة  (1)

، المرجووع 09ك08ف ك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والعقووار وفقووا لقووانون عبوود الوورزاق بوضوويا (2)

 .28السابق، ص: 

فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا يلوي: "يجووز للودائن الحجوز علوى  642تنص المادة  (3)

 جميع أموال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه". 
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ل المدين الموجودة المدين للتنفيذ، وهذه الإمكانية يمكن أن يكون محلها أي مال من أموا

 (1).وقت التنفيذ، كما أن نفس المال يكون ضمانا لأكثر من التزام

إن الضمان العام لا يخص دائنا بعينه بل يخص جميع الدائنين على حد سواء،  

ن كل دائن ولو كان عاديا يمكنه توقيع إن أنواع الدائنين، حيث ولذلك فإنه لا يميز بي

حتى ولو كان هذا المال مثقلا برهن  ،لا في ضمانه العامالحجز على أي مال للمدين داخ

يتساوى  ذيأو امتياز لدائن آخر ممتاز، هذا ويجب التمييز بين إمكانية توقيع الحجز ال

ومسألة توزيع حصيلة التنفيذ التي يختلف  ،ازينفيها الدائنون سواء كانوا عاديين أو ممت

 (2).ى الدائن العادي في استيفاء حقهفيها الأمر إذ يتقدم فيها الدائن الممتاز عل

هذا وتجب الملاحظة إلى أن الدائن وما له من حق الضمان العام على جميع  

يها هي مما غير أنه ليس ملزما بإثبات أن الأموال الحاصل التنفيذ عل ،أموال المدين

الحاصل على أموال لا يجوز  يجوز حجزها، وإنما على من يتمسك ببطلان الحجز

 (3).ذ عليها أن يثبت ذلكالتنفي

 القاعدة الثانية: أن يكون محل التنفيذ مملوكا للمدين 

لا يمكن مباشرة التنفيذ على مال لا يملكه المدين، ذلك بعدم قابلية حلول ذمة  

أثناء التنفيذ مهما كانت درجة القرابة أو العلاقة بين الغير وهذا  الغير محل ذمة المدين

أن التنفيذ الذي يتم على أموال مملوكة للغير يعتبر اعتداء  على المدين، والعلة في ذلك 

حقوق هذا الغير لذلك يكون تنفيذه بهذا الشكل باطلا، وأساس بطلانه انتفاء المحل، غير 

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم حموودي  (1)

 .179الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .180ية، نفس المرجع، ص: الإجراءات المدنية والإدار

الموووؤرف فوووي                               09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (3)

 .49، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25
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قاعدة عدم قابلية حلول الذمتين حالة الكفيل العيني ومن  أنه يستثنى من هذه القاعدة أي

 (1).آلت إليه ملكية مال مثقل برهن

هذا وتجب الإشارة إلى أن المراد بملكية المدين للشيء موضوع التنفيذ ليس  

ملكية بمر الملكية المفرزة وإنما يراد بها الملكية كيفما كانت صورها سواء تعلق الأ

 ة. شائعة أو ملكية مشترك

فبالنسبة لصورة الملكية الشائعة، فإن انتقال الجزء المملوك على الشيوع إلى من  

يه المزاد بعد بيعه يجعل من هذا الأخير مالكا جديدا على الشيوع، وبالتالي رسا عل

 (2).تخضع علاقته بباقي الملاك للأحكام المقررة لحالة الشيوع

عن غيرها من صور الملكية أما فيما يخص الملكية المشتركة فهي تتميز  

ذ لا يجوز توقيع على الأفراد المشتركة بمعزل عن الجزء المفرز، إ باستحالة التنفيذ

الحجز على حديقة مشتركة دون أن يمتد ذلك إلى المسكن المنفرد الموجود ضمن نفس 

 (3).العمارة وذلك نظرا لارتباط الأجزاء المشتركة وجودا وعدما بالجزء المفرز

 ة: أن يكون محل التنفيذ مالا: الثالث القاعدة

دني، وهو أمر بديهي حيث لا يجوز التنفيذ على جسم المدين بطريق الإكراه الب 

قد استبعد إجراء الإكراه البدني في المواد المدنية بموجب اتفاقية، غير أنه بقي جائزا 

قصود به الحقوق كإجراء فقد في المواد الجزائية، بل يجب التنفيذ على مال المدين والم

لية، المالية سواء كانت حقوق عينية أو حقوق شخصية وبذلك تستبعد الحقوق غير الما

كما لا يجوز أيضا التنفيذ على حق المؤلف، لأنه لا يمكن إلزامه بنشر مؤلفه أو 

                                            
فقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، و (1)

 .39، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

محمد حسنين ك التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلة في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، مكتبة الفلاح، الكويوت،  (2)

 . 50، ص: 1986الطبعة الثانية، طبع سنة 

حمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون بربووارة عبوود الوور (3)

 . 39، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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استمرار أو إعادة نشره لأن ذلك حق أدبي يكفله القانون للمؤلف وحده لشخصيته التي 

 كره. تجلت في نتام ف

موال المدين لإجراء الحجز عليها:الدائن في اختيار أحرية القاعدة الرابعة:   

ئن مطلق الحرية في التنفيذ على أي مال من أموال المدين وهذا عملا إن للدا 

 (1).فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 642بنص المادة 

ن التنفيذ على ما يرغب من أموال إذ يقتضي مبدأ الضمان العام أن يباح للدائ 

فرض على الدائن مالا ن القانون لم يإتبارها جميعا ضامنة لحقوقه، حيث مدينه باع

يجوز للدائن المرتهن أن  إذمعينا من أجل التنفيذ عليه سواء كان دائنا عاديا أو ممتازا، 

هذا نظرا يحجز على مال آخر للمدين غير المال المرهون له وقد تكون له مصلحة في 

لتأخر مرتبته في الرهن، كما يجوز للدائن العادي أن يطلب الحجز على مال 

 (2).مرهون

إن المشرع الجزائري قيد التنفيذ على المنقولات أولا في مجموعها ومن ثم تأتي  

العقارات، فلا يتم الحجز على عقار المدين قبل المنقول إلا إذا ثبت عدم وجود هذا 

من قانون  620أو عدم كفايته وهو الأمر الذي نصت عليه المادة الأخير أي المنقول 

 (3).الإجراءات المدنية والإدارية

                                            
فقرة أولى مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة علوى موا يلوي: "يجووز للودائن الحجوز علوى  642تنص المادة  (1)

 ال المدين حفاظا على الضمان العام لديونه".جميع أمو

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .181الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

"يوتم التنفيوذ علوى الأمووال المنقولوة، فوإن  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على موا يلوي: 620تنص المادة  (3)

كوان مقوودارها لا يغطوي الوودين والمصواريف، انتقوول التنفيوذ إلووى العقوارات. وإذا لووم يكون للمنفوّوذ عليوه عقووارات فيووتم 

 أدناه". 636و 622التنفيذ على أمواله المنقولة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة أحكام المادتين 
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هذا ويجب على الدائن الراغب في توقيع الحجز على أموال مدينه أن يحدد  

المال المراد الحجز عليه، كأن يحضر مثلا رقم الرصيد البنكي لمدينه أو ترقيم سيارته 

 (1)بمحله التجاري أو العقار المملوك للمدين. أو العتاد الذي يوجد

ر دين الحاجز وقيمة المال محل ان مقداشتراط توافر تناسب بيعدم القاعدة الخامسة: 

 التنفيذ: 

مفاد هذه القاعدة أنه يجوز للدائن بدين صغير أن يوقع حجزا على ما يشاء من  

، بمعنى أنه لا لأثر"كلي ا "الحجزأموال مدينه وبأكبر قيمة وهو ما يعبر عنه بقاعدة 

وز كله مهما بلغت يرد فقد على ما يوازي حق الدائن الحاجز بل يرد على المال المحج

قيمته، والعلة في ذلك أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، كما أن الحجز لا يرتب 

لى أولوية للدائن الحاجز في اقتضاء حقه، إذ يجوز لأي دائن آخر لهذا المدين الحجز ع

المال المحجوز نفسه، على أن يقتسم مع الحاجز الأول حصيلة التنفيذ، ولهذا فمن 

ائن ألا يكتفي بتوقيع الحجز على ما يوازي قيمة دينه احتياطا لمزاحمة مصلحة الد

 (2).دائنين آخرين له

إن قاعدة عدم اشتراط توافر التناسب بين مقدار دين الحاجز وقيمة المال محل  

فقرة  621المادة  أكدتهوهو ما  عني حصول الدائن على أكثر مما يستحقالتنفيذ لا ت

، أو أن يثري على حساب المدين دون (3)والإداريةالمدنية  تالإجراءامن قانون  أولى

                                            
الموووؤرف فوووي                              09ك08طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  كالعربوووي شوووحد عبووود القوووادر  (1)

 .52، المرجع السابق، ص: 2008فبراير 25

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .182ية، المرجع السابق، ص: الإجراءات المدنية والإدار

فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على موا يلوي:" لا يجووز أن يتجواوز التنفيوذ،  621( تنص المادة 3)

عند القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، أو عند البيع بالمزاد العلنوي، أو عنود التخصويص، القودر الضوروري الوذي 

 وما استلزمه من مصاريف." يقتضيه حق الدائن الأصلي
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حقه، فهو فقد يتحصل على المقدار الذي يغطي به حقه بما فيه المصاريف باعتبارها 

 (1).من ملحقات الحق بالمعنى الواسع

شرع على العديد من الوسائل التي بمقتضاها يمكن التخفيف من ص الملقد ن 

لمصلحة الدائن ومن بين هذه الوسائل: الإيداع قسوة هذه القاعدة المقررة 

 (2).والتخصيص

ويقصد بالإيداع والتخصيص وضع مبلغ من النقود يساوي الدين المحجوز  

نفيذ أو بين يدي ختصاصها التفي دائرة ا ضبد المحكمة التي يباشر بأمانةوالمصاريف 

دع ويزول عن المحضر القضائي مقابل وصل، وبذلك ينتقل الحجز إلى المبلغ المو

 (3).وقد يكون الإيداع والتخصيص بناء على حكم أو بدون حكم ،التي حجزتالأموال 

 القاعدة السادسة: أن يكون محل التنفيذ مما يجوز التنفيذ عليه 

ء بديونه، فإن الاستثناء هو موال المدين ضامنة للوفاإذا كان الأصل أن جميع أ 

ن هذه الأموال تكون غير قابلة إعليها، حيث وجود بعض الأموال التي لا يجوز الحجز 

للحجز بسبب عدم قابليتها للتصرف فيها أو بسبب إقرار المشرع لعدم جواز الحجز 

ذا وقع الحجز على هذه إ نهإحيث  ،عليها أو إقرار إرادة الأطراف في منع الحجز عليها

                                            
،                             2003أحموووود خلاصووووي ك قواعوووود وإجووووراءات التنفيووووذ الجبووووري، منشووووورات عشوووواش، الجزائوووور، طبووووع سوووونة  (1)

 . 228-227ص ص: 

يقصوود بالإيووداع: وضووع مبلووغ موون المووال تحووت يوود مؤهلووه فووي سووبيل الضوومان، أمووا التخصوويص: فهووو يعنووي تحديوود  (2)

ستفيد والذي سيخصص له هذا المبلغ المودع؛ راجع حمدي باشا عمرك طرق التنفيذ وفقا للقانون رقوم الطرف الم

 . 183، ص: 208، المرجع السابق، نقلا عن الهامش رقم 09ك08

إن المشرع الجزائري قود أخوذ بنظوام الإيوداع والتخصويص فوي الحجوز بنوعيوه سوواء بالنسوبة للحجوز التنفيوذي أو  (3)

ي لهذا أورد النصوص المتعلقة بوسائل الحد من أثور الحجوز فوي الفصول الأول مون البواب الخوامس الحجز التحفظ

موون قووانون الإجووراءات المدنيووة  642إلووى  640المتعلووق بالأحكووام المشووتركة فووي الحجوووز، وذلووك فووي المووواد موون 

ث أن المشورع قود أخوذ والإدارية، وهو الأمر الوذي لوم يكون سوائدا فوي ظول قوانون الإجوراءات المدنيوة الملغوى حيو

 فقرة أولى منه.  351بنظام الإيداع والتخصيص في الحجوز التحفظية فقد وذلك في مادته 
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 643لمادة الأموال يكون التصرف بذلك قابلا للإبطال وهذا ما نصت عليه صراحة ا

 (1).فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

هذا وتجب الإشارة إلى أن منع الحجز على مال معين لا يكون إلا بوجود نص  

حجز قد حصرها أن حالات عدم جواز ال د بإرادة الأطراف، ذلكتيقر بذلك، إذ لا يع

دارية أو في قوانين أخرى، المشرع الجزائري سواء في قانون الإجراءات المدنية والإ

لا يمكن للدائن أن يلتزم بإثبات المال مما  حيثنها تعتبر استثناء  عن القاعدة العامة، أ إذ

تم على مال لا يجوز يجوز الحجز عليه، وإنما على المدين أن يطلب بطلان الحجز إذا 

ة معينة من التنفيذ عليه فهو يتمسك بهذا البطلان لأن قاعدة عدم جواز الحجز على فئ

الأموال لا تتعلق بالنظام العام إلا بناء  على نص صريح في القانون أو إذا كان المنع من 

ن الحجز لتحقيق مصلحة عامة، إذ عليه أن يثبت فقد أن هذا المال المحجوز هو فعلا م

 (2).الأموال التي يمنع القانون الحجز عليها وذلك بإثارة منازعة في التنفيذ

رع الجزائري لتنفيذ على مال معين من أموال المدين يعني منع إن منع المش 

توقيع الحجز عليه بجميع صوره وأشكاله، سواء كان الحجز تنفيذيا أو تحفظيا كما يمنع 

 (3).دي إلى نتيجة مناقضة لروح القانونتعيين حارس قضائي عليه، لأن هذا سيؤ

ب فيه إما إلى طبيعة هذا إن عدم جواز الحجز والتنفيذ على الأموال يرجع السب 

المال وعدم قابليته لورود التنفيذ عليه، أو إلى نص صريح للقانون يمنع هذا التنفيذ 

 (4).وذلك رعاية لمصلحة المدين وأسرته

                                            
فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "إذا كان إجراء من إجوراءات  643تنص المادة  (1)

أو لكول ذي مصولحة، أن يطلوب بودعوى اسوتعجالية ضود التنفيذ أو الحجز، قابلا للإبطال، يجوز للمحجووز عليوه، 

الحاجز والمحضر القضائي، الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثار، وذلك خلال أجل شهر واحود 

 من تاريخ الإجراء، وإلا سقد الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا". 1

الموووؤرف فوووي                     09ك08مدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد ال (2)

 .55-54 ، المرجع السابق، ص ص:2008فبراير 25

الموووؤرف فوووي                        09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (3)

 .55 ، نفس المرجع، ص:2008فبراير 25

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08( حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم 4)

 .186الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 
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 :عليها بحكم طبيعتها الأموال التي لا يجوز التنفيذ -أ

إذا كان إن هذه الأموال لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها بغض النظر عما  

ة، المشرع قد نص صراحة على عدم جواز التنفيذ عليها أو لم ينص على ذلك صراح

 وتتمثل هذه الأموال في ما يلي: 

 العامة: الأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للأشخاص المعنوية  -1

 لا يجوز الحجز على الأموال العامة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية 

والمخصصة لمنفعة عامة ولا يجوز حتى التصرف فيها أو تملكها بالتقادم وهو العامة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها  636ما نصت عليه صراحة المادة 

 (1).الأولى

من قانون  636لفقرة الأولى من المادة من خلال نص ا غير أنه يلاحظ 

"إذا لم ينص علاه أن المشرع قد أورد عبارة الإجراءات المدنية والإدارية المذكور أ

وبمفهوم المخالفة نستنتج أن الأملاك الوطنية الخاصة قابلة  القانون على خلاف ذلك"

المؤرف في  30ك90ن رقم للحجز، إلا أنه بالرجوع إلى المادة الرابعة من القانو

قانون رقم المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بموجب ال 1990ك12ك01

الذي أكد أن هذه الأملاك غير قابلة للتنفيذ  2008يوليو  20المؤرف في  14ك08

 (2).عليها

                                            
فقورة أولوى مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة علوى موا يلوي: "فضولا عون الأمووال التوي  636تنص الموادة  (1)

وانين الخاصووة علووى عوودم جووواز الحجووز عليهووا لا يجوووز الحجووز علووى الأموووال الآتيووة: الأموووال العامووة توونص القوو

المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ما لم يونص القوانون علوى 

 خلاف ذلك".

المتضمن قانون الأملاك الوطنية  2008يوليو  20في المؤرف  14ك08فقرة أولى من القانون رقم  4تنص المادة  (2)

علوى موا يلوي: "الأمولاك الوطنيوة الخاصوة غيور  1990ك12ك01الموؤرف فوي  30ك90المعدل والمتمم للقانون رقم 

 قابلة للتقادم ولا للحجز".
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والمال العام هو المال المخصص لخدمة الجمهور مباشرة أو عن طريق مرفق  

والشوارع والجسور والمباني الحكومية وغيرها، وهو ما نصت عليه عام كالطرق 

 (1).ينون المدنمن القا 689المادة 

غير أنه قد يحدث ويفقد هذا المال لصفة العمومية وذلك بانتهاء تخصيصه  

 (2).للمنفعة العامة وهنا يمكن الحجز عليه والتصرف فيه وإلى غير ذلك

النفع  لأموال يعود لكونها مخصصة لتحقيقإن العلة في منع الحجز على هذه ا 

لعام بانتظام وبالتالي يؤدي إلى العام لذا فإن الحجز عليها يتعارض مع سير المرفق ا

 (3).تعطيله

 الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا:  -2

إن الوقف يجعل المال الموقوف في حكم ملكية الله سبحانه وتعالى لذلك لا يجوز  

هذا وقد أعطى المشرع الجزائري الشخصية الاعتبارية لأموال  ،(4)التصرف فيه

ة الخامسة من القانون المدني الجزائري وهو ما الفقر 49الوقف بموجب نص المادة 

 (5).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثانية 636أكدته المادة 

قانون الأسرة  المتضمن 11ك84من القانون رقم  213وقد عرّفت المادة  

 ، وهو بذلك نوعان وقف عام وهو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه(6)الوقف

                                            
عوودل المتضوومن القووانون الموودني الم 1975سووبتمبر  26المووؤرف فووي  58ك75موون الأموور رقووم  689نصووت المووادة  (1)

 والمتمم على ما يلي: "لا يجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم...".

الموووؤرف فوووي                 09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (2)

 .57-56 ، المرجع السابق، ص ص:2008فبراير 25

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08شووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم حمودي با (3)

 .188الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

( جعود كمالك حق البقاء فوي الأمواكن ذات الاسوتعمال السوكني فوي القوانون المودني الجزائوري، رسوالة تخورم لنيول 4)

 .15، ص: 2003معة وهران، سنة شهادة الماجستير، جا

والمتضمن تنظيم مهنة المحضر  2006 ك02ك 20المؤرف في  03ك06من القانون رقم  2فقرة  636تنص المادة  (5)

 القضائي على ما يلي: "الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ما عدا الثمار والإيرادات".

، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1984 ك11ك 06في المؤرف  11ك84من القانون رقم  213تنص المادة  (6)

 على ما يلي: "الوقف هو حبس المال على التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق".
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، أما الوقف الخاص فهو ما يحبسه الواقف (1)ويخصص ريعه للمساهمة في سبيل الخير

 (2).لأهله من ذكور وإناث أو على أشخاص معينين على أن يؤول إليهم بعد وفاة الواقف

، بين (3)المتعلق بالأوقاف 10-02رقم  من القانون 2ادة هذا وقد ميزت الم 

القواعد المنظمة لكل منهما، وبالتالي فإنه لا  نوعين من الوقف وفصلت بينهما من حيث

وهو ما يجوز الحجز على الأموال الموقوفة سواء كانت موقوفة وقفا عاما أو خاصا 

..من ." بقولها: 1997ك07ك16المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  إليهذهبت 

قل يجوز التصرف فيها باي تصرف نا العين المحبسة لا أنالمقرر قانونا 

ما عدا ريعها أي الثمار المنتجة، لأنه يمكن للموقوف عليه ، وهذا (4)للملكية..."

 (5).التصرف فيها

 أموال السفارات الأجنبية: -3

تبارات سيادية وهذا نتيجة توجد طائفة من الأشخاص لا يجوز التنفيذ ضدها لاع 

إن التنفيذ في مواجهة يات التي صادقت عليها الجزائر، وبالتالي فلامتياز مصدره الاتفاق

الهيئات الدبلوماسية والدول الأجنبية يخضع لقواعد خاصة محددة بموجب اتفاقية فينا 

 (6).حول العلاقات الدبلوماسية

                                            
تحت  1991ك01ك23( راجع في هذا الشأن المنشور الصادر عن المديرية العامة للأملاك الوطنية الصادر بتاريخ 1)

 .18التشريعية المتعلقة بالأملاك الوطنية، ص:  ، والمتضمن الأحكام275رقم 

( بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون 2)

 .47، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

الموؤرف  10ك91المعودل والموتمم للقوانون رقوم  2002ديسمبر  14المؤرف في  10-02( للمزيد راجع القانون رقم 3)

 .2002، لسنة 83المتعلق بالأوقاف، جريدة رسمية عدد  1991أفريل  27في 

، منشووور 157310، فووي الملووف رقووم 1991ك07ك16( قوورار المحكمووة العليووا الصووادر عوون الغرفووة المدنيووة بتوواريخ 4)

 .34 ، العدد الأول، ص:1997بالمجلة القضائية لسنة 

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (5)

 .189الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

 والتي انضمت إليها الجزائر فوي 1961أفريل سنة  18راجع اتفاقية فينا حول العلاقات الدبلوماسية المؤرخة في  (6)

 .1964ماي سنة  14أفريل إلى  14
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نصت صراحة على عدم جواز توقيع هذا وتجب الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية قد  

السلك الدبلوماسي  موال التابعة للسفارات والهيئات الدولية ورجالالحجز على الأ

 (1).والقنصلي

إن هذه الحصانة التي تتمتع بها أموال السفارات الأجنبية والمقررة في القانون  

لا  ات الدولية، إذ أنهالدولي العام ترتبد بسيادة الدول الأجنبية وبالحصانة المقررة للهيئ

و المنقولات يجوز الحجز على مقرات السفارات والقنصليات الأجنبية أو محتوياتها أ

 (2).المملوكة لها ولو وجدت خارم مقر السفارة أو القنصلية كالسيارات الرسمية

كما نذكر أيضا ذلك الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية ولجنة المجموعة  

 (3).ينص على إقامة ممثليه للجنة ومنحها الامتيازات والحصانات الأوروبية الذي

 هي كون المسألة متعلقة بسيادة الدول الأجنبية إن العلة من حظر الحجز أصلا 

 . بالمثل املةوالتي يتعين احترامها وفق مبادئ القانون الدولي العام وأهمها مبدأ المع

 التصرف فيها:الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له  -4

في هذه الأموال قد يكون مصدره القانون، وذلك  إن الشرط المانع من التصرف 

بناء على رخصة من وزارة المجاهدين من أجل  سيارات المستوردة من الخارمكال

                                            
 (1) Article 22/3 du convention de vienne sur les relations diplomatiques-conclue à 

vienne le 18 Avril 1961 – Adhésion de l’Algérie le 14 Avril 1964: « les locaux de la 

mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les 

moyens de transport de la mission ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, 

saisie ou mesure d’exécution ». 

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (2)

 .48، المرجع السابق، ص: 09ك08ة والإدارية رقم الإجراءات المدني

المتضوومن المصووادقة علووى الاتفوواق  1987فبرايوور  24المووؤرف فووي  53-87راجووع فووي هووذا الشووأن المرسوووم رقووم  (3)

المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيوة الشوعبية ولجنوة المجموعوات الأوروبيوة علوى إقاموة ممثليوه 

قع بمدينة الجزائر العاصمة بتاريخ للجنة ومنحها الام  .1985ديسمبر  9تيازات والحصانات، والمو 
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إعفائها من الرسوم الجمركية، حيث أن امتلاكها مصحوب بشرط عدم التصرف فيها 

 (1).منع حجزها وبيعها قضائيا لمدة معينة، ويشمل هذا الشرط ضمان

مدين مثلا وقد يكون مصدر الشرط المانع من التصرف العقد، كأن يمتلك ال 

عقارا مصحوبا بشرط يمنعه من التصرف ويرد في سند الملكية، كأن يكون العقار مثلا 

موهوبا بموجب عقد هبة مسبوقا بشرط عدم التصرف فيه لمدة محددة، وإن كان هذا 

عليه القانون المدني باعتباره الشريعة العامة غير أنه قد نصت عليه  الأمر لم ينص

المتعلق  63ك76من المرسوم رقم  104جده في نص المادة بعض القوانين وهو ما ن

 (2).بتأسيس السجل العقاري

 الحقوق الشخصية: -5

إن هذه الحقوق لا تدخل ضمن ما يسمى بالضمان العام للدائنين، لأنها لا تباع  

ير لكون استعمالها يقتصر على المدين وحده، ولا يمكن لغيره استعمال هذا الحق للغ

ية والأوسمة، فهي حقوق متصلة بشخص المدين ولذا لا يجوز حجزها لصور العائلكا

 (3).وبيعها بالمزاد العلني

ومن بين الحقوق الشخصية كذلك التي تأبى بطبيعتها توقيع الحجز عليها وبيعها  

الأدبية والصناعية والفنية والعلمية، فحقوق الملكية الأدبية أو ما تسمى  حقوق الملكية

العقل لذا  إنتامحقا معنويا أو ذهنيا فهي لصيقة بالشخصية لأنها من  بربحق المؤلف تعت

المتعلق  05ك03من الأمر رقم  21لا يجوز التصرف فيها وهو ما نصت عليه المادة 

                                            
عبوود الوورحمن ملووزي ك طوورق التنفيووذ الجبووري، سلسوولة محاضوورا ت ألقيووت علووى الطلبووة القضوواة بالمدرسووة العليووا  (1)

 .10، ص: 2010للقضاء، الدفعة التاسعة عشر، السنة الثالثة، نشرت سنة 

، والمتعلوق بتأسويس السوجل العقواري 1976موارس  25المؤرف فوي  63ك76المرسوم رقم من  104تنص المادة  (2)

على ما يلي: "يحقق المحافظ العقاري بأن البطاقة العقارية غير مؤشر عليها بأي سبب يقيود حريوة التصورف فوي 

 الحق من صاحبه الأخير".

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري 25فوي ، المووؤرف 09ك08حمودي باشووا عموور ك طورق التنفيووذ وفقووا للقوانون رقووم  (3)

 .192-191الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص ص: 
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ي تشتمل براءات الاختراع ملكية الصناعية فه، أما فيما يخص ال(1)بحقوق المؤلف

 يجوز الحجز عليها، وفي الحقيقة إن وعلامة المصنع والعلامة التجارية وغيرها فإنه لا

هذه الحصانة تستند إلى قواعد الأخلاق والآداب العامة وما تفرضه من حرمة الأفراد 

 (2).وخصوصياتهم

 الشخصية كالعلامة ض الحقوقهناك بع إنهذه الحقوق ليست مطلقة حيث  أنغير 

 التجارية التي يجوز الحجز عليها.

 بعض الحقوق العينية: -6

لقاعدة العامة أن الحقوق العينية تعد من أهم أموال المدين التي يجري التنفيذ إن ا 

لا  عليها وهذا سواء وردت على منقولات أو عقارات، غير أن بعض هذه الحقوق

وذلك كحق الارتفاق والحقوق العينية التبعية، فحق  اهبسبب طبيعت ايجوز الحجز عليه

قلا عن العقار المرتفق كما هو الحال بالنسبة وز التصرف فيه مستجالارتفاق مثلا لا ي

 (3).للرهن وحق الاستعمال وحق السكن وغيرها

 :الأموال التي لا يجوز الحجز عليها رعاية لمصلحة المدين وأسرته -ب

المدنية والإدارية لاسيما من قانون الإجراءات  636باستقراء نص المادة  

ائري قد حظر الحجز على بعض نلاحظ أن المشرع الجز 13إلى  6الفقرات من 

                                            
، المتعلق بحقوق المؤلف والحقووق المجواورة 2003ك07ك19المؤرف في  05-03من الأمر رقم  21تنص المادة  (1)

تكون الحقوق المعنوية غير قابلة على ما يلي: "يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه، 

للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها، تمارس الحقوق الماديوة مون قبول المؤلوف شخصويا أو مون يمثلوه 

 أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر".

الموووؤرف فوووي                     09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (2)

 .58-57، المرجع السابق، ص ص: 2008فبراير 25

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

 .191الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 
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الأموال رعاية لمصلحة المدين وأسرته وصيانة لكرامته وحرصا على استمرار حياته، 

 (1).وفي ذلك تطبيق للاتجاهات الحديثة التي تمنع التنفيذ على شخص المدين

غير أن هذا الحظر الذي أقره المشرع لا يعد من النظام العام، بمعنى أنه يمكن  

د قحجز ية، مادام أنه أي حظر اللحته التمسك به أمام الجهات القضائتقرر لمص نلم

 فقرة أولى من قانون 643ع لمصلحة المدين وأسرته وهذا ما أكدته المادة شر

 .الإجراءات المدنية والإدارية

الحجز عليها رعاية لمصلحة  يالتي حظر المشرع الجزائرالأشياء ومن بين  

الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 636المادة  المدين وأسرته والتي ذكرها في

 السالفة الذكر: 

 :دهوأولاالضرورية والمستعملة يوميا من المدين  والألبسة والأمتعة الأثاث -1

وردوا والملابس ملازمة للأشخاص الذين  وهنا يجب أن يكون الأثاث والفراش 

دين وزوجته وأولاده، كما يجب أن السالفة الذكر بمعنى الم 636من المادة  6في الفقرة 

يكون هؤلاء الأولاد مقيمين مع المدين إقامة دائمة، كما أنه يجوز الحجز على الأثاث 

حتفظ به على وجه كذلك الأثاث المخزن على سبيل الادخار أو المو الزائد عن الحاجة

 (2).الاحتياط

                                            
الموووؤرف فوووي                    09ك08فيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التن (1)

المؤرف  09ك08؛ وحمدي باشا عمر ك طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم 59، المرجع السابق، ص:2008فبراير 25

 .192، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 2008فيفري  25في 

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (2)

 .52، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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هوم الملابس أن الحلي والمجوهرات لا تدخل في مفإلى هذا وتجدر الملاحظة  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  36من المادة  6المنصوص عليها في الفقرة 

 (1).السالفة الذكر، وبالتالي فإنه يجوز الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني

ر ثلاث مرات الأجما يعادل في حدود  المدين ودراستهمهنة لخاصة بالكتب ا -2

 :الوطني المضمون

تب أموالا قابلة للحجز، ولكن نظرا لوضعية المدين قيد المشرع الحجز تعتبر الك 

عليها بأن تكون هذه الكتب من بين المؤلفات الضرورية سواء لمهنة المحجوز عليه، أو 

للمحجوز عليه التمسك بكتب ليست لها صلة بمؤهلاته،  لمتابعة دراسته وبذلك لا يجوز

حدود مبلغ قدرّه المشرع بثلاث مرات كما وضع قدر من الكتب دون حجز وذلك في 

 (2).الأجر الوطني الأدنى المضمون

ة ألف والتي لا تتجاوز مائ المدينلأداء مهنة  اللازمةأدوات العمل الشخصية  -3

 دج:  100.000

الضرورية لعمل المحجوز عليه ومهما كانت لق بأدوات العمل إن الأمر هنا يتع 

دم، وهنا نلاحظ أن  100.000جاوز قيمتها مبلغ طبيعة نشاطه الحرفي بشرط أن لا تت

المشرع قد حدد المبلغ عكس البند السابق، على الرغم من عدم وجود ما يبرر تمييز 

المهنة، كما وقد ترك الكتب اللازمة لمهنة المدين عن الأدوات الضرورية لنفس 

 (3).للمحجوز عليه كذلك الحرية في اختيار الأدوات حسب الحاجة

 

                                            
قووانون ، والمتضوومن 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .193 الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص:

إن المشوورع الجزائووري فووي إطووار قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة قوود أصوواب حووين اعتموود فووي تقوودير بعووض  (2)

الأنصبة على الأجر الوطني الأدنى المضمون دون أن يقدرها نقدا، وذلك لأن القدرة الشرائية فوي تغيور مسوتمر، 

 و الأمر الذي لم يكن موجودا سابقا في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى.وه

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (3)

 .53، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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 د: اد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحالمو -4

إن المشرع الجزائري في هذه النقطة لم يعتمد على القائمة في إطار قانون  

كان سائدا في ظل القانون الملغى، أين حصر  املالإجراءات المدنية والإدارية خلافا 

وحا على مطلق المواد الغذائية بما فيها المنع في الدقيق والحبوب، وإنما ترك الأمر مفت

اللحوم المجمدة والطيور والجبن والخضر والدقيق والحبوب وغيرها من المأكولات 

 (1).التي يمكن حفظها لمدة شهر مما يقتات به الإنسان

 :ن معهزلية الضرورية للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشوت المنالأدوا -5

على سبيل المثال لا  10فقرة  636الأدوات في نص المادة لقد ذكر المشرع هذه  

على سبيل الحصر ومنها الثلاجة، فرن المطبخ، ثلاث قارورات الغاز، بالإضافة إلى 

كل، والمعيار المعتمد في ذلك هو معيار الأواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والأ

فالمشرع قد ساعد القاضي شخصي يتعلق بالمحجوز عليه وضرورياته، وأبعد من ذلك 

حيث وضع قرينة قاطعة، إذ تعد هذه الأشياء المذكورة ضرورية للمحجوز عليه 

 (2).ولعائلته بقوة القانون، لذا لا يجوز الحجز عليها

  ن:قيوالأدوات الضرورية للمع -6

إن سبب الحظر هنا يعود للحالة الجسمانية للمحجوز عليه وتفاديا للإضرار به،  

رع لم يحدد نوع الإعاقة إن كانت حركية أو ذهنية أو في البصر أو السمع أو وهنا المش

فهو بذلك يقصدها جميعها مهما كانت طبيعتها، كما يشتمل جميع الأدوات مهما  ،النطق

 (3).مع الإعاقة كانت وظيفتها في التفاعل

                                            
 . 11طرق التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص:  عبد الرحمن ملزي ك (1)

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .195الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

ة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيوو (3)

 .54، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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ة هذا وقد استحدث ذلك البند نظرا لحاجة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاص 

تماشيا مع العرف الدولي، وأبعد من ذلك فقد و وضرورة تكفل المجتمع المدني بها

 (1).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتؤكد ذلك 638جاءت المادة 

 ة:لوازم القصر وناقصي الأهلي -7

ذكر المشرع اللوازم دون الأدوات وهذا نظرا لاختلافهما، ذلك أن اللوازم هي  

 كالكرسي المدولب، ي للاستعمال من قبل القصر وناقصي الأهليةكل شيء ضرور

 بلةوهي قا مثل الحاسوب، وهي غير قابلة للحجز، بينما الأدوات فهي ما يملكونه

 للحجز.

جر الوطني الأ 2/3لا تتجاوز ثلثي كانت قيمتها  ها قضائيا إذابالنفقات المحكوم  -8

 الأدنى المضمون:

ا قضائيا تلك النفقات المحددة في قانون الأسرة وفقا يقصد بالنفقات المحكوم به 

والتي صدر بشأنها إما أمر أو حكم أو قرار يقضي بدفعه،  78إلى  74للمواد من 

 الأولاد، نفقة الأصول علىكل من نفقة الزوجة ونفقة مثلا وتتضمن هذه النفقات 

  (2).ابلة للحجزوهذا النوع من النفقات غير ق ،الفروع والفروع على الأصول وغيرها

غير أن هذا الحظر من الحجز على هذه النفقات ليس حظرا مطلقا وإنما نسبيا  

ن كل من زاد على إالأجر الأدنى المضمون، وبمفهوم المخالفة ف 3ك2أي في حدود ثلثي 

 (3).يجوز الحجز عليهالأجر الأدنى للمضمون  3ك2ثلثي 

                                            
موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريوووة علووى مووا يلووي: "لا يجوووز الحجووز علوووى الأدوات  638توونص المووادة  (1)

كان الحجز من أجل استيفاء ثمنها أو ثمون  أعلاه، حتى ولو 11-636الضرورية للمعاقين المشار إليهم في المادة 

 إنتاجها أو ثمن إصلاحها".

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (2)

 .50، نفس المرجع، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

دم وبالتوالي فوإن ثلثوي هوذا المبلوغ هوو  18.000أن الأجور الووطني الأدنوى هوو  لمزيد مون التوضويح نلاحوظ موثلا (3)

 =                     دم، وعليه يجب أن لا تتجاوز النفقة المحكوم بهوا قضوائيا هوذا المبلوغ حتوى يمنوع الحجوز عليهوا كوأن 12.000
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 بل: ش الإسطلمدة شهر وفرا ونفقاتهاته المدين وعائل التي ينتفع بهاإناث الماشية  -9

من نص المادة  13لقد حصر المشرع الجزائري الحيوانات الأليفة في الفقرة  

عام أو عشر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في بقرة أو ناقة أو ست ن 636

عنزات وهذا دون باقي الحيوانات الأليفة الأخرى كالبغال والأحصنة وخصّ الإناث 

ون الذكور من هذه الحيوانات، والعلة من هذا الحظر هي تمكين المدين وعائلته من د

الاستفادة من ألبان هذه الحيوانات، والمنع لا يقتصر على هذه الحيوانات فقد بل يشتمل 

 (1).فراش الإسطبل والغذاء لمدة شهر زم منما يلعلى كذلك 

دارية قد فتحت مجالات أوسع من قانون الإجراءات المدنية والإ 636إن المادة  

للقوانين اللاحقة وحتى السابقة من أجل تقرير مبدأ منع الحجز، ومثال ذلك القانون رقم 

مكرر  93ه مادتفي  نصالمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم والذي  83-11

يق، مبدأ حظر الحجز، وإن كانت هذه المادة قد أثارت جدلا كبيرا من حيث التطب لىع

لذا وجب التفريق بين الأموال المسخرة لخدمة المرفق، كسيارات المصلحة مثلا فهي 

غير قابلة للحجز وبين الأموال غير المخصصة لخدمة المرفق التي تتمثل في 

 (2).ابلة للحجزاشتراكات المؤمنين فهي ق

من قانون  639أما بالنسبة للأجور ومعاشات التقادم فقد نصت المادة  

ءات المدنية والإدارية على منع الحجز عليها في حدود النصوص الأخرى الإجرا

                                                                                                                                
في هذه الحالة يجوز الحجز على دم ف 12.000دم، لأنه إذا تجاوزت النفقة المحكوم بها  10.000تكون مثلا = 

 ما زاد منها عن هذا المبلغ. 

، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .197-196الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص ص: 

، والمتعلوق بالتأمينوات الاجتماعيوة 1983يوليوو  02لمؤرف في ، ا11ك83مكرر من القانون رقم  93تنص المادة  (2)

المعدل والمتمم، على ما يلي: "تعتبر أموال صناديق الضمان الاجتمواعي غيور قابلوة للحجوز موع مراعواة الأحكوام 

 المنصوص عليها صراحة في القانون". 
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المنظمة في نفس القانون أي قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا بموجب المواد 

 (1).782إلى  775من 

حجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون جوز أن يحيث لا ي 

يتقاضونه وهذا نظرا لرغبة المشرع في تحقيق المصلحة ما  1ك3والعمال إلا بمقدار 

 (2).العامة وذلك لضمان الاستقرار النفسي للموظف

 لفرع الثاني:ا

 سبب التنفيذ على العقارات غير المشهرة

ذا نظرا للدور الهام الذي كن في نظرية التنفيذ، وهإن سبب التنفيذ هو أهم ر 

به، ي غيافحيث أنه لا يمكن إجراء التنفيذ السند التنفيذي في حماية الحقوق،  ؤديهي

 وعليه فإن سبب التنفيذ يتلخص في معنيين أحدهما موضوعي والآخر شكلي.

تضاء  فسبب التنفيذ في معناه الموضوعي يقصد به الحق الذي يجري التنفيذ اق 

لأداء، ومعين له، وهذا الحق يجب أن يتوفر فيه شروط، إذ يجب أن يكون محقق ا

ومستحق الأداء، وهذه الشروط متطلبة في الحق الموضوعي وليس في السند المقدار، 

 (3).التنفيذي

                                            
"لا يجوووز الحجووز علووى الأجووور  موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، علووى مووا يلووي: 639توونص المووادة  (1)

 والمرتبات ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون".

، المرجووع 09ك08عبوود الوورزاق بوضووياف ك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والعقووار وفقووا لقووانون  (2)

 .58السابق، ص: 

الجبووري وإشووكالاته، دراسووة تحليليووة ومقارنووة لطوورق التنفيووذ وإجراءاتووه ومنازعاتووه، دار  عمووارة بلغيووث ك التنفيووذ (3)

 .58العلوم، ص: 
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أما المعنى الشكلي فيقصد به الأداة أو الوثيقة التي يجري بمقتضاها التنفيذ والتي  

من قانون الإجراءات المدنية  600لتنفيذي، هذا وقد نصت المادة تسمى بالسند ا

 (1).لتنفيذ إلا بموجب سند تنفيذيوالإدارية على أنه لا يجوز ا

وعليه يمكن القول أن سبب التنفيذ يتلخص في السند التنفيذي وهو يعرف على  

د "كل عمل قانوني يتخذ شكلا معينا، ويتضمن تأكيد حق الدائن الذي يري :أنه

 (2)الاقتضاء الجبري".

فيها عمل قانوني يحدد حق الدائن بطريقة يفترض " :وهناك من يعرّفه بأنه 

القانون حسم كل منازعة سابقة في موضوعه أو كل منازعة في صحته، ومن ثم يجعله 

وثيقة تتحتم على ممثل السلطة العامة المختصة تنفيذ ما تثبته من حق على من هو ثابت 

 (3)."ضده هذا الحق

وبذلك يمكن الاستخلاص من كل هذه التعاريف أن للسند التنفيذي مجموعة من  

 : تيأن السندات التنفيذية أنواع مختلفة وهذا ما سأشرحه فيما يأالخصائص كما 

 أولا: خصائص السند التنفيذي 

تتمثل خصائص السند التنفيذي التي يمكن استخلاصها من التعاريف المختلفة له  

  :فيما يأتي

                                            
، والمتضوومن قووانون 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حمودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .93الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

 . 47قضاة ك أصول التنفيذ، المرجع السابق، ص: مفلح عواد ال (2)

حسن علام ك موجز القانون القضائي الجزائري، الجزء الثاني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيوع، الجزائور، طبوع  (3)

 .11، ص: 1975سنة 
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 السند التنفيذي شرط لازم للقيام بالتنفيذ: -أ

تي اعتبرها القانون مؤكدة لوجود حق يعد السند التنفيذي الوسيلة الوحيدة ال 

الدائن عند إجراء التنفيذ، ونتيجة لذلك لا يقبل من الدائن تقديم أي دليل غيره للقائم 

 (1).بالتنفيذ حتى يقنعه بالقيام بالتنفيذ

 راء التنفيذ:يذي كاف لإجالسند التنف -ب

يذ أو المدين أن ينازع يتمتع السند التنفيذي بالقوة الذاتية، إذ لا يمكن للقائم بالتنف 

 .في الحق الثابت فيه، لأنه حسم المنازعات السابقة في الموضوع

 السندات التنفيذية وردت في القانون على سبيل الحصر:  -ج

عدد أنواع السندات ائري قد ع الجزالمشر أنيرى الدكتور حمدي باشا عمر  

وجعلها ة والإدارية من قانون الإجراءات المدني 600من خلال المادة  التنفيذية

حصرية، إذ لا مجال للفقه أو القضاء في الاجتهاد لا بالإضافة ولا حتى بالإنقاص ذلك 

ر لم وأنه يبطل الاتفاق الذي قد يبرمه ذوو الشأن بإضافة الصفة التنفيذية على محر

 يقم ن المشرع لمإالشخصي ف رأيينه وحسب أغير  ،(2) يعتبره المشرع سندا تنفيذيا

في الفقرة الأخيرة من نفس المادة والتي نصت  كويظهر ذللسندات التنفيذية حصر اب

" تعتبر سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون :نهأعلى 

  ".صفة السند التنفيذي

 قتضاء الحق الثابت:وثيقة رسمية لاالسند التنفيذي  -د

خصيصا لاقتضاء الحق مباشرة ولا  السند التنفيذي وثيقة رسمية معدة يعتبر 

حتمل تجديد المنازعة في موضوعها أو مراجعة ما سبق صدورها من إجراءات، ي

                                            
رف فوووي                     الموووؤ 09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (1)

 . 71-70، المرجع السابق، ص ص: 2008فبراير 25

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .95الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 
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 حيث أنه يكرس حقا لمن يستند إليه وليس مجرد دليل إثبات يخضع لتقدير المحضر

ودليل ذلك أن الحقوق التي يكرسها لا تتقادم إلا بمرور مدة معينة وهو ما  ،القضائي

 (1).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 630لمادة أكدته ا

 ثانيا: أنواع السندات التنفيذية

من قانون الإجراءات  600ر المشرع الجزائري السندات التنفيذية في المادة ذك 

، حيث قام بترتيبها حسب قوة آثارها القانونية، إذ بدأ بالأحكام (2)ةالمدنية والإداري

انت صادرة عن القضاء العادي أو الإداري ثم محاضر الصلح بمختلف أنواعها سواء ك

وأحكام المحكمين، ومن ثم الشيكات والسفاتج وبعض العقود التوثيقية ومحاضر البيوع 

 (3).قاربالمزاد العلني وأحكام رسو المزاد على الع

وعليه يمكن تصنيف السندات التنفيذية إلى سندات تنفيذية قضائية، وسندات  

 ير قضائية وهي كالآتي:تنفيذية غ

                                            
نية والإدارية، على ما يلي: " تتقادم الحقوق التوي تتضومنها السوندات من قانون الإجراءات المد 630تنص المادة  (1)

موون توواريخ قابليتهووا للتنفيووذ. يقطووع التقووادم بكوول إجووراء موون  سوونة كاملووة ابتووداء   15التنفيذيووة بمضووي خمسووة عشوور 

 إجراءات التنفيذ".

التنفيووذ الجبووري إلا بسووند  موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة علووى مووا يلووي: "لا يجوووز 600( توونص المووادة 2)

 تنفيذي.

النفواذ المعجول، بأحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة  -1والسندات التنفيذية هي: 

قضووائية،         أواموور تحديوود المصوواريف ال -5الأواموور علووى عورائض،  -4أواموور الأداء،  -3الأوامور الاسووتعجالية،  -2

اكم الإداريووة أحكوام المحو -7جوالس القضوائية وقورارات المحكموة العليووا المتضومنة التزاموا بالتنفيوذ، قورارات الم -6

لضوبد، امحاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانوة  -8وقرارات مجلس الدولة،

لشوويكات ا -10ة بأمانوة الضوبد، أحكوام التحكويم الموأمور بتنفيووذها مون قبول رؤسوواء الجهوات القضوائية والمودعوو -9

التوثيقيووة،  العقووود -11والسووفاتج، بعوود التبليووغ الرسوومي للاحتجاجووات إلووى الموودين، طبقووا لأحكووام القووانون التجوواري،

 يووعالوقوف والبلاسويما المتعلقوة بالإيجوارات التجاريوة والسووكنية المحوددة المودة، وعقوود القوورض والعاريوة والهبوة و

لمووزاد، أحكووام رسووو ا -13ضوور البيووع بووالمزاد العلنووي، بعوود إيووداعها بأمانووة الضووبد، محا -12والوورهن والوديعووة، 

 ي".وتعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذ

منقحة، موفم للنشر،  عبد السلام ديب ك قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ترجمة للمحاكمة العادلة، طبعة ثانية (3)

شوورح قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، منشووورات  ك ؛ وبربووارة عبوود الوورحمن353، ص:2011طبووع سوونة 

 .574 ، ص:2011بغدادي، طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة، طبع سنة 



55 

 
 السندات التنفيذية القضائية: -أ

تتمثل السندات التنفيذية القضائية في كل من الأحكام الصادرة عن المحاكم  

 الأوامروولة محكمة العليا ومجلس الدالعادية والإدارية وقرارات المجالس القضائية وال

 ي: يأت احدة على حدى فيمابأنواعها، ومحاضر الصلح أو الاتفاق، وسأحاول شرح كل و

 الأحكام القضائية: -1

، كونها تصدر عن جهة قضائية تنفيذية بمثابة سنداتالأحكام القضائية  تعتبر 

م عادية أو محاكم مختصة بالفصل في الخصومة المعروضة عليها سواء كانت محاك

 (1).نوني القاإدارية، وهذا بعد إجراء تحقيق كامل وفقا لإجراءات وضمانات مبينة ف

هذا وقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن  

الفقرة الأحكام القضائية تشمل الأحكام والأوامر وحتى القرارات وهو ما نصت عليه 

 (2).الثامنة ادةالمالخامسة من 

كما تجب الإشارة هنا إلى أنه حتى تعد الأحكام القضائية بمختلف أنواعها  

 (3):ندات تنفيذية فإنه لابد من توافرها على شرطين أساسيين هماس

إن الأحكام التي تصدر في الموضوع قد تكون  يكون حكما بالإلزام: يجب أن 

، والمتفق عليه في الفقه والقضاء أن أحكام (4)أحكاما مقررة أو منشأة أو أحكاما بالإلزام

ي، وذلك لأن حكم الإلزام وحده من يقرر تكون قابلة للتنفيذ الجبر التيالإلزام هي فقد 

                                            
 . 27، ص: 2009نبيل صقر ك الوسيد في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، طبع سنة  (1)

من قانون الإجراءات المدنية والإداريوة علوى موا يلوي: "يقصود بالأحكوام القضوائية فوي هوذا  5فقرة  8( تنص المادة 2)

 القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية".

، دار 09ك08الوافي فيصل وسلطاني عبد العظيم ك طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديود  (3)

 .32، ص: 2012الخلدونية للنشر، الجزائر، طبع سنة 

من أمثلة الأحكام المقررة: الحكم الصادر بإثبات النسب، أو الحكم بالحيازة، وفيموا يخوص الأحكوام المنشوأة موثلا:  (4)

أو الحكووم الحكووم بووالطلاق أو الحكووم بووالإفلاس، أمووا فيمووا يتعلووق بالأحكووام بووالإلزام فهووي تتمثوول فووي: الحكووم بالنفقووة 

 بالتعويض، أو الحكم القاضي بطرد المستأجر من العين المؤجرة.
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أو يؤكد حقا لأحد الخصوم ويلزم الخصم الآخر بأدائه، أما الأحكام المقررة أو المنشأة 

 (1).فهي لا تعد في مصاف السندات التنفيذية

لحكم القضائي يتضمن شقين أحدهما منشأ والآخر ملزم إذا كان ا ويلاحظ أنه 

ي بالطلاق مع التعويض والنفقة، فهنا ينفّذ الشق كأن يكون مثلا حكما صادرا يقض

وفي المثال السابق فإن  ،الثاني من الحكم المتعلق بالإلزام جبرا لأنه يعد سندا تنفيذيا

 أالشق المتعلق بالطلاق فهو حكم منششق التعويض والنفقة هو من ينفذّ جبرا، أما 

 يقبل التنفيذ الجبري لأنه أو حتى المقرر يحدث أثره بمجرد صدوره ولا أوالحكم المنش

 (2).لا يعد أصلا سندا تنفيذيا

يكون الحكم حائزا  يجب أن يكون الحكم حائزا على قوة الشيء المقضي فيه: 

الطرق العادية المتمثلة في على قوة الشيء المقضي فيه عندما لا يقبل الطعن ب

ثبت له قوة الشيء ه بالحكم النهائي، حيث تالمعارضة والاستئناف، وهو ما يصطلح علي

ولكن تجب الإشارة هنا إلى أن قوة الشيء المقضي  ،(3)المقضي فيه وتجعله قابلا للتنفيذ

ا سندات فيه قد تثبت كذلك للأحكام المقررة أو الأحكام المنشأة ولكن هذا لا يجعل منه

 تنفيذية كما سبق الشرح فالأمر فقد يتعلق بالنفاذ وليس التنفيذ الجبري. 

أ في تنفيذ الأحكام القضائية يقضي بأن تكون هذه الأخيرة نهائية وهو ما إن المبد 

نه لا يجوز تنفيذها مادامت لم تستنفذ بعد طرق إيسمى بالنفاذ العادي للأحكام، حيث 

وهو ما نصت عليه صراحة المادة  ،ي المعارضة والاستئنافالطعن العادية المتمثلة ف

                                            
علووي أبووو عطيووة هيكوول ك التنفيووذ الجبووري فووي قووانون المرافعووات المدنيووة والتجاريووة، دار المطبوعووات الجامعيووة  (1)

 .29، ص: 2008بالإسكندرية، طبع سنة 

،                            1999دة للنشوووور، الإسووووكندرية، طبووووع سوووونة نبيوووول إسووووماعيل عموووور ك الحكووووم القضووووائي، دار الجامعووووة الجديوووو (2)

 . 50-49ص ص: 

يجب التمييز بين قوة الشيء المقضي فيه وحجية الشيء المقضي فيه، فقوة الشيء المقضي فيوه: تعنوي أن الحكوم  (3)

ديوة ولكون قود اسوتنفذهما أو أصبح نهائيا، أي أنه غير قابل للمعارضة والاستئناف أو أنه قابل للطعن بوالطرق العا

حتى فاته أجلهما، أما حجيوة الشويء المقضوي فيوه: فهوي تعنوي أن الحكوم بمجورد صودوره يتمتوع بالحجيوة وهوي لا 

 تزول إلا بزواله. 
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09ك08فقرة أولى من القانون رقم  609

 (1).والإدارية

بالتالي فإنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الابتدائية كأصل عام بل تنفّذ فقد الأحكام  و 

يقضي بجواز تنفيذها أي الأحكام الابتدائية  النهائية، غير أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء

 (2).ولكن شريطة أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل

تنفيذ الحكم الابتدائي رغم عدم حيازته على قوة الشيء بالنفاذ المعجل ويقصد  

المقضي فيه، وهو تنفيذ مؤقت غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم، بحيث يبقى 

لحكم وأيدته جهة الطعن، ولكنه يزول وتسقد إجراءاته إذا ألغت هذا التنفيذ إذا ما بقي ا

 (3).جهة الطعن هذا الحكم

وتجب الإشارة إلى أن النفاذ المعجل يلحق جميع الأحكام بما فيها الأحكام  هذا 

ة والمقررة ولكن هذا ليس من أجل تنفيذها جبرا لأنه وكما سبق شرحه فإن هذه أالمنش

فيذية، وبذلك فهي لا تقبل التنفيذ الجبري، وإنما النفاذ المعجل الأخيرة لا تعد سندات تن

 (4).ها لا غيرتنفيذيلحق بها فقد من أجل 

إن الحكمة من النفاذ المعجل هي تفادي الضرر الذي قد يلحق بالدائن المحكوم  

صالح  س منإلى غاية أن يصبح نهائيا لي هله أو المصلحة العامة، ذلك أن تأخير تنفيذ

 م له.المحكو

                                            
فقوورة أولووى موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، علووى مووا يلووي: "الأحكووام والقوورارات  609توونص المووادة  (1)

لة للتنفيذ، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف وتقديم شهادة بذلك مون أمانوة ضوبد القضائية لا تكون قاب

الجهة القضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكووم عليوه، وتثبوت عودم حصوول 

 معارضة أو استئناف".

 . 25، ص: 2005جديدة، الإسكندرية، طبع سنة أحمد هندي ك أصول التنفيذ الجبري، دار الجامعة ال (2)

عمارة بلغيث ك التنفيذ الجبري وإشكالاته، دراسة تحليلية ومقارنة لطرق التنفيوذ وإجراءاتوه ومنازعاتوه، المرجوع  (3)

 .63السابق، ص: 

بوه دون الحاجوة إلوى  يجب التمييز بين نفاذ الحكم وتنفيذه، فنفاذ الحكم: يعني إحداثه لآثاره القانونية بمجرد النطوق (4)

اتخاذ إجراءات التنفيوذ ولا حتوى اسوتعمال القووة العموميوة كوالحكم الصوادر بإثبوات النسوب، أموا تنفيوذ الحكوم: فهوو 

 عكس نفاذ الحكم إذ يعني ترجمة للقضاء الوارد به إلى واقع ملموس يرضي من صدر الحكم لصالحه. 
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من قانون  3فقرة  609و 323فقرة أولى و 303وطبقا لأحكام المواد  

نفاذ انون، والق نفاذ معجل بقوة :الإدارية، فإن النفاذ المعجل نوعينالإجراءات المدنية و

 معجل بأمر المحكمة.

إن النفاذ المعجل القانوني الذي يلحق بالحكم القضائي فهو  النفاذ المعجل القانوني:

له  وته مباشرة من نص القانون أو أمر المشرع، دون الحاجة لطلب الخصوميستمد ق

 (1).مةولا حتى لتصريح المحك

فهو بذلك يلتصق بالحق تلقائيا بغض النظر عن رغبة القاضي أو حتى رغبة  

طرفي الخصومة، وإذا نصت عليه المحكمة في منطوق الحكم فما هو إلا ترديد لحكم 

 (2).ارا لا محل لهالقانون والبعض يراه تكر

ومن حالات النفاذ المعجل القانوني التي تم حصرها في قانون الإجراءات  

 :لمدنية والإدارية أو في قوانين أخرى هناكا

أحكام الإفلاس والتسوية القضائية، الأحكام الصادرة في المواد الاستعجالية،  الأوامر

 (3).الأمر بالتخصيصو كفيل،الصادرة في المنازعة المتعلقة بالكفالة أو تقديم ال

به الخصوم ولا إن النفاذ المعجل القضائي هو الذي يطلالنفاذ المعجل القضائي:  

يمكن للقاضي أن يأمر به من تلقاء نفسه وهو بذلك عكس النفاذ المعجل القانوني، حيث 

نه يذكر في منطوق الحكم لأن مجرد طلبه لا يؤدي بالضرورة إلى اعتبار الحكم إ

 (4).وجوبي وجوازي :بالنفاذ المعجل، وهو نوعان مشمولا

                                            
               لجزائووري، الجووزء الثوواني، طوورق التنفيووذ، المرجووع السووابق، سووليمان بووارش ك شوورح قووانون الإجووراءات المدنيووة ا (1)

 .33ص: 

 .49محمد حسنين ك طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، المرجع السابق، ص:  (2)

، 09ك08 الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود (3)

 .37المرجع السابق، ص: 

، 09ك08الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود  (4)

 .38المرجع السابق، ص: 
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يتعين على القاضي أن يأمر به هو الذي فالنفاذ المعجل القضائي الوجوبي:  

، وبمفهوم المخالفة فإن إغفال القاضي عنه في الحكم يعرض هذا (1)متى طلب منه

اءات من قانون الإجر 323الحكم لقابلية الطعن فيه بالخطأ، هذا وقد حصرت المادة 

 وأبعد ،(2)المدنية والإدارية حالات النفاذ المعجل القضائي الوجوبي في فقرتها الثانية

 (3).من ذلك فقد جعل المشرع هذا النفاذ المعجل بكفالة أو حتى بدون كفالة

فالقاضي فيه غير مقيد بحالات معينة  أما النفاذ المعجل القضائي الجوازي: 

تع بالسلطة التقديرية، إذ يمكنه أن يحكم به أو لا عكس سابقه الوجوبي، حيث أنه يتم

حسب ما يتبينّ له من ظروف كل  من أطراف الخصومة وهذايحكم به رغم طلبه 

 (4).قضية ومثاله دعوى استرداد الحيازة

وإذا كان للقاضي سلطة تقديرية في منح أو رفض النفاذ المعجل الجوازي، فهو  

نحه بكفالة أو بدون كفالة وهذا من أجل ضمان إعادة يتمتع كذلك بالسلطة التقديرية في م

 (5).م إلغاء الحكم من قبل جهة الطعنالحالة إلى ما كانت عليه سابقا إذا ما ت

فقرة أولى من قانون  324لقد أجاز المشرع الجزائري من خلال المادة و 

طأ في ، الاعتراض على النفاذ المعجل في حالة الخ(6)الإجراءات المدنية والإدارية

                                            
لا يجوز لأطراف الخصوومة أن يقومووا بطلوب النفواذ المعجول القضوائي لأول مورة فوي الاسوتئناف، لأنوه فوي هوذه  (1)

حالة سيعتبر طلبا جديودا، ومون ثوم يمكون تأسويس رفوض هوذا الطلوب علوى أنوه طلوب جديود يقودم لأول مورة أموام ال

 المجلس القضائي. 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "باستثناء الأحكام الواجبة التنفيوذ  2فقرة  323تنص المادة  (2)

م المعارضة أو الاستئناف، عند طلبه فوي جميوع الحوالات التوي يحكوم فيهوا بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغ

بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به، أو مادة النفقة أو منح مسكن 

 الزوجية لمن أسندت له الحضانة".

علووى مووا يلووي: "يجوووز للقاضووي فووي جميووع  موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة 3فقوورة  323توونص المووادة  (3)

 الأحوال الأخرى أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة".

، 09ك08الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود  (4)

 المرجع والموضع السابقان. 

ر ك طرق التنفيذ، سلسلة محاضرات ألقيت علوى طلبوة المدرسوة العليوا للقضواء ببوزريعوة، الجزائور، زبيري مختا (5)

 .15، ص: 1995الدفعة السادسة، سنة 

فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "يجوز رفع الاعتوراض علوى  324تنص المادة  (6)

ضائية المعروضة أمامها الاسوتئناف أو المعارضوة، ويجووز لوه توقيوف النفواذ النفاذ المعجل، أمام رئيس الجهة الق

 المعجل، عن طريق الاستعجال، إذا رأى أن الاستمرار فيه قد يترتب عليه آثار بالغة أو آثار يتعذر استدراكها".
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المعجل القضائي فقد وذلك في حالة الخطأ في تقريره، وهذا الاعتراض يشمل النفاذ 

ء به، نتيجة لصدوره في غير حالاته، أو صدر في حالاته ولكن بدون طلب القضا

الخصوم وهذا بالنسبة للنفاذ المعجل القضائي الوجوبي، أما فيما يخص النفاذ المعجل 

ض عليه يجب أن ينصب فقد على الأسباب التي القضائي الجوازي فإن الاعترا

 (1).تقديريةاعتمدها القاضي، باعتباره يتمتع بكامل السلطة ال

 القضائية: الأوامر -2

من قانون  600إن بالإضافة إلى الأحكام القضائية فقد حصرت المادة  

ت داة سنالإجراءات المدنية والإدارية مجموعة من الأوامر القضائية وجعلتها بمثاب

 ر علىهي تتمثل في كل من: الأوامر الاستعجالية، أوامر الأداء، أواموتنفيذية، 

ا را أوامر تحديد المصاريف القضائية، وهذا ما سأحاول شرحها فيمعرائض وأخي

 يأتي: 

 * الأوامر الاستعجالية:

يشكل القضاء المستعجل مصدرا للتنفيذ المعجل بطبيعته، لذا فإن الأوامر  

ما هي إلا صورة من صور التنفيذ المعجل القانوني، وهي تتمثل في جميع الاستعجالية 

، وبهذا لا يمكن (2)مواد المستعجلة أيا كان القسم المصدر لهاة في الالأوامر الصادر

 (3).للقاضي أن يتخذ في ذلك موقفا مخالفا

 بما وعليه فإن جميع الأوامر الاستعجالية الصادرة عن مختلف الأقسام بالمحكمة 

تعد بمثابة سندات تنفيذية، وهي قابلة للتنفيذ رغم الاستئناف،  ا القسم الاستعجاليفيه
                                            

ن قووانون والمتضووم 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .116الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

كانوت الوظيفوة الاسوتعجالية فوي ظول القوانون الملغوى مقتصورة علوى رئويس المحكموة، غيور أن قوانون الإجوراءات  (2)

 المدنية والإدارية قد أعطى صلاحيات واسعة في مجال الاستعجال ليشمل جميع الأقسام بالمحكمة، وهوذا تماشويا

مووع سياسووة تخصووص القضوواة، المنتهجووة فووي قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة وكووذا القوووانين ذات الصوولة بووه 

 كقانون التنظيم القضائي. 

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (3)

 .69، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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قابلة للمعارضة أو الاعتراض على النفاذ المعجل، وهو ما نصت عليه المادة  وغير

 (1).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1فقرة  303

ر درجة أي من المجلس غير أن الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخ 

جراءات من قانون الإ 2فقرة  304طبقا لنص المادة القضائي فهي قابلة للمعارضة 

 (2).المدنية والإدارية

 * أوامر الأداء: 

تدخل أوامر الأداء ضمن السلطة الولائية للقاضي، وهي تعد نظاما استثنائيا عن  

 دون  مدة تيفاء دينه في أقصرالقاعدة العامة، حيث منحها القانون للدائن من أجل اس

 (3).الحاجة إلى رفع دعوى قضائية

نون الإجراءات المدنية والإدارية فإنه يجب توفر من قا 306وطبقا لنص المادة  

 : مجموعة من الشروط من أجل استصدار أمر الأداء منها

 أن يكون الدين مبلغا من النقود،  -

 أن يكون هذا المبلغ معين المقدار،  -

 ابتا بالكتابة، الدين ث أين يكون -

 أن يكون الدين مستحقا وحال الأداء. -

                                            
فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على موا يلوي: "لا يموس الأمور الاسوتعجالي  303تنص المادة  (1)

أصوول الحووق، وهووو معجوول النفوواذ بكفالووة أو بوودونها رغووم كوول طوورق الطعوون. كمووا أنووه غيوور قابوول للمعارضووة ولا 

 للاعتراض على النفاذ المعجل".

من قانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا يلوي: "وتكوون الأوامور الاسوتعجالية  2فقرة  304تنص المادة  (2)

 الصادرة غيابيا في أخر درجة، قابلة للمعارضة".

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (3)

، المرجووع السووابق، نقوولا عوون طوواهر حسووين ك شوورح وجيووز لقووانون 09ك08ت المدنيووة والإداريووة رقووم الإجووراءا

 . 70 :، ص1992الإجراءات المدنية، زكريا المنشورات القانونية، الطبعة الأولى، طبع سنة 
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صدار أمر الأداء فهي إجراءات تتسم بالسهولة إذا أما فيما يتعلق بإجراءات است 

بحيث على صاحب المصلحة أن يقدم طلبا في  ،ما قارناها بإجراءات التقاضي العادي

دائرة اختصاصها موطن شكل عريضة من نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في 

راءات المدنية من قانون الإج 306المدين، مستوفية لجميع البيانات المحددة في المادة 

والإدارية ومرفقة بجميع المستندات المثبتة للدين، على أن يفصل فيها رئيس المحكمة 

 (1).أيام 5في أجل أقصاه خمسة 

هنا لا يمكنه الطعن في وتجب الملاحظة أنه في حال ما إذا رفض طلب الدائن ف 

قانون  من 307الفقرة الثالثة من المادة  ما جاء في مضمون وهذا حسب ،قرار الرفض

، وفي المقابل لا يمكن للمدين المعارضة في أمر الأداء ولكن (2)المدنية الإجراءات

أمر الأداء عن طريق الاعتراض بموجب دعوى في الطعن بخول له الحق قد المشرع 

صت عليه رفوعة أمام رئيس المحكمة المصدر لهذا الحكم وهو ما ناستعجالية م

  (3).انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 4فقرة  308صراحة المادة 

، أصدره نفس القاضي الذي أماميمكن رفع الاعتراض  لا العمليةنه من الناحية أغير 

 قاضي الموضوع. أمام أوالقسم الاستعجالي  أمامبل يكون 

ا لم يرفع الاعتراض في الآجال المحددة يصبح أمر الأداء حائزا على قوة ذإ و 

، وبالتالي يقوم رئيس أمناء عد تبليغه واستنفاذه لطرق الطعنب الشيء المقضي فيه

الضبد بمهره بالصيغة التنفيذية، بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض ويصبح بذلك هذا 

 (4).الأمر سندا تنفيذيا

                                            
                                       رف فووويالموووؤ 09ك08العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون  (1)

 .83، المرجع السابق، ص: 2008فبراير  25

من قانون الإجراءات المدنية والإداريوة علوى موا يلوي: "الأمور بوالرفض غيور قابول لأي  3فقرة  307( تنص المادة 2)

 طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها".

مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريووة، علوى موا يلوي: "يقودم الاعتوراض علوى أموور  4فقورة  308ص الموادة تون (3)

 الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره".

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (4)

 .135دارية، المرجع السابق، ص: الإجراءات المدنية والإ
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 رائض:* الأوامر على ع

إن الأوامر على العرائض هي أوامر تصدر بناء على طلب الدائن، دون موافقة  

 (1).لمدين بالحضور، وهي بذلك تعتبر سندات تنفيذيةأو تكليف ا

من قانون الإجراءات المدنية  الثانية تهافقرفي  310هذا وقد حددت المادة  

 (2).يكون هناك إشكالوالإدارية حالات اللجوء إلى طلب أمر على عريضة حتى لا 

ات والأمر على عريضة شأنه شأن باقي الأوامر، يتم وفق مجموعة من الإجراء 

تتمثل في تقديم الطلب إلى رئيس الجهة القضائية المختص في شكل عريضة من 

نسختين مرفقة بجميع الوثائق، على أن يفصل في هذا الطلب خلال ثلاثة أيام من 

نه إذا لم ينفّذ خلال ثلاثة إبناء على النسخة الأصلية، حيث  إيداعه، ويكون قابلا للتنفيذ

 (3).ثر قانونيأشهر فإنه يسقد ولا يرتب أي أ

هذا وتجب الإشارة إلى أنه ليست كل الأوامر على عرائض سندات تنفيذية،  

ولكي تعتبر كذلك يجب أن تحمل صفة الإلزام، حيث يتصور منح الصيغة التنفيذية مثلا 

، غير أنها تمنح (4)للمحضر القضائي من أجل إجراء معاينة مادية للإذن الصادر

مكرر من  57ر في إطار الحالات المحددة بالمادة للأوامر على عرائض التي تصد

 (5).قانون الأسرة

                                            
بوضووياف عووادل ك الوووجيز فووي شوورح قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، الجووزء الثوواني، المرجووع السووابق،              (1)

 .21ص: 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "تقدم الطلبات الرامية إلى إثبوات  2فقرة  310تنص المادة  (2)

حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب فوي موضووع لا يموس بحقووق الأطوراف، إلوى رئويس الجهوة القضوائية ال

 المختصة ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب".

، 09ك08الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود  (3)

، 2008ك02ك25المووؤرف فووي  09ك08موون القووانون رقووم  311؛ وراجووع نووص المووادة 42المرجووع السووابق، ص: 

 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (4)

 .137ة، المرجع السابق، ص: الإجراءات المدنية والإداري

، المتضومن قوانون الأسورة المعودل 1984ك06ك09الموؤرف فوي  11ك84مكورر مون القوانون رقوم  57تونص الموادة  (5)

، علووى مووا يلووي: "يجوووز للقاضووي الفصوول علووى وجووه 2005ك02ك27، المووؤرف فووي 02ك05والمووتمم بالقووانون رقووم 
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كما تمنح الصيغة التنفيذية كذلك للترخيص الخاص بالمحضر القضائي والذي  

من  722نصت عليه صراحة المادة  يسمح له بدخول العقار المطلوب حجزه وهو ما

وتمنح كذلك لأمر ، (1)قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الخامسة

 (2).من القانون المدني 942التخصيص على عقار المنصوص عليه بالمادة 

 * أوامر تحديد المصاريف القضائية:

ريف سير من الرسوم المستحقة للدولة ومصا تضم المصاريف القضائية كلا 

راء التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق الدعوى لاسيما مصاريف إج

صاريف التنفيذ، وأتعاب المحامي في حالة المساعدة القضائية، وكل هذه الأوامر تعد وم

 (3).سندات تنفيذيةبمثابة 

                                                                                                                                
المؤقتووة ولاسوويما مووا تعلووق منهووا بالنفقووة والحصووانة الاسووتعجال بموجووب أموور علووى عريضووة فووي جميووع التوودابير 

 والزيارة والمسكن".

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "يجووز للودائن أن يستصودر أمور  5فقرة  722تنص المادة  (1)

علووى عريضووة، يسووومح للمحضوور القضوووائي بوودخول العقوووار، للحصووول علوووى البيانووات اللازموووة لوصووف العقوووار 

 تملاته وهذا أمر غير قابل لأي طعن".ومش

، والمتضوومن القووانون الموودني، المعوودل 1975ك09ك26، المووؤرف فووي 58ك75موون الأموور رقووم  942توونص المووادة  (2)

والمتمم على ما يلي: " يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالتخصويص... الأمور الصوادر بالتخصويص 

 ق الطعن".واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طر

، 09ك08الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود  (3)

 .43المرجع السابق، ص: 
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ملها ، وعادة ما يتح(1)هذا وتجب الإشارة إلى أن هذه المصاريف محددة قانونا 

فقرة أولى من  419ي خسر دعواه، وهو ما نصت عليه صراحة المادة الخصم الذ

 (2).ات المدنية والإداريةقانون الإجراء

إن مقدار المصاريف القضائية عادة ما يذكر في الحكم أو الأمر الذي يفصل فيه  

النزاع، والمشرع بالمقابل أجاز إمكانية الاعتراض على أمر تقدير المصاريف 

قضائية أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، وهو الأمر الذي أكدته المادة ال

 (3).انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 422

 القرارات القضائية: -3

تشمل القرارات القضائية كل من قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة  

 س الدولة في القضاء الإداري.العليا فيما يخص القضاء العادي وقرارات مجل

 وسأحاول دراسة كل نوع من هذه الأنواع على النحو الآتي:  

رارات المجالس القضائية:* ق  

يقصد بها تلك القرارات التي تصدر عن غرف المجالس القضائية باعتبارها  

درجة ثانية من درجات التقاضي، أو ما تسمى بجهة الاستئناف، وهذه القرارات تعد 

بشرط أن تكون صادرة بإلزام، غير أن القرارات ندات تنفيذية لأنها نهائية، ة سثاببم

                                            
فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإداريوة، علوى موا يلوي: "يحودد التشوريع المصواريف  417تنص المادة  (1)

 ر الخصومة".القضائية ومصاريف سي

فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على موا يلوي: "يتحمول الخصوم الوذي خسور  419تنص المادة  (2)

 الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك".

الإداريووة، علووى مووا يلووي: "يجوووز للخصوووم الاعتووراض علووى موون قووانون الإجووراءات المدنيووة و 422توونص المووادة  (3)

أيوام، مون تواريخ التبليوغ  10تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية التوي أصودرت الحكوم فوي أجول عشورة 

 الرسمي، إذا كان صادرا في آخر درجة. الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن".
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عد كذلك إلا بعد استنفاذها للطعن بالمعارضة وهذا حتى تصبح نهائية الغيابية لا ت

 (1).وغير قابلة لأي طعن بالطرق العادية

 هذا وتجب الإشارة إلى ضرورة التمييز بين أربع حالات وهي: 

فهنا حكم المحكمة  س حكم المحكمة الذي تم استئنافه:يد قرار المجلفي حالة إذا أ -

باعتباره هو من تضمن تأكيد الحق، وما قرار المجلس إلا  هو من يعد السند التنفيذي

لتأييده وبهذا أصبح الحكم حائزا على قوة الشيء المقضي فيه والتي تجعل منه سندا 

 (2).أتكلم عن حكم بإلزام نيأن إلىتنفيذيا، دون أن أنسى الإشارة دائما 

من  فإن كلا :من الحكم وألغى الجزء الآخر في حالة إذا أيد قرار المجلس جزءً  -

ن حكم إحكم المحكمة وقرار المجلس يلزمان معا لتكوين السند التنفيذي، حيث 

المحكمة يعتبر سندا تنفيذيا بالنسبة للجزء الأول الذي تم تأييده، بينما قرار المجلس 

 (3).سند التنفيذي في الجزء الآخرفهو ال

الحالة القرار الذي  ففي هذه في حالة إذا ألغى قرار المجلس حكم المحكمة كليا: -

 (4).يصدر عن المجلس القضائي هو من يعد سندا تنفيذيا بعد مهره بالصيغة التنفيذية

 

                                            
، 09ك08ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود  الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم (1)

 .34المرجع السابق، ص: 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .101-100الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص ص: 

إذا أصدرت المحكمة حكما يقضي بتسليم الشيء المبيع مقابل دفع التعوويض عون كول توأخير ويسوتأنف مثال ذلك  (3)

هذا الحكم ليصدر المجلس القضائي قراره يؤيد فيوه مبودئيا الجوزء الأول أي تسوليم الشويء المبيوع وتعوديلا لوه فوي 

جزئووه الثوواني يكونووان السووند  الجووزء الثوواني يلغووي التعووويض، فهنووا كوول موون الحكووم فووي جزئووه المؤيوود والقوورار فووي

 التنفيذي. 

مثال ذلك كأن يصدر حكما مون المحكموة يقضوي بورفض الودعوى لعودم التأسويس القوانوني وعنود اسوتئنافه يصودر  (4)

المجلووس قوورارا بإلغوواء الحكووم والقضوواء موون جديوود بطوورد المسووتأنف عليووه، ففووي هووذه الحالووة قوورار المجلووس الووذي 

 لا حكم المحكمة.سيصدر هو من يعد سندا تنفيذيا 
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فإنه في  في حالة إذا أصدر المجلس قرارا يقضي بعدم قبول الاستئناف من أصله: -

ة يكون حكم المحكمة هو السند التنفيذي، لأنه سيتحصل على القوة التنفيذية هذه الحال

 (1).أنه لم يرفع استئناف عنه أصلاكما لو 

 * قرارات المحكمة العليا:

إن المحكمة العليا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى أن  

إذا تم تطبيق القانون من  قراراتها لا تمس بأصل الحق فهي فقد تنظر من ناحية ما

تنفيذية، ولكن استثناء   ، وبهذا فإنه من المنطقي أن لا تعتبر قراراتها بمثابة سنداتعدمه

هناك حالات تجعل من قرارات المحكمة العليا سندات تنفيذية وذلك كلما تضمنت 

وهي  التزاما بالتنفيذ وهذا طبقا لما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 (2):كالآتي

 ثالث: الطعن الحالة التصدي للموضوع بعد  -

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه في فقرة أخيرة  374لقد نصت المادة  

أ ن المبدء  عحالة الطعن الثالث يمكن للمحكمة العليا أن تنظر في الموضوع وهذا استثنا

ن يعد الشأ ستصدره بهذا قرارها الذيوبذلك فإن  ،العام الذي يقضي بأنها محكمة قانون

 سندا تنفيذيا.

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .102الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

ما قووانون بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسووي (2)

 .73، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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 ي:حالة القضاء بالتعويض على الطعن التعسف -

ففي هذه الحالة تعتبر قرارات النقض بمثابة سندات تنفيذية بالنسبة للمصاريف  

والغرامة والتعويض الذي يحكم به لكيدية الطعن، وهو الأمر الذي نصت عليه صراحة 

  (1).الإجراءات المدنية والإدارية من قانون 377المادة 

 نونية:قرار المحكمة العليا تصحيحا من الناحية القاتضمن حالة  -

يعتبر قرار المحكمة العليا الذي يتضمن تصحيحا من الناحية القانونية والذي لا  

وهو ما  ،(2)يحتام كذلك إلى الإحالة إلى محكمة الموضوع من جديد بمثابة سند تنفيذي

 (3).الإجراءات المدنية والإدارية من قانون 365لمادة نصت عليه ا

 * قرارات مجلس الدولة:

لس الدولة هي بمثابة سندات تنفيذية لأنها تصدر عن جهات إن قرارات مج 

موضوع، على اعتبار أن مجلس الدولة هو جهة قضائية يفصل في المنازعات الإدارية 

لس الدولة هو آخر درجة كجهة موضوع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مج

 (4).للتقاضي بالنسبة للقضاء الإداري

                                            
موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة علووى مووا يلووي: "يجوووز للمحكمووة إذا رأت أن الطعوون  377توونص المووادة  (1)

ينوار تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده، أن تحكوم علوى الطواعن بغراموة مدنيوة مون عشورة آلاف د

دم، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمطعوون  20.000دم إلى عشرين ألف دينار  10.000

 ضده".

، 09ك08( الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود 2)

 .35المرجع السابق، ص: 

ن الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا يلوي: "إذا كوان قورار المحكموة العليوا، فيموا مون قوانو 365تنص الموادة  (3)

فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك مون النوزاع موا يتطلوب الحكوم فيوه، فوإن الونقض يكوون بودون إحالوة... فوي هوذه 

الخصوومة أمووام  الحوالات تفصوول المحكموة العليووا بتحديود موون يتحمول المصوواريف القضوائية المترتبووة علوى مراحوول

 قضاة الموضوع ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ".

، 09ك08الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود  (4)

داريوة وفقوا للقوانون المرجع والموضع السابقان؛ والعربي شحد عبد القادر ك طرق التنفيذ فوي الموواد المدنيوة والإ

؛ وبوضياف عوادل ك الووجيز فوي شورح قوانون 77، المرجع السابق، ص: 2008فبراير  25المؤرف في  09ك08

 .21الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص:
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ءل البعض حول قرارات محكمة التنازع باعتبار كما تجب الملاحظة أنه قد يتسا 

أن هذه الأخيرة تصدر قرارات، فإن قانون الإجراءات المدنية قد جاء واضحا في 

الأصل لا تتضمن أي نه لم يدرجها ضمن السندات التنفيذية، لأنها في إنصوصه حيث 

اري، لنظر في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والإدباإلزام، فهي تختص فقد 

وباعتبار هذا الأخير نزاع شكلي لا يمس أصل الموضوع، فإنه لا يجعل منه أي القرار 

 (1).سندات تنفيذية

 محاضر الصلح أو الاتفاق:  -4

ائل البديلة لحل النزاع، وقد نص تعتبر محاضر الصلح أو الاتفاق من قبيل الوس 

 (2).ريةرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإداعليها المش

ومحاضر الصلح أو الاتفاق التي قام القاضي بالتأشير عليها وبإيداعها بأمانة  

من  الثامنة تهافقرفي  600الضبد تعد بمثابة سندات تنفيذية وهو ما نصت عليه المادة 

 (3).والإداريةراءات المدنية قانون الإج

ختياري يلجأ له والصلح باعتباره إجراء بديل لحل النزاعات هو بمثابة إجراء ا 

الأطراف من تلقاء أنفسهم أو بطلب من القاضي، ويكون في أي مرحلة كانت عليها 

ما  ، إذ أنه يثبت في محضر يوقع عليه كل من الأطراف وأمين الضبد، وهو(4)الدعوى

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه فإن  992دة صراحة الما نصت عليه

 (5).تنفيذيا بمجرد إيداعه لدى أمانة الضبدهذا المحضر يعد سندا 

                                            
انون بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قوو (1)

 .74، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

نص المشرع الجزائوري علوى محاضور الصولح فوي قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة فوي بابوه الخوامس تحوت  (2)

 منه.  993إلى  990عنوان "في الطرق البديلة لحل النزاعات"، وهذا في المواد من 

ن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون بربووارة عبوود الوورحم (3)

 . 75، نفس المرجع، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

مون قووانون الإجوراءات المدنيووة والإداريوة علووى موا يلووي: "يجووز للخصوووم التصوالح تلقائيووا، أو  900تونص المووادة  (4)

 ي، في جميع مراحل الخصومة".بسعي من القاض

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 993راجع في هذا الشأن نص المادة  (5)
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أما بالنسبة لمحاضر الاتفاق، فيدخل في شأنها ما تتضمنه أحكام الوساطة  

الوساطة باعتبارها إجراء وجوبي عكس الصلح، إذ أنه يتعين على القاضي عرض 

على أطراف الدعوى في جميع المواد عدا قضايا شؤون الأسرة، القضايا الاستعجالية، 

، والقضايا الإدارية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام وهو ةقضايا الاجتماعيال

فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية  994الأمر الذي نصت عليه المادة 

 (1).والإدارية

الوساطة كإجراء، فهنا يقوم القاضي بتعيين الوسيد  راف الخصومةوإذا قبل أط 

ظر الخصوم والوصول إلى الحل، وبعد انتهاء هذا لمحاولة التوفيق بين وجهات ن

الوسيد من مهمته وإذا وفق في إبرام الاتفاق، يقوم بتحرير محضر يسمى بمحضر 

بموجب أمر على الاتفاق يوقعه هو والخصوم، ويصادق القاضي على هذا المحضر 

ص ، وبذلك يعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا إعمالا بن(2)عريضة غير قابل لأي طعن

 (3).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1004المادة 

 أحكام رسو المزاد على العقار:  -5 

 إن أحكام رسو المزاد هي أحكام تصدر نتيجة لبيع العقار بالمزاد العلني في  

عقارية بالمحكمة، ويتم هذا البيع في جلسة علنية، وبرئاسة رئيس البيوع الجلسة فرع 

 .(4)الذي يتم انتدابه لهذا الغرض المحكمة أو القاضي

                                            
إن القضايا الاستعجالية مستبعدة من الوساطة لأنوه لوم يورد الونص عليهوا ضومن أحكوام قوانون الإجوراءات المدنيوة  (1)

ات الوساطة، هذا من جهة ومن جهة أخورى فوإن الواقوع والإدارية، ولكن طبيعة هذه القضايا لا تتلاءم مع إجراء

 العملي لم يسجل أي إجراء وساطة تم في قضية استعجالية.

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .140الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي: "يقوم القاضي بالمصادقة علوى محضور  1004ادة تنص الم (3)

 الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا".

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (4)

 .141جراءات المدنية والإدارية، نفس المرجع، ص: الإ
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و أحكام رسو المزاد وإن كانت لا تفصل في خصومة قضائية، إلا أنها تنهي  

 فقرة أخيرة 763إجراءات الحجز على العقار، وكما هو منصوص عليه في المواد 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن حكم رسو المزاد لا يخضع  765و 764و

 يبلغ للأطراف وإنما يتم تنفيذه جبرا بما تضمنه منطوق بإلزام المحجوز لأي طعن ولا

عليه أو الحاجز أو الكفيل العيني أو الحارس القضائي حسب الأحوال بتسليم العقار لمن 

 (1).رسا عليه المزاد

ر أنه تجب الإشارة إلى أن حكم رسو المزاد وإن كان لا يقبل أي طريق يغ 

اء جا ما دعوى بطلان أمام قاضي القسم العقاري بالمحكمة وهذللطعن، فإنه يمكن رفع 

لا والذي تضمن: " 2003ك01ك29المؤرف في  292327في قرار المحكمة العليا رقم 

تبعا ي، وئيا صادرا في شكل حكم قضائيعد حكم رسو المزاد حكما قضائيا بل قرارا ولا

 أمام البطلان المبتداةلذلك يجوز لصاحب المصلحة أن يتظلم من هذا الحكم بدعوى 

باشرة قض مالمحكمة التي وقع فيها البيع بالمزاد ومن ثم فلا يجوز أن يطعن فيه بالن

 ئيا وهيهان لأن الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأحكام الفاصلة في المنازعة والصادرة

 الشروط التي لا تتوفر في الحكم المطعون فيه".

 ة:السندات التنفيذية غير القضائي -ب

من قانون  600إلى جانب السندات التنفيذية القضائية فقد نصت المادة  

 نى أنهابمع الإجراءات المدنية والإدارية على سندات تنفيذية أخرى ولكنها غير قضائية

ات لشيكاي ولكنه غير قضائي وهي تتمثل في أحكام التحكيم، تتكون نتيجة لعمل قانون

يها لتي يعطاراق ر البيع بالمزاد العلني، العقود والأووالسفاتج، العقود التوثيقية، محاض

ية جنبالقانون صفة السند التنفيذي، بالإضافة إلى الأحكام والسندات الرسمية الأ

 :وسأحاول شرح كل واحد منها بالتفصيل فيما يأتي

                                            
بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (1)

 .87، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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 أحكام التحكيم: -1

النشوء بين إن التحكيم هو اتفاق يراد منه الفصل في المنازعة الناشئة أو محتملة  

الأطراف المتعاقدة، وهو يتم أساسا من خلال توجه إرادة الخصوم إلى الاتفاق على حل 

عيين توب المحتملة الوقوع بعيدا عن القضاءالنزاعات النزاعات القائمة بينهم، أو 

 (1).ن لذلكمحكمي

، الذي بشرط التحكيمواتفاق التحكيم قد يتم قبل نشوء النزاع، وهو ما يسمى  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو يتم من  1007عليه صراحة المادة نصت 

خلال اتفاق أطراف العقد مسبقا على عرض النزاعات التي يمكن أن تحدث أثناء تنفيذ 

ا الاتفاق يشكل بندا من بنود العقد، وقد يكون هذا الاتفاق لاحقا هذا العقد على محكم وهذ

من ذات  1011، والذي نصت عليه المادة اتفاق التحكيملنشوء العقد، عندها يسمى 

 (2).القانون المذكور أعلاه

هذا وتجب الإشارة إلى أنه إذا كان يطلق على ما يصدره المحكمين بمصطلح  

الصادر عن الجهات القضائية في كونه ادل الحكم القضائي ن هذا الأخير لا يعإالحكم، ف

حكمين لا تنفّذ وإن كانت تحضيرية إلا بأمر من عكس الأحكام القضائية لأن أحكام الم

 (3).رئيس الجهة المختصة، وهو ما يسمى بأمر التنفيذ

وعليه فإن حكم التحكيم لا يعد سندا تنفيذيا في ذاته، بل هو جزء من السند  

 (4).الجزء المتبقي للسند التنفيذي فهو يتمثل في أمر التنفيذ اذي، أمالتنفي

                                            
ين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيت (1)

 .75، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .142ص: الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، 

، المرجووع 09ك08عبوود الوورزاق بوضووياف ك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والعقووار وفقووا لقووانون  (3)

 .32السابق، ص: 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (4)

 .143بق، ص: الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السا



73 

 
اء كانت وطنية أو أجنبية فهي لا تنفّذ إلا بعد توفر الشروط إن أحكام التحكيم سو 

التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي حددتها أيضا اتفاقية 

ية الأجنبية وتنفيذها والتي انضمت إليها نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيم

 (1).1988ك11ك05، المؤرف في 233-88الجزائر بموجب المرسوم رقم 

 الشيكات والسفاتج: -2

 536يعتبر الشيك والسفتجة من الأوراق التجارية بموجب نصوص المواد  

غ الرسمي من القانون التجاري غير أنها تتحول إلى سندات تنفيذية إذا ما تم التبلي 540و

 الإجراءاتمن قانون  600المادة  للاحتجاجات إلى المدين طبقا للأحكام المقررة في

 (2).القانون التجاريو والإداريةلمدنية ا

ويعرف الشيك على أنه محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية ورد ذكرها في  

وما يليها من القانون التجاري، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى  472المادة 

لساحب إلى شخص آخر يدعى المسحوب عليه يقضي بأن يدفع لشخص ثالث هو ا

جرد الاطلاع على الشيك، أما السفتجة فهي محرر صادر من المستفيد مبلغا معينا بم

 (3).دائن يكلف فيه مدينه بدفع مبلغ معين في تاريخ معين لإذن شخص ثالث

منه  600ل نص المادة وعليه فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومن خلا 

بعد الوفاء أو السفتجة ولكن بشرط تقديم احتجام و شيكقد أعطى صفة السند التنفيذي لل

 (4).عدم القبول وتبليغه رسميا للمسحوب عليه، دون الحاجة للجوء إلى القضاء

                                            
، المتضوومن الانضوومام بوتحفظ إلووى اتفاقيووة نيويووورك 1988ك11ك05، الموؤرف فووي 233-88راجوع المرسوووم رقووم  (1)

، 48والمتعلقة باعتماد القورارات التحكيميوة الأجنبيوة وتنفيوذها، جريودة رسومية عودد  1958ك06ك10المحررة في 

 .1988لسنة 

، 09ك08التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق  (2)

 .45المرجع السابق، ص: 

نادية فضيل ك الأوراق التجارية في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سونة  (3)

 . 8، ص: 2005

فبرايور  25الموؤرف فوي  09ك08دنية والإدارية وفقا للقانون العربي شحد عبد القادر ك طرق التنفيذ في المواد الم (4)

 .94-93، المرجع السابق، ص ص: 2008
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وتجب الملاحظة أن المشرع قد أغفل ذكر السند لأمر كسند تنفيذي ضمن نص  

ن الإجراءات المدنية والإدارية، والسند لأمر هو سند يحرره من قانو 600المادة 

بأداء مبلغ معين لشخص ثان يسمى المستفيد؛ ه شخص يسمى الملزم ويلتزم بموجب

 467وعليه فبما أن المشرع قد أخضعه لأحكام السفتجة حسب ما تضمنته أحكام المواد 

عدم الوفاء، فهنا بمجرد من القانون التجاري سيما ما يتعلق بالاحتجام ل 469و 468و

 (1).القيام بإجراءات الاحتجام يمكن اعتباره سندا تنفيذيا

 د التوثيقية:العقو -3

يقصد بالعقد التوثيقي المحرر الرسمي الذي تم تحريره من قبل ضابد عمومي  

 (2).يطلق عليه تسمية الموثق وفقا للأشكال والإجراءات المحددة قانونا

ن الحاجة إلى اللجوء إلى نية قابلة للإثبات، دووهو يتضمن تصرفات قانو 

ي أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم استصدار حكم قضائي لتنفيذها، وهو الأمر الذ

، والذي تضمن ما يلي: "يغني سند 2009ك04ك15، الصادر بتاريخ 469404

مدين الاعتراف بدين الممهور بالصيغة التنفيذية عن استصدار حكم قضائي إلزاما لل

 (3).بالدفع"

وأهم مثال للعقد التوثيقي هناك ما يعرف بعقد اعتراف بدين المحرر أمام  

لموثق، حيث أنه وبحلول أجل الوفاء يقوم هذا الأخير أي الموثق بمهره بالصيغة ا

التنفيذية، ومن ثم ينفذّ باتخاذ إجراءات التنفيذ المحددة في قانون الإجراءات المدنية 

 (4).والإدارية

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .145-144الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص ص: 

، 2006، لسونة 14، جريودة رسومية عودد 2006ك02ك20، الموؤرف فوي 02ك06لشأن القوانون رقوم راجع في هذا ا (2)

 المنظم لمهنة الموثق.

، منشووور 469404، فووي الملووف رقووم 2009ك04ك15قوورار المحكمووة العليووا الصووادر عوون الغرفووة المدنيووة بتوواريخ  (3)

 .141، العدد الأول، ص: 2009بالمجلة القضائية لسنة 

 .158ك قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص:  أحمد خلاصي (4)
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من قانون  600إن القول أن العقد التوثيقي هو سند رسمي طبقا لنص المادة  

ليس كل عقد موثق  هليس قاعدة مطلقة، لأن 11والإدارية فقرة الإجراءات المدنية 

لعليا الصادر يصلح لإجراء التنفيذ الجبري، وهذا تأكيدا لقرار الغرفة المدنية بالمحكمة ا

يتضمن الإشهاد  -الاعتراف بدين  يه: "أن عقدوالذي جاء ف، 2003ك03ك26بتاريخ 

 –يعد سندا تقريريا  –من عنصر الإلزام لكنه جاء خاليا  –أي تقرير بالدين  –بمديونية 

 (1).وبالنتيجة لا يصلح أن يكون سندا تنفيذيا ولا يستند إليه لمباشرة إجراءات التنفيذ"

و من ينفذّ جبرا فقد طبقا بينما العقد الذي تتوفر فيه خصائص السند التنفيذي ه 

، والذي 2009ك05ك20، الصادر في 557292العليا رقم لما جاء في قرار المحكمة 

تضمن ما يلي: "لا تشكل الاتفاقية التوثيقية سندا قابلا بذاته للتنفيذ إلا إذا توفرت فيها 

 (2).شروط السند التنفيذي"

الحجية المطلقة ولا يمكن هذا وتجب الإشارة إلى أن العقود التوثيقية تتميز ب 

لتي تتمتع بها الأحكام وهي بذلك تتمتع بنفس القوة التنفيذية ا الطعن فيها إلا بالتزوير،

 (3).القضائية المعتبرة سندات تنفيذية، وهو الأمر الذي يجعل منها سندا تنفيذيا

 محاضر البيع بالمزاد العلني: -4

                   من  12فيذية طبقا للفقرة تعتبر محاضر البيع بالمزاد العلني سندات تن 

ارية، وهذا بعد إيداعها بأمانة الضبد، من قانون الإجراءات المدنية والإد 600المادة 

حيث أن هذه المحاضر تحرر بمناسبة بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني، بعد إعادة 

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

؛ وراجع قورار المحكموة 146-145، ص ص: 158الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، الهامش رقم 

 ، غير منشور.302134، تحت رقم 2003ك03ك26ر عن الغرفة العقارية بتاريخ العليا الصاد

، منشووور 557292، فووي الملووف رقووم 2009ك05ك20قوورار المحكمووة العليووا الصووادر عوون الغرفووة المدنيووة بتوواريخ  (2)

 . 158 ، العدد الأول، ص:2009بالمجلة القضائية لسنة 

(3) Michel Dejuglart – Alain Piedelievre / cours de droit civil, tome II, 6ème édition, 

1993, P: 8-9. 
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ن، ويختم محضر رسو جردها وذلك إما بالتجزئة أو بالجملة مراعاة لمصلحة المدي

 (1).المحكمة المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه وإيداع النسخة الأصلية بأمانة ضبد

 الأوراق والعقود التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي: -5

من  600المذكورة في المادة  13بالإضافة إلى السندات التنفيذية الثلاثة عشر  

لأخيرة اقرة الإدارية، فقد منح المشرع الجزائري بموجب الفقانون الإجراءات المدنية و

صوص ي لمجموعة من العقود، وكرس ذلك بموجب نمن هذه المادة صفة السند التنفيذ

 خاصة وهي تتمثل فيما يلي:

 سندات التحصيل الصادرة عن إدارة أملاك الدولة: -أ

ر للغير المدين يتم تحصيل مستحقات إدارة أملاك الدولة عن طريق إصدار إشعا 

ش أملاك ، مفت(2)1992قانون المالية لسنة بنقود تجاه هذه الأخيرة ويتولى ذلك طبقا ل

نه إذا حل الأجل القانوني لدفع المستحقات دون أن إالدولة المختص إقليميا، حيث 

يتحرك المدين، فإنه يتعين على مفتش أملاك الدولة إصدار سند تحصيل يمهر بالصيغة 

ن قبل المدير الولائي لأملاك الدولة من أجل تنفيذه وهو بذلك يصبح سندا التنفيذية م

 (3).تنفيذيا

 ات تحصيل هيئات الضمان الاجتماعي:سند -ب

                  يقصد بالتحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي في مفهوم القانون  

لضمان الاجتماعي ضد تلك الإجراءات الخاصة المطبقة من قبل هيئات ا 08-08رقم 

                                            
بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (1)

 .86، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

، 1992، المتضومن قوانون الماليوة لسونة 1991ك12ك18، الموؤرف فوي 25ك91راجع في هذا الصودد القوانون رقوم  (2)

 . 1991، لسنة 65المعدل والمتمم، جريدة رسمية رقم 

،                           2004أعموووور يحيوووواوي ك منازعووووات أموووولاك الدولووووة، دار هومووووه للطباعووووة والنشوووور والتوزيووووع، طبووووع سوووونة  (3)

 .31-28ص ص: 
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هاته تعد لمستحقة، وبذلك فإن سندات التحصيل المكلفين المدينين لتحصيل المبالغ ا

 (1).08ك08بمثابة سندات تنفيذية طبقا للقانون رقم 

 النزاعات الجماعية والفردية في العمل: -ج

إذا حصل اتفاق بين العامل والمستخدم أثناء محاولة المصالحة أمام مكتب  

لحة، فهنا يحرر محضر المصالحة وينفذّ الأطراف ذلك الاتفاق، ولكن إذا حصل المصا

تنفيذ الاتفاق فهنا في هذه الحالة يأمر القاضي الاستعجالي  فض أحد الطرفينور

بموجب أمر استعجالي التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة وهو ما يجعل من هذا النوع 

، المتعلق 04-90من القانون رقم  34مادة سندا تنفيذيا وذلك ما يفهم من خلال نص ال

 (2).بتسوية النزاعات الفردية في العمل

 قانوني لفائدة البنوك:الرهن ال -د

، فإنه يمثل الرهن (3)2003من قانون المالية لسنة  96عملا بنص المادة  

القانوني على الأملاك العقارية للمدينين لفائدة البنوك والمؤسسات المالية من أجل 

ن تحصيل ديونها سندا تنفيذيا، وله نفس قيمة الحكم النهائي، إذ تمنحه المحكمة ضما

غة التنفيذية مما يسمح للبنك أو المؤسسة المالية بحجز الأملاك العقارية المختصة الصي

 (4)المرهونة.

 

                                            
، المتعلووق بالمنازعووات فووي مجووال الضوومان الاجتموواعي، 2008ك02ك28المووؤرف فووي  08-08 راجووع القووانون رقووم (1)

 .2008، لسنة 11جريدة رسمية، العدد 

، المتعلووق بتسوووية النزاعووات الفرديووة فووي 1990ك11ك06المووؤرف فووي  04-90موون القووانون رقووم  34توونص المووادة  (2)

على ما يلي: "في حالوة عودم تنفيوذ اتفواق المصوالحة  ،1990، لسنة 6العمل، المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد 

من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة  33من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 

في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة من أجول التنفيوذ فوي أول جلسوة وموع اسوتدعاء المودعى عليوه نظاميوا، 

 عجل بمحضر المصالحة".التنفيذ الم

، جريودة رسومية 2003، المتضومن قوانون الماليوة لسونة 2002ك12ك24، الموؤرف فوي 11-02راجع القوانون رقوم  (3)

 .2002لسنة  86عدد 

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (4)

 .91، المرجع السابق، ص: 09ك08الإدارية رقم الإجراءات المدنية و
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 الأحكام والسندات الرسمية الأجنبية: -6

في الفصل الثاني من الباب لقد نظم المشرع الجزائري مسألة السندات التنفيذية  

د من ي الموافلك يذية، وذالمتعلق بالتنفيذ الجبري للسندات التنف الرابع من الكتاب الثالث

 لأحكاممن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي تتمثل في تلك ا 608إلى  605

 والأوامر والقرارات الصادرة في بلد أجنبي.

الذي بمقتضاه  "مبدأ السيادة"يتنازع فيها مبدآن:  ومسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية 

الذي  "مبدأ العدالة"محاكمها الوطنية و لا تنفّذ الدولة سوى الأحكام الصادرة عن

يقتضي ضرورة الاعتراف بالأحكام الأجنبية مادامت تكرس حقا من الحقوق، ومن 

دار أمر يمنح أجل التوفيق بين هذين المبدأين، لجأ المشرع إلى حل يتمثل في استص

 (1).الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي

ار الأمر بمنح الصيغة التنفيذية وهنا تجب الإشارة إلى أنه من أجل استصد 

 مجموعة من الشروط منها: ه علىللحكم الأجنبي فإنه لابد من توفر

من قانون  607أن يصدر الأمر بالتنفيذ عن محكمة مقر المجلس طبقا لنص المادة  -

 ، وأن تكون هذه المحكمة المختصة هي التي تقع في(2)ات المدنية والإداريةالإجراء

أو محكمة محل التنفيذ، والعبرة في ذلك أنه غالبا ما يعين فيها  موطن المنفّذ عليه

 (3).أقدم القضاة وأقدرهم كفاءة

ضرورة إرفاق العريضة الافتتاحية بالترجمة الأصلية، بالإضافة إلى محضر تبليغ  -

الأجنبي أو ما يقوم مقامه طبقا لقانون البلد الأجنبي وكذا شهادة من أمانة الحكم 

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .151الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

"يقوودم طلووب موونح الصوويغة التنفيذيووة  :موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، علووى مووا يلووي 607توونص المووادة  (2)

للأوامر والأحكام والقرارات والعقود والسندات التنفيذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائورة 

 اختصاصها موطن المنفّذ عليه أو محل التنفيذ".

 .355لة، المرجع السابق، ص: عبد السلام ديب ك قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ترجمة للمحكمة العاد (3)
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جنبية تثبت عدم وجود أي طعن عادي أو غير عادي ضد الحكم كمة الأضبد المح

 (1).المطلوب تنفيذه

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه  606هذا وقد نصت المادة  

فيذية يجب على المحكمة أن تتحقق من توافر الشروط وقبل التأشير بمنح الصيغة التن

 (2):الموضوعية الآتية

ممهورا بالصيغة  الأجنبي صادرا عن محكمة مختصةأن يكون الحكم يجب  -1

 :التنفيذية

 وبمفهوم المخالفة فإذا ثبت أن الحكم الأجنبي صادر عن محكمة غير مختصة، 

 ية، ولانفيذلتأشير بمنح الصيغة التفهنا تكون حالة عدم الاختصاص وبالتالي لا يمكن ا

 جدوى من النظر في الشروط الأخرى.

ات الأجنبي مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جه ألا يتعارض الحكميجب  -2

 قضائية جزائرية: 

لأنه في حالة ما إذا تعارض حكم أجنبي مع أي أمر أو حكم أو قرار صدر عن  

وهذه  طني،اد الحكم الأجنبي وينفّذ الحكم الوجهات قضائية جزائرية فإنه سيتم استبع

 عام.بارها لا تتعلق بالنظام الالمسألة تجب إثارتها من قبل المدعى عليه باعت

عامة ب اليجب أن لا يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف قواعد النظام العام أو الآدا -3

 في البلد الذي يراد تنفيذه فيه: 

، 2001ك03ك28، الصادر في 254709رقم  وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا 

ي بالطلاق بعد التأكد من عدم والذي جاء فيه: "أن إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنب

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .153الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

جزائووري لاسوويما قووانون بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع ال (2)

 .99-88، المرجع السابق، ص ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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مساسه بالآداب العامة والسيادة الوطنية من طرف القاضي المختص هو تطبيق سليم 

 (1).للقانون"

قضائية تقضي  وهنا تجب الملاحظة إلى أنه في حال وجود معاهدة أو اتفاقية 

من  132دة فإنه وتطبيقا للما ،(2)من الدول بتنفيذ الأحكام الأجنبية بين الجزائر وغيرها

  (3).الدستور فإن المعاهدة تسمو عن القانون الداخلي وبالتالي هي من ستنفّذ

 المبحث الثاني

 طرق التنفيذ على العقارات غير المشهرة

 ، وهذا بعد التأكد من وجود سند تنفيذيإن التنفيذ عادة ما يتم وفق طرق معينة 

  .مستوف لكامل الشروط القانونية

 

 المطلب الأول:

 مات التنفيذ على العقارات غير المشهرةمقد

إن السند التنفيذي يعطي الحق في التنفيذ الجبري، غير أن ممارسة هذا الحق  

قانونا، والتي  فاء مجموعة من الأعمال الإجرائية المحددةيتبقى معلقة حتى يتم است

 (1).في التنفيذ، وهي تدعى بمقدمات التنفيذ يلزمها المشرع قبل الشروع

                                            
، منشووور 254709، فووي الملووف رقووم 2001ك03ك28قوورار المحكمووة العليووا الصووادر عوون الغرفووة المدنيووة بتوواريخ  (1)

 .312 :، العدد الأول، ص2002بالمجلة القضائية لسنة 

 أبرمتها الجزائر في هذا المجال هناك: ( من بين الاتفاقيات التي2)

 .1963ك03ك19الاتفاقية الجزائرية المغربية المصادق عليها بموجب المرسوم المؤرف في  -

 .1964ك02ك29الاتفاقية الجزائرية المصرية المصادق عليها بموجب المرسوم المؤرف في  -

 .1963ك12ك03مؤرف في الاتفاقية الجزائرية الموريتانية المصادق عليها بموجب المرسوم ال -

 .1965ك07ك29المؤرف في  194ك65الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المصادق عليها بموجب الأمر رقم  -

 .1963ك11ك14المؤرف في  450الاتفاقية الجزائرية التونسية المصادق عليها بموجب المرسوم رقم  -

 .1996من الدستور الجزائري لسنة  132راجع المادة  (3)
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مات التنفيذ يقصد بها تلك الوقائع القانونية التي يتطلب القانون أن تتحقق فمقد 

قبل البدء في التنفيذ القضائي، وهي بذلك وقائع سابقة على التنفيذ ولا تدخل في تكوينه، 

جزءا منه، ومع ذلك فهي لازمة قانونا من أجل صحة التنفيذ كما أنها لا تعد 

 (2).ولمباشرته

   

 الفرع الأول:

 هية النسخة التنفيذية وأهميتهاما

ميتها د أهوفي هذا المقام سأحاول تحديد ما المقصود بالصيغة التنفيذية ومن ثم تحدي

 وهذا كالآتي: 

                                                                                                                                
، المرجووع 09ك08رزاق بوضووياف ك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والعقووار وفقووا لقووانون عبوود الوو (1)

 .50السابق، ص: 

 . 250، ص: 1994أحمد مليجي ك التنفيذ، دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة  (2)
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 أولا: ماهية النسخة التنفيذية

التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية ضى صورة من السند يجري التنفيذ بمقت 

النسخة الأصلية وحتى النسخة العادية  وتسمى النسخة التنفيذية وهي تختلف عن

 (1).للحكم

هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة  فالنسخة التنفيذية 

بالختم الرسمي وموقعة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي مختومة 601

نصت عليه من الكاتب المختص. وتحمل عبارة نسخة تنفيذية مطابقة للأصل وهذا ما 

 (2).في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 602المادة 

هذا وتجب الإشارة إلى أن النسخة التنفيذية للعقود الرسمية لا تختلف عن تلك  

قضائية، إلا من حيث المصدر. فبينما تكون الجهة القضائية المصدرة المقررة للأحكام ال

اره بالصيغة التنفيذية، في حين يتولى الموثق الذي أبرم للحكم هي المسؤولة عن إمه

إمهارها بالصيغة التنفيذية، وبالتالي يتحول السند إلى نسخة تنفيذية له نفس مسألة العقد 

 (3).آثار الحكم القضائي

 فيذية يخضع لمجموعة من الشروط تتمثل فيما يلي:لنسخة التنإن تسليم ا

شخص الطرف في الدعوى وهذا بخلاف النسخة لا تسلم النسخة التنفيذية إلا لل -

البسيطة، إذ أنها تسلم لكل من يطلبها، ويدفع الرسم المستحق عنها حتى وإن لم يكن 

 طالبها طرفا في الدعوى.

                                            
فوي أرشويف الجهوة القضوائية، أموا النسخة الأصلية: هي السند التنفيذي يوقع عليها القاضي وأمين الضبد وتحفظ  (1)

النسخة العادية: فهي صورة طبق الأصل للحكم تمنح للشخص الطرف في الدعوى، بعود اسوتنفاذه لطورق الطعون 

 وبعد التبليغ. 

مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا يلوي: "يمهور ويوقوع علوى النسوخة التنفيذيوة  602تنص المادة  (2)

أو الضابد العمومي، حسوب الحالوة، وتحمول عبوارة "نسوخة تنفيذيوة مطابقوة للأصول" وتخوتم رئيس أمناء الضبد 

 بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته".

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (3)

؛ وعبود الباسود جميعوي وآموال الفزايوري ك 138رم السوابق، ص: ، الم09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

 .134، ص:1990التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبع سنة 
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المنفعة من ربح الدعوى أي من عاد الحكم له ب لا تسلم النسخة التنفيذية إلا لمن -

 (1).ن بأمر ماتنفيذه، وهذا إلا إذا ألزم القاضي كلا الطرفي

فادي ا لتيجب تسليم نسخة واحدة للخصم الواحد، فلا يجوز تسليم أكثر من ذلك، وهذ -

 كالتنفيذ أكثر من مرة واحدة. ،الغش وحتى لا يقع التلاعب بالتنفيذ

نه إذا كان إالحكم جائزا للتنفيذ الجبري، حيث  فيذية لابد أن يكونلتسليم النسخة التن -

 (2).ل بالنفاذ المعجل، فإنه لا يجوز منحه الصورة التنفيذيةالحكم ابتدائيا غير مشمو

 ثانيا: أهمية النسخة التنفيذية

تستمد النسخة التنفيذية أهميتها من كونها أداة قانونية تفتح المجال للمستفيد من  

من أجل اللجوء إلى التنفيذ الجبري لاستعادة حقه لذا وضع المشرع الجزائري  السند

من قانون  601المادة  الفقرة الثانية من ه الصيغة، وذلك فيلهذ عبارة حرفية

 (3).الإجراءات المدنية والإدارية

والعلة في ذلك هي منع إمكانية حدوث الزيادة أو النقصان، فهي تكون في أسفل  

فيذي، وعدم احترامها يؤدي إلى بطلان السند التنفيذي، وقد حددت هذه السند التن

                                            
كمثال عن هذه الحالة: دعوى بطلان عقد عرفي منصب على عقار وإعادة الوضع إلوى الحالوة التوي كوانوا عليهوا  (1)

ع مصوولحة فوي الحصووول علوى النسووخة التنفيذيووة مون أجوول إلوزام المشووتري بوإخلاء العقووار، ولهووذا سوابقا، فهنووا للبوائ

 الأخير أي المشتري مصلحة في الحصول عليها أيضا من أجل استعادة المبلغ المدفوع. 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .166راءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: الإج

فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على موا يلوي: "لا يجووز التنفيوذي فوي غيور  601تنص المادة  (3)

الأحوال المسوتثناة بونص فوي القوانون، إلا بموجوب نسوخة مون السوند التنفيوذي، ممهوورة بالصويغة التنفيذيوة الآتيوة: 

 مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب وتنتهي بالصيغة الآتية: الج

تووأمر جميووع وفووي المووواد المدنيووة: وبنوواء علووى مووا تقوودم، فووإن الجمهوريووة الجزائريووة الديمقراطيووة الشووعبية، توودعو  -أ

، ووكولاء امينالمحضرين وكذا كل الأعوان الوذين طلوب إلويهم ذلوك، تنفيوذ هوذا الحكوم، القورار وعلوى النوواب العو

مساعدة ة تقديم الالجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومي

 لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية. وبناء عليه وقع هذا الحكم".
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ع القائم بالتنفيذ في الشك، لأن وجودها في ذيل السند يؤكد ب وقوالصيغة من أجل تجن

 (1).هذا الأخير صحة

غير أنه ونظرا لأهمية النسخة التنفيذية فهي تمنح نسخة واحدة فقد كما سبق  

ضياعها نتيجة سرقة مثلا أو عدم إمكانية استعمالها كأن  وأشرت أعلاه، لذا وفي حال

مقدمها، فهنا أجاز المشرع الجزائري استثناء  تحتجزها جهة رسمية دون أن تعيدها ل

الحصول على نسخة أخرى ولكن هذا يتم بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس 

جراءات من قانون الإ 603الجهة القضائية المختصة حسب ما جاء في نص المادة 

 ن قبل.الحكم لم ينفذ م أنمن  للتأكد، وذلك باستدعاء الطرف الثاني (2) المدنية والإدارية

هذا وتجب الإشارة إلى أنه وخلافا للأصل فهناك حالات يجوز التنفيذ فيها بدون  

من قانون الإجراءات المدنية  601يفهم من خلال نص المادة  هذا مانسخة تنفيذية، و

"لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون عبارة والإدارية في 

بالرجوع إلى و ،..".نفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذيةبموجب نسخة من السند الت

 (3).ذلك تأكيديتضح  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون من  2فقرة  303نص المادة 

 لي:في الحالات الآتية كما ي وعليه فإن التنفيذ بغير النسخة التنفيذية يكون

ستعجال يجب أن تكون حالة الاستعجال قصوى، وبهذا يتم استبعاد حالة الا -

 (4)العادية.

يجب أن تكون بناء على طلب الخصوم، حيث لا يمكن للقاضي الاستعجالي أن  -

 يطلبها من تلقاء نفسه فهو من يملك السلطة التقديرية فقد.
                                            

 .23مدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: بوضياف عادل ك الوجيز في شرح قانون الإجراءات ال (1)

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

؛ وعبود الورزاق بوضوياف ك أصوول التنفيوذ 169-168الإجراءات المدنية والإداريوة، المرجوع السوابق، ص ص: 

 .39، المرجع السابق، ص: 09ك08عقار وفقا لقانون والحجز التنفيذي على المنقول وال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "في حالوة الاسوتعجال القصووى،  2فقرة  303تنص المادة  (3)

 يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله".

مور مؤسسوة سوونلغاز بورد الكهربواء لغرفوة تبريود بهوا لحووم مجمودة كمثال عن حالة الاستعجال القصووى: حالوة أ (4)

 وهذا بعدما قامت بقطع التيار الكهربائي عنها.



85 

 
نه إذا لم يتم ذلك فإنه لي بالتنفيذ في منطوق أمره، لأيتعين أن يأمر القاضي الاستعجا -

ان الأمر صادرا في حالة الاستعجال لا يكون ثمة محل لإجرائه، حتى ولو ك

 (1).القصوى

لم يتم التنفيذ بمقتضى  إذاففي هذه الحالة لا يحقق القضاء الاستعجالي غايته  

شية دى مفتلتسجيل والطابع لالاستعجالي وقبل تسجيله بمصلحة ا للأمر الأصليةالنسخة 

 ب.الضرائ

 الفرع الثاني:

 السند التنفيذي تبليغ

تنفيذ على المدين إلا بعد إعلان السند التنفيذي، إذ أنه يعد إجراء لا يتم إجراء ال 

 ي ف 612ضروري يسبق التنفيذ لذا يدخل ضمن مقدماته وهذا ما نصت عليه المادة 

 (2).لمدنية والإداريةفقرتها الأولى من قانون الإجراءات ا

 (3)المدين بالصورة التنفيذية للسند. إحاطةويقصد بتبليغ السند التنفيذي 

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .172-171الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص ص: 

فقوورة أولووى موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة علووى مووا يلووي: "يجووب أن يسووبق التنفيووذ  612توونص المووادة  (2)

الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفّذ عليوه بالوفواء، بموا تضومنه السوند التنفيوذي فوي أجول خمسوة 

 يوما". 15عشر 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08ون رقووم ( حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووان3)

 .202الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 
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كما أنه إذا لم يقم الدائن بتبليغ السند التنفيذي، فإن حقوقه الثابتة في السند  

التنفيذي تبقى محفوظة، ولكنها تكون معرضة للسقوط بالتقادم وذلك طبقا لنص المادة 

 (1).ن الإجراءات المدنية والإداريةمن قانو 630

محضر القضائي وهو ما هذا مع العلم أن من يقوم بإعلان السند التنفيذي هو ال 

 (2).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 611جاء في نص المادة 

 الغاية من إعلان التنفيذ لسببين هما: ترجع  

مة هو لخصواورا، وهذا لأن الأصل في لتجنب مباغتة المدين بالتبليغ والتنفيذ ف أولا:

  .ينعلم مسبق من المدلا يجوز للدائن مباشرة التنفيذ دون  إذلمواجهة، مبدأ ا

لاحتمال حدوث استجابة ودية من المدين بمجرد تبليغه للسند التنفيذي، وهذا ما  ثانيا:

 (3).قتيؤدي إلى تفادي القيام بإجراءات التنفيذ الجبري وما يتطلبه من مصاريف وو

 الفرع الثالث:

 التكليف بالوفاء

لصيغة التنفيذية، وهذا يعد التكليف بالوفاء الخطوة التي تلي الحصول على ا 

طبعا بعد إعلان السند التنفيذي أي بعد التبليغ الرسمي للسند، ونظرا لأهميته في إعطاء 

، فقد خصه فرصة للمدين من أجل التنفيذ الاختياري دون اللجوء إلى التنفيذ الجبري

                                            
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "تتقوادم الحقووق التوي تتضومنها السوندات  630تنص المادة  (1)

ن توواريخ قابليتهووا للتنفيووذ، يقطووع التقووادم بكوول إجووراء موون موو سوونة كاملووة ابتووداء   15التنفيذيووة بمضووي خمسووة عشوورة 

 إجراءات التنفيذ".

موون قوانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، علوى مووا يلووي: "يووتم التنفيوذ موون طوورف المحضوورين  611تونص المووادة  (2)

 القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أو ممثله القانوني أو الاتفاقي...".

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (3)

؛ وحمودي باشوا عمور ك طورق التنفيوذ وفقوا 146، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

جووراءات المدنيووة والإداريووة، المرجووع والمتضوومن قووانون الإ 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08للقووانون رقووم 

 .202السابق، ص: 
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المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بجانب وفير من المواد 

 (1).قانونيةال

، وإن كان غالبا ما يأتي كبند ضمن محضر تبليغ السند (2)إن التكليف بالوفاء 

التنفيذي، غير أنه يعد بمثابة إجراء قائم بذاته، وبالتالي فإنه من الممكن أن يتم تبليغ 

نه إإجراء مستقل قبل التنفيذ، حيث كسند التنفيذي لوحده، ومن ثم يأتي التكليف بالوفاء ال

أن يتم التكليف بالوفاء بموجب محضر مستقل قبل البدء في التنفيذ، وهذا بطبيعة  يجوز

الحال بعد إجراء التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، لأنه لا يمكن القيام بإجراء التكليف 

لقيام بتبليغ السند التنفيذي، وفي نفس الوقت لا يغني هذا الأخير عن إجراء بالوفاء قبل ا

 (3).التكليف بالوفاء

 يف بالوفاءلأجل التك أولا:

يخضع إجراء التكليف بالوفاء لآجال حددها المشرع الجزائري في قانون  

ي من أجل صحته كإجراء ودليل ذلك هو ما ورد ف ، وهذاالإجراءات المدنية والإدارية

 406التكليف بالوفاء في أحكام المواد من  لىمنه، حيث تم النص ع 612نص المادة 

 (4).المذكور أعلاه قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 416إلى 

السالفة الذكر فإن المشرع قد حدد أجل التكليف  612ومن خلال نص المادة  

ه إذا ويوم انقضاء الأجل، كما أن، إذ لا يحسب يوم التبليغ (5)يوما 15بالوفاء بمهلة 

                                            
 .41بوضياف عادل ك الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص:  (1)

يبودو لوي إن المشوورع الجزائوري موون خولال إصووداره لقوانون الإجووراءات المدنيوة والإداريووة مون بووين الأموور التووي  (2)

نه قد استبدل مصطلح "الإلزام بالودفع" الوذي كوان سوائدا فوي ظول قوانون الإجوراءات المدنيوة يستحسن عليها هي أ

الملغى بمصطلح "التكليف بالوفاء"، لأن الوفاء أشمل وأدق وهو يعني الوفاء بالالتزام عينا أو الوفاء نقودا، وهوذا 

فاء بموا تضومنه السوند التنفيوذي، لوذا باعتبار أن موضوع التنفيذ لا يقضي بالضرورة الإلزام بدفع شيء، وإنما الو

 فبالرجوع إلى المصطلح السابق يظهر أن مدلوله ينصرف إلى الوفاء بالديون دون الأشياء المعنية بذاتها. 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

 .203س المرجع، ص: الإجراءات المدنية والإدارية، نف

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 09ك08من القانون رقم  612راجع في هذا الشأن نص المادة  (4)

منوه،  330يوموا فوي ظول القوانون الملغوى وذلوك فوي الموادة  20حدد بمهلوة عشورين إن أجل التكليف بالوفاء كان ي (5)

                      = يومووا، وهووذا 15لإداريووة قلووص المشوورع الموودة إلووى خمسووة عشوور ولكوون بصوودور قووانون الإجووراءات المدنيووة وا
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ل موالي وهذا ما جاء صادف اليوم الأخير عطلة رسمية فإنه يتم تمديده إلى يوم عم

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع الإشارة إلى أن  405النص عليه في المادة 

لا للقيام هذا الأجل ما هو إلا مهلة منحت للمدين للقيام بالوفاء من خلالها، وليست أج

ن بالوفاء في وإذا تم التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المدي لتبليغ بالسند التنفيذي،با

مارس،  27مارس مثلا، فإنه لا يمكن البدء في إجراءات التنفيذ الجبري قبل تاريخ  10

وهذا لأن الأجل الممنوح للمدين من أجل التنفيذ الاختياري والمعبر عنه بخمسة عشر 

يوما يتم حسابه كأجل كامل إذ لا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه التبليغ، ولا اليوم  15

 (1).الذي انتهى فيه الأجل الأخير

 612هذا وتجب الملاحظة هنا إلى نقطة مهمة وهي أن الأجل المحدد في المادة  

 ةاء كقاعدقد ج من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من أجل القيام بالتكليف بالوفاء،

من  614عامة أورد عليها المشرع استثناء حصره في حالتين وهو ما أكده نص المادة 

 النفاذ بمول المش الحكمو" الأمر الاستعجالي"في " :فس القانون، وتتمثل هاته الحالتينن

، والعلة في ذلك أن أي تأخر في التنفيذ سيؤدي لا محالة إلى ضرر يصعب المعجل"

  (2).لمستقبل، لاسيما إذا ما تم التنفيذ وفقا للقواعد العامةتداركه عينا في ا

 ءثانيا: مضمون التكليف بالوفا

نظرا لما يرتبه تبليغ التكليف بالوفاء من آثار قانونية تجاه المنفّذ عليه وأهمها  

البدء في إجراءات التنفيذ الجبري ضده، فقد أوجب المشرع ضرورة احتواء هذا 

من قانون  613من البيانات وقام بتحديدها ضمن أحكام المادة المحضر على مجموعة 

                                                                                                                                
بغرض إحداث انسجام مع المدة المحددة في الحجز التحفظي وتجنبا لأي فراغ زمنوي قود يحودث بينهموا، وهوذا = 

 الأمر صراحة قد وفق فيه المشرع الجزائري. 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08رقووم  حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون (1)

 .204-203الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص ص: 

بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (2)

 . 149-148السابق، ص ص:  ، المرجع09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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ذلك كله من أجل دفع الجهالة بها وهي تتمثل فيما و (1).الإجراءات المدنية والإدارية

 يلي:

 ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا، وموطنه الحقيقي اسم -1

ين ف من ذلك هو تمكهدالو وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ؛

ن لموطالمدين من إعلان الأوراق المتعلقة بالتنفيذ في هذا الموطن، واشتراط ا

 المختار بمقر محكمة التنفيذ هو من أجل التيسير على المدين، 

 ولقب وموطن المنفذّ عليه،  اسم -2

تزام الالتكليف المنفّذ عليه بالوفاء: وهذا بغرض تنبيه المدين بضرورة الوفاء ب -3

 يوما، 15لثابت في السند التنفيذي خلال أجل ا

 بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذّ عليه، -4

 ان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين،بي -5

 (2).توقيع وختم المحضر القضائي -6

المذكور أعلاه  613هذا وتجب الإشارة إلى أنه في حال مخالفة أحكام المادة  

 أثران هما:فإن ذلك يرتب 

جواز طلب إبطال التكليف بالوفاء، ويكون ذلك أمام القاضي الاستعجالي خلال أجل  -

مسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ويفصل فيه في نفس خ

                                            
                                الموووؤرف فوووي 09ك08( العربوووي شوووحد عبووود القوووادر ك طووورق التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والإداريوووة وفقوووا للقوووانون 1)

 .96، المرجع السابق، ص: 2008فبراير  25

، 09ك08اءات المدنيوة والإداريوة الجديود ( الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجور2)

 .52-51المرجع السابق، ص ص: 
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يوما من تاريخ تسجيل الدعوى، ويكون الإبطال في هذه الحالة مقررا  15الأجل أي 

 (1).لمصلحة المنفذّ عليه وحده

في حال تقصير المحضر القضائي عن إبطال التكليف بالوفاء، فهنا يتحمل مسؤولية  -

وجبه التعويض فيما لو أقام طالب التنفيذ المتضرر دعوى قضائية نتيجة مدنية تست

لما لحقه من ضرر، وأثبت العلاقة السببية بين الضرر الذي لحق به وخطأ 

 (2).المحضر القضائي

 لفرع الرابع:ا

 تنفيذطلب ال

إضافة إلى ضرورة توفر الصيغة التنفيذية وإعلان السند التنفيذي والقيام بإجراء  

ن لا يمك لعامةانه طبقا للقواعد إيف بالوفاء فإنه لابد كذلك من طلب التنفيذ، حيث لالتك

 أن يتم التنفيذ دون وجود طلب سواء كان من الدائن شخصيا أو من يمثله.

ذ تلقائيا، بل لابد أن يكون ول لأن يبدأ عملية التنفيإن المحضر القضائي غير مخ 

قانوني أو الاتفاقي ويعتبر هذا الطلب من مقدمات ذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله ال

التنفيذ، لأنه إجراء سابق عليه وفي نفس الوقت لازم له، حيث أنه يعتبر التنفيذ باطلا إذا 

 (3).بدأ دون أن يطلبه الدائن أو ممثله

 ضرورة طلب التنفيذ ترجع إلى اعتبارين هامين هما: و 

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .205الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

ين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيت (2)

 . 149، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

 .207: الإجراءات المدنية والإدارية، نفس المرجع، ص
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قوم ياتي ذلذي يحميه التنفيذ، فهو مركز وهو يتعلق بفكرة الحق ا الاعتبار الأول: -

احب بناء على حماية مصلحة خاصة، ولهذا فإن هذه الحماية تتوقف على إرادة ص

 الحق.

لقضاء لا يتدخل إلا بناء يفرضه مبدأ المطالبة القضائية، ذلك لأن ا الاعتبار الثاني: -

نشاط نه جهاز حيادي، ومن مظاهر هذا الحياد أن يكون العلى طلب، وهذا لأ

 (1).القضائي مطلوبا وليس تلقائيا

إن المشرع الجزائري لم يحدد شكلا معينا لطلب التنفيذ، وبذلك يمكن أن يكون  

على أن يرفق  وجه إلى المحضر القضائي،وهو الغالب ي االطلب كتابيا أو حتى شفهي

كون غير الدائن نفسه كأن ي اند التنفيذي، وفي حالة كان مقدم الطلب شخصالطلب بالس

ممثله مثلا سواء كان ممثلا قانونيا أو اتفاقيا، فيجب عليه تقديم ما يثبت ذلك، لأنه بغير 

 (2).هذا لا تثبت له صفة التنفيذ

لجبري فإنه يتعين احترام وبذلك أخلص مما سبق أنه متى يمكن القيام بالتنفيذ ا 

فيذ، لتناد طالب ية، وأهمها أن يكون هناك سند تنفيذي بيمجموعة من القواعد القانون

لسابقة اءات يقدمه إلى المحضر القضائي من أجل إجراء التنفيذ وهذا بعد احترام الإجرا

يم م تقدث ومن للتنفيذ في الحصول على الصيغة التنفيذية وتبليغ السند والتكليف بالوفاء

 ه فيلطلب للبدء في التنفيذ والذي يتم من خلال ما يعرف بالحجز وهو ما سأتطرق 

 لب الموالي.المط

                                            
 .255أحمد هندي ك أصول التنفيذ الجبري، المرجع السابق، ص:  (1)

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .208الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 
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 المطلب الثاني:

 أنواع الحجوز الواقعة على العقارات غير المشهرة

يعد التنفيذ الجبري عن طريق الحجز بمثابة الخاتمة الطبيعية لامتناع المدين عن  

عه ي وضلتزاماته، وبهذا فإن الحجز هو النظام الإجرائي الذالتنفيذ الاختياري با

 وفاء بما التزم به تجاه الدائن.المشرع بغية إجبار المدين على ال

والتنفيذ الجبري إما أن يكون تنفيذا عينيا مباشرا يتمكن من خلاله الدائن من  

تزام المدين استيفاء حقه بالحصول عليه بطريقة مباشرة وهذا بغض النظر عن طبيعة ال

ا أن يكون إن كان التزاما للقيام بعمل، أو بالامتناع عنه، كهدم بناء أو إخلاء مسكن، وإم

هذا التنفيذ الجبري تنفيذا بطريق الحجز، وهنا يتم اللجوء إليه إذا تعلق الالتزام بدفع 

م مبلغ من النقود، وهذا الالتزام سواء كان ناشئا في الأصل أو نشأ نتيجة تحول التزا

 (1).بغير نقود إلى التزام بالتعويض نظرا لعدم إمكانية التنفيذ العيني

   

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08ن رقووم حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانو (1)

 .213الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 



93 

 
 الفرع الأول:

 مفهوم الحجز وطبيعته

ا فيم ومن ثم تحديد طبيعة هذا الحجز وهذا ،وهنا سأتطرق إلى تعريف الحجز بداية

 سيأتي:

 أولا: تعريف الحجز

صاحبه من  إن الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء، وذلك بقصد منع 

عليه من الدائنين، وتمهيدا لبيعه  التصرف فيه تصرفا يضر بحقوق من أوقع الحجز

 (1).تيفاء الدائن لحقه من ثمنهواس

 ثانيا: طبيعة الحجز

إن طبيعة الحجز قد أثارت جدلا كبيرا، إذ تعددت آراء الفقهاء حولها فذهب  

يؤدي  معينالحجز على مال إلى القول بأن  "فتحي والي الدكتور" أمثالالبعض منهم 

ى عل القدرة إلى اعتبار المحجوز عليه عديم الأهلية، ومن ثم يفقد المحجوز عليه

نتقد اي قد ، غير أن هذا الرأمحله في هذه الحالةالتصرف في هذا المال، ويحل القضاء 

ذا هلحجز ولى اعلانعدام العلاقة بين الحجز والأهلية، ذلك لأن القانون يرتب أثرا نسبيا 

 حجز.بعدم نفاذ تصرفات المحجوز عليه في مواجهة الدائنين الذين اشتركوا في ال

لأثر ينحصر فقد في المال المحجوز عليه دون بقية الأموال الأخرى، إن هذا ا 

بينما انعدام الأهلية يرتب عليها القانون آثارا في مواجهة الكافة وبالنسبة لجميع الأموال 

                                            
فبرايور  25الموؤرف فوي  09ك08العربي شحد عبد القادر ك طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية وفقا للقانون  (1)

                                                          اطلعووووووووت عليووووووووه  www.wadilarab.com؛ وراجووووووووع الموقووووووووع: 101، المرجووووووووع السووووووووابق، ص: 2008

 .2014ديسمبر  5بتاريخ 

http://www.wadilarab.com/
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خالف القانون فسيعرض تصرفه للبطلان، وبالتالي فإن هذا وأبعد من ذلك فإنه إذا 

 (1).لية هو ما يؤكد أنه لا صلة بينهماالاختلاف في الآثار بين الحجز والأه

ذهب إلى القول بأن الحجز فقد  "الدكتور وجدي راغب" أمثالو البعض الآخر  

هذا الحق يخول للحاجز حقا عينيا على المال المحجوز ويرى أنصار هذا الرأي أن 

د يخول للحاجز ما تخوله الحقوق العينية من تقدم وتتبع، غير أن هذا الرأي كذلك منتق

في كون الحجز لا يتمتع بخاصيتي الحق العيني المتمثلة في الأولوية أي التقدم والتتبع، 

ذلك لأن الحجز لا يعطي للحاجز الأولوية في استيفاء حقه على غيره من الدائنين، إذ 

دائن عادي أن يتدخل في الحجز وتقسيم حصيلة التنفيذ بالمساواة مع الحاجز  يجوز لأي

  (2).السابق

ما يرى جانب آخر في الفقه أن الحجز على مال معين هو إنشاء حيازة بين 

قانونية عليه، ولذلك فإن الحجز يمنع المدين من التصرف في المال بما يضر حق 

حيث أنه لا يقدم أي حل بالنسبة عليه أيضا  الرأي معاب هذا الدائن الحاجز، غير أن

"الحيازة في المنقول سند  للحجز على العقار، وهذا من حيث عدم سريان قاعدة

 (3)بالنسبة للعقارات. الملكية"

ومع ذلك فإن الرأي الراجح هو ما ذهب إلى القول بأن الحجز ما هو إلا مجرد  

للتنفيذ، ذلك أن المال قبل الحجز وصف إجرائي يلحق بالمال المحجوز، فيجعله محلا 

لتنفيذ عليه، ولكن بعد عليه يدخل ضمن ما يسمى بالضمان العام وبهذا يكون قابلا ل

 (4).الحجز يصبح محلا للتنفيذ، وهذا الوصف الإجرائي ينسب إلى المال فقد

                                            
 .393-392، ص ص: 1989فتحي والي ك التنفيذ الجبري، منشأة المعارف ، مصر، طبع سنة  (1)

فبرايور  25الموؤرف فوي  09ك08طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدارية وفقا للقانون العربي شحد عبد القادر ك  (2)

 .103، المرجع السابق، ص: 2008

الوافي فيصل وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود، المرجوع  (3)

 . 97 السابق، ص:

؛ والعربوي شوحد 159، ص: 1974مة للتنفيذ القضائي، بون دار النشور، طبوع سونة وجدي راغب ك النظرية العا (4)

، 2008فبرايوور  25المووؤرف فووي  09ك08عبوود القووادر ك طوورق التنفيووذ فووي المووواد المدنيووة والإداريووة وفقووا للقووانون 

 .105 المرجع السابق، ص:
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 الفرع الثاني:

 القواعد التي تحكم الحجز على العقارات غير المشهرة

ة تحكمه مجموعة من القواعد تتمثل فيما قارات غير المشهرإن الحجز على الع 

 يلي:

  ال المحجوز من ملك المحجوز عليهعدم خروج الم :الأولىالقاعدة 

أن الحجز لا يخرم المال المحجوز من ملك المحجوز عليه إلى  هذه القاعدة مفاد 

المحجوز بما أن يتم بيعه، وجل ما يرتبه الحجز هو منع المدين من التصرف في المال 

يضر بحق الحاجز، وبذلك فإن المال المحجوز يبقى داخلا ضمن الضمان العام لسائر 

الدائنين، حيث يمكن لدائن آخر توقيع الحجز على نفس المال المحجوز مسبقا وبذلك 

يشترك مع الحاجز السابق في اقتسام حصيلة التنفيذ بالتساوي ما لم يتقدم عليه بناء على 

من قانون الإجراءات  660وهذا الأمر قد أكده نص المادة ، (1)ةأفضلية موضوعي

 (2).المدنية والإدارية

  الواجب اتخاذها لصالح الدائن الحاجز الإجراءات ة الثانية:قاعدال

بجواز اتخاذ إجراءات أو القيام بتصرفات من قبل المحجوز هذه القاعدة تقضي  

و التصرفات ضارة بالحجز، وهذا عليه ولكن شريطة أن لا تكون هذه الإجراءات أ

ير ضارة ما دامت كرفع دعوى حيازة، أو مطالبة الغير بالوفاء وهي تعد تصرفات غ

 (3).تصب في صالح الدائن الحاجز

                                            
كان الحواجز دائنوا ممتوازا أو مرتهنوا لأنوه يقصد بالأفضلية الموضوعية: أنه يتم توزيع حصيلة البيع حسب ما إن  (1)

                                                       فووي هووذه الحالووة يتقوودم كوولا منهمووا عوون الوودائن العووادي؛ راجووع حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون

 .214 ، المرجع السابق، ص:09ك08رقم 

ت المدنيووة والإداريووة، علوى مووا يلووي: "تبقووى الأمووال المحجوووزة تحووت يوود موون قوانون الإجووراءا 660تونص المووادة  (2)

 المحجوز عليه إلى حين الحكم بتثبيت الحجز أو الأمر برفعه...".

                                       المووووؤرف  09ك08العربوووي شووووحد عبوووود القووووادر ك طوووورق التنفيووووذ فوووي المووووواد المدنيووووة والإداريووووة وفقووووا للقووووانون  (3)

 .106، المرجع السابق، ص: 2008فبراير  25في 
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  النسبي للحجز الأثر لقاعدة الثالثة:ا

يستفيد منه الحاجز دون أن يمتد هذا الأثر إلى  انسبي اتقضي بأن للحجز أثروهي  

من م يشملها الحجز، وهذا عكس نظام الإفلاس في القانون التجاري أموال أخرى ل

دائنين ولكل أموال المدين المفلس سواء الحاضرة أو حتى حيث أن أثره يمتد إلى كل ال

 (1).المستقبلية

 الحجز يشمل كل المال المحجوز عليه قبل البيعالقاعدة الرابعة: 

محجوز عليه حتى وإن زاد عن مفاد هذه القاعدة أن الحجز يشمل كل المال ال 

أن يتجاوز المبلغ  ولكن وقت البيع يتم تصفية المبلغ، إذ لا يجوز قيمة دين الحاجز،

القدر الضروري للوفاء بحق الدائن وتغطية المصاريف وهذا ما جاء في نص المادة 

 (2).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الأولى 621

 الحجز من النظام العامالقاعدة الخامسة: 

لا يجوز بأن قواعد الحجز هي من النظام العام وبذلك فإنه  هذه القاعدة تقضي 

للطرفين الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه الاتفاق على مخالفتها، وهذا كأن يتفقا 

على أنه عند حلول أجل الوفاء في حال لم يقدر المدين على الوفاء، فهنا يتملك الدائن 

 (3).مرتهن المال المرهونال

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .216الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

لى ما يلي: "لا يجووز أن يتجواوز التنفيوذ، فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ع 621تنص المادة  (2)

عند القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، أو عند البيع بالمزاد العلنوي، أو عنود التخصويص، القودر الضوروري الوذي 

 يقتضيه حق الدائن الأصلي وما استلزمه من المصاريف".

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموور ك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

 .216الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 
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 الموالية الأيام إلىالحجز  إجراءاتامتداد ة: دسالقاعدة السا

ادها أنه إذا لم يتم الانتهاء من الحجز في يوم واحد فإنه يجوز إتمامه في اليوم مف 

الموالي، وهنا يتعين على المحضر القضائي اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الأموال 

طلوب حجزها إلى أن يتم الجرد والحجز، وإذا اقتضى الحال المحجوزة والأموال الم

أو صادف  ،بعد أوقات العمل الرسميةما الحجز إلى الاستمرار في الإجراءات المتعلقة ب

فهنا يمكن للمحضر القضائي إتمام الحجز دون الحاجة إلى  ،اليوم الموالي عطلة رسمية

نون الإجراءات المدنية من قا 644ترخيص وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 

 (1).والإدارية

 الفرع الثالث:

 أقسام الحجز على العقارات غير المشهرة

ينقسم الحجز المنصب على العقارات إلى نوعين أولهما حجز تحفظي ويترتب  

رف عليه وضع المال المحجوز تحت يد القضاء من أجل منع المحجوز عليه من التص

مال ضع الالحجز التنفيذي وهو الآخر يترتب عليه وفي هذا المال، والنوع الثاني هو 

اتق ستيفاء الديون التي تقع على عالمحجوز تحت يد القضاء ولكن شريطة بيعه لا

وهذا ما سأتطرق له فيما ولكل منهما شروط وخصائص وإجراءات المحجوز عليه 

 يلي:

                                            
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلوي: "إذا لوم يوتم الحجوز فوي يووم واحود، جواز  644تنص المادة  (1)

للمحافظووة علووى الأموووال  إتماموه فووي اليوووم الموووالي، وعلووى المحضوور القضووائي أن يتخوذ موون الإجووراءات مووا يلووزم

المحجوووزة والأموووال المطلوووب حجزهووا إلووى أن يووتم محضوور الجوورد والحجووز. إذا اقتضووى الحووال الاسووتمرار فووي 

إجراءات الحجز بعد أوقوات العطول الرسومية، أو صوادف اليووم المووالي عطلوة رسومية، جواز للمحضور القضوائي 

فووي محضوور الحجووز عوون توواريخ وسوواعة بدايتووه إتمووام الحجووز دون توورخيص موون رئوويس المحكمووة. يجووب أن ينوووه 

 وتاريخ وساعة إنهائه تحت طائلة القابلية للإبطال".
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 أولا: الحجز التحفظي على العقارات غير المشهرة

وضع أموال المدين المنقولة المادية بشكل عام على أنه  يعرف الحجز التحفظي 

لتصرف فيها، على أن يقع الحجز على مسؤولية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من ا

 (1).الدائن

أما فيما يخص الحجز التحفظي على العقارات فهو أمر مستحدث بموجب قانون  

منه، إذ أنها جاءت تأكيدا  652الإجراءات المدنية والإدارية وذلك في نص المادة 

على عقارات  منه والتي أجازت للدائن القيام بالحجز تحفظيا 646لمضمون المادة 

 (2)مدينه.

وهي أن المشرع وإن أجاز صراحة  ،مسألة جد مهمةهناك  أنيبدوا لي هذا و 

إلا أنه لم يفصل إن كانت العقارات المعنية بهذا  ،توقيع الحجز التحفظي على العقارات

سبة للحجز التنفيذي على لحجز عقارات مشهرة أو غير مشهرة كما هو الشأن بالنا

تيجة لغياب نص صريح، فإن هذا النوع من الحجوز يقتصر فقد على العقارات، وبالن

العقارات المشهرة ودليل ذلك أن القيد يتم في المحافظة العقارية ونظرا لأن العقارات 

لى مستوى البطاقات العقارية فإن هذا ما يجعل غير المشهرة لا تتمتع بسند مشهر ع

  (3).توقيع الحجز التحفظي عليها غير جائز

ذلك فإن الحجز التحفظي يتميز عن الحجز التنفيذي في مجموعة من العناصر وب 

 يمكن تحديدها فيما يأتي: 

ما دون ذلك من  فقد إن الحجز التحفظي لا يشترط فيه توفر السند التنفيذي، يكفي -1

الدين، وهذا عكس الحجز التنفيذي الذي يعد فيه ات ظاهرة ترجح وجود مسوغ

 سيا لتوقيعه.السند التنفيذي شرطا أسا

                                            
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 646راجع نص المادة  (1)

 .232، المرجع السابق، ص: 09ك08( حمدي باشا عمر ك طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم 2)

نفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق الت (3)

 .176، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
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إن الحجز التحفظي وإن كان يتم من خلال وضع أموال المدين تحت يد القضاء بغية  -2

نه قد إمنع المدين من التصرف فيها غير أنه لا ينتهي ببيعها بالمزاد العلني، حيث 

تهي بمجرد الوفاء بالديون، أما الحجز التنفيذي فإنه ينتهي نفيذيا وقد ينينتهي ت

 (1).بالمزاد العلنيوبالضرورة بالبيع 

إذا كان الحجز التنفيذي لا يصح إلا بعد استنفاذ مقدمات التنفيذ من إعلان السند  -3

نوع من هذا  مثلوتبليغ المدين وتكليفه بالوفاء فإن الحجز التحفظي لا يتطلب 

ن الدائن من مصلحته القيام بالمباغتة أي القيام بالحجز دون سبق إ جراءات حيثالإ

 (2).حتى لا يلجأ المدين إلى تهريب أمواله قبل الحجزالتكليف وهذا 

 د ولاإن الحجز التحفظي يكفي لتوقيعه أن يكون الدين حال الأداء ومحقق الوجو -4

يذي لتنفادر ذلك، أما الحجز يشترط فيه أن يكون معين المقدار، فالقاضي هو من يق

 جز.فيشترط فيه أن يكون مبلغ الدين محدد المقدار قبل صدور أمر الح

إن الحجز التحفظي لا يمنع المدين من الانتفاع بالمال المحجوز ولا يؤدي إلى نقل  -5

حيازته بل يمكن للمحجوز عليه أن ينتفع به انتفاع الرجل الحريص، في حين لا 

 (3).يه إن كان الحجز تنفيذيايخول ذلك للمحجوز عل

 ثانيا: الحجز التنفيذي على العقارات غير المشهرة

التنفيذي على العقارات بمثابة وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على يعد الحجز  

أموال المدين، يتمكن من خلالها الدائن من وضع عقارات أو حقوق عينية عقارية 

                                            
بربووارة عبوود الوورحمن ك طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة، وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (1)

 .158-157، نفس المرجع، ص ص: 09ك08الإدارية رقم الإجراءات المدنية و

، المرجووع 09ك08عبوود الوورزاق بوضووياف ك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والعقووار وفقووا لقووانون  (2)

 .60السابق، ص: 

، 09ك08الوافي فيصول وسولطاني عبود العظويم ك طورق التنفيوذ وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود  (3)

 .121-119المرجع السابق، ص ص: 



100 

 
ء وذلك تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني من أجل مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضا

 (1).استيفاء دينه

على العقارات في ظل القانون الملغى قد اتسمت و إجراءات الحجز التنفيذي  

بالتعقيد وطول المواعيد وأدت في معظم الحالات إلى التعجيز وهذا يرجع إلى عدة 

، ولكن بصدور قانون (2)ماعيةعوامل أهمها ما يتمتع به العقار من أهمية اقتصادية واجت

ت التي كانت الإجراءات المدنية والإدارية فقد زال الغموض وخفف من التعقيدا

موجودة، حيث أورد الأحكام الخاصة بالحجز التنفيذي على العقارات في الفصل 

الخامس أما الحجز التنفيذي على العقارات غير المشهرة فقد أورده في الفصل السادس 

                                    باب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا ضمن ال

 "في الحجوز".لمعنون ب  وا

وبالتالي أخلص من كل هذه الدراسة أن التنفيذ الجبري يتم بناء على وجود سند  

ية هذه السندات ضمن قانون الإجراءات المدن تحديدتنفيذي مع أن المشرع قام ب

ا هذ ،ونيلقانلتلاعب بوجود الفراغ ادارية وهو أمر وفق فيه لأنه بهذا يمنع حدوث اوالإ

التي  موالمحل التنفيذ والأموال التي يجوز التنفيذ عليها دون سواها من الأوقد حدد 

ائن الد منع الحجز عليها لأسباب قام بتحديدها، كما أنه قد وضع مقدمات لتسهل على

ه علي وقت مراعاة وحماية لحقوق وكرامة المدين المحجوزاستيفاء دينه وفي نفس ال

 أثناء قيام الدائن بالتنفيذ.

على ما تقدم يتضح أن الأصل في الحجز العقاري أنه لا يوقع إلا على  وبناء   

العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة، ولكنه استثناء  ومن بين المستحدثات التي جاء 

أنه جعل إمكانية توقيع  ،لإجراءات المدنية والإداريةبها المشرع من خلال قانون ا

                                            
؛ وراجوع الموقوع: 01، العودد الثواني، ص: 1997زروقي ليلى ك إجراءات الحجز العقواري، مجلوة قضوائية لسونة  (1)

www.tribunaldz.com  2015جانفي  2اطلعت عليه بتاريخ. 

ز التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، دراسة نظرية وتطبيقيوة، ردموك، الجزائور، بلقاسمي نور الدين ك الحجو (2)

 .56-55، ص ص: 2006طبع سنة 

http://www.tribunaldz.com/
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ضمن و أنه قد سمح بذلك وفق شروط معينةغير  ،عقارات غير المشهرةالالحجز على 

  .إجراءات 
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 الفصل الأول: 

 العقارات غير المشهرةعلى لحجز ا خصوصية

ها إن الأصل في الحجز العقاري هو عدم جواز توقيعه إلا على العقارات التي ل 

لجزائر لا تنتقل سندات ملكية مشهرة بالمحافظة العقارية كون أن الملكية العقارية في ا

، غير أن السماح بإمكانية الحجز على العقارات غير المشهرة هو مجرد (1) بالشهرإلا

 استثناء ورد على القاعدة تم استحداثه بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وتعلقه بالعقار يطرح عدة تساؤلات حول ناء نظرا لأهميته غير أن هذا الاستث 

ذا حول علاقة الحجز العقاري بالرسمية والشهر طبيعة العقار غير المشهر المعني وك

 (2)؟لأن يكون محلا للحجز العقاري وهل أن كل عقار غير مشهر يصلح

 

                                            
، والمتضوومن القووانون الموودني المعوودل 1975ك09ك26، المووؤرف فووي 58ك75موون القووانون رقووم  793توونص المووادة  (1)

رى في العقار سواء كوان ذلوك بوين المتعاقودين أم فوي والمتمم على ما يلي:" لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخ

حووق الغيوور إلا إذا روعيووت الإجووراءات التووي يوونص عليهووا القووانون وبووالأخص القوووانين التووي توودير مصوولحة شووهر 

المتعلوق بإعوداد مسوح الأراضوي  1975ك11ك12، المؤرف فوي 74ك75من الأمر رقم  15العقار."؛ وتنص المادة 

اري، على ما يلوي:" كول حوق للملكيوة وكول حوق عينوي آخور يتعلوق بعقوار، لا وجوود لوه العام وتأسيس السجل العق

مون الأمور رقوم 16بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقوات العقاريوة..."؛ وتونص الموادة 

و نقول أو تصوريح أو المذكور أعلاه على ما يلي:" إن العقود الإدارية والاتفاقات التي ترمي إلوى إنشواء أ 74ك75

تعووديل أو انقضوواء حووق عينووي، لا يكووون لهووا اثوور حتووى بووين الأطووراف موون توواريخ نشوورها فووي مجموعووة البطاقووات 

 العقارية."

؛ وراجووووع الموقووووع: 05لوصوووويف نجوووواة ك الحجووووز علووووى العقووووارات غيوووور المشووووهرة، المرجووووع السووووابق، ص:  (2)

www.justforum.net  2014جويلية  18اطلعت عليه بتاريخ. 

http://www.justforum.net/
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 المبحث الأول: 

 ماهية العقار غير المشهر المعني

تكاليف ونفقات باهظة، كما أنها تعتبر قنية بحتة تستوجب تعد عملية المسح ت 

غير أن عدم الانتهاء من هذه العملية في كافة الأساس المادي لنظام الشهر العيني 

التراب الوطني إلى جانب تعامل معظم مؤسسات الدولة لعدة سنوات وفي ألاف 

ليس لها سندات  جعل من الأملاك التي ،العقارات بموجب مقررات إدارية غير مشهرة

 ع، وعليه فإن المشر(1)مشهرة بالمحافظة العقارية تشكل أكبر وعاء عقاري ملكية

الجزائري قد مكن الدائن من الحجز على عقارات مدينه وإن كانت غير مشهرة وهذا 

رغبة منه في توسيع الضمان العام للمدين في مواجهة الدائن الذي بيده سند تنفيذي 

فقرة أولى من قانون الإجراءات  766ذا ما جاء في نص المادة معترف به قانونا، وه

  (2).المدنية والإدارية

  

                                            
بوووودوي علووووي ك الحجووووز العقوووواري، محاضوووورة ألقيووووت علووووى طلبووووة القضوووواة فووووي إطووووار دورة تكوينيووووة، بتوووواريخ  (1)

؛ وبربووارة عبوود الوورحمن ك شوورح قووانون الإجووراءات المدنيووة 05، المدرسووة العليووا للقضوواء، ص: 2009ك05ك26

 .578والإدارية، المرجع السابق، ص: 

فقرة أولى مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة علوى موا يلوي: "يجووز للودائن وفقوا لأحكوام  766تنص المادة  (2)

أعوولاه، الحجووز علووى عقووارات مدينووه غيوور المشووهرة، إذا كووان لهووا مقوورر إداري أو سووند عرفووي ثابووت  721المووادة 

 التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني".
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 لب الأول: المط

 مفهوم العقار غير المشهر المعني

إن استحداث إمكانية الحجز على العقارات غير المشهرة حسب رأي الأستاذ  

ترافا ضمنيا بربارة عبد الرحمن هو موقف عملي من المشرع وفي نفس الوقت يعد اع

هذا لأن إجازة الحجز عليها هو إقرار بصحة  ،بجزء من العقارات غير المشهرة

  (1).رف، كما أن الحجز على أموال آلت إلى المدين بطريق غير مشروعالتص

   

 الفرع الأول:

 تحديد العقارات القابلة للحجز

أخر بدون  شيء ثابت في مكانه والذي لا يمكن نقله من مكان إلى كلالعقار هو  

من القانون  683، وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة (2)تلف أو تغيير في شكله

  (3).لمدني على أنه كل شيء مستقر في حيزه وثابت فيه متصل بالأرض اتصال قرارا

نوعان: عقارات بطبيعتها وعقارات  إن العقارات القابلة للحجزعليه فو 

 .بالتخصيص

                                            
طوورق التنفيووذ موون النوواحيتين المدنيووة والجزائيووة وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  بربووارة عبوود الوورحمن ك (1)

 .260، المرجع السابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

( حموودي باشووا عموورك نقوول الملكيووة العقاريووة فووي التشووريع الجزائووري، دار العلوووم للنشوور والتوزيووع باتنووة، طبووع سوونة 2)

 .05، ص: 2000

المتضومن القوانون المودني، المعودل والموتمم علوى موا يلوي: "كول شويء  58ك75من القانون رقم  683( تنص المادة 3)

مسووتقر بحيووزه وثابووت فيووه، ولا يمكوون نقلووه موون دون تلووف فهووو عقووار وكوول ماعوودا ذلووك موون شوويء فهووو منقووول"؛ 

 .149رجع السابق، ص: وبوضياف عادل ك الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الم
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 هاأولا: العقارات بطبيعت

يقصد بالعقارات بطبيعتها كل الأشياء المادية التي يكون لها موقع ثابت وتشمل  

  (1).يشيد فوقها من مبان وما عليها من أشجار الأرض وما

 الأرض:  -أ

الأرض بصفة عامة سواء كانت معدة للبناء أو للزراعة أو حتى أرض بور  و 

  (2).ولا يهم إن كانت واقعة في المدينة أو في الريف

هذا وتشمل الأرض كذلك سطحها وما يقام فوقها من مبان ومنشآت كما تشمل  

  (3).حجار ومعادنباطنها من صخور وأ

 المباني:  -ب

تعتبر المباني عقارات بطبيعتها وتشمل جميع أنواع المنشآت المقامة عليها  

 أو في باطنها ،كالمساكن والمصانع والجسور ،سواء كانت مقامة على سطح الأرض

، هذا وتجب الإشارة إلى أن (4)نفاق والآبار طالما أنها ثابتة ومستقرة فيهاكالمخابئ والأ

الخفيفة كالخيام والأكواف والأكشاك المصممة بحيث تحتمل الحل وإعادة  تلمنشآا

التركيب لا يمكن اعتبارها عقارات لأنها ليست ثابتة ولا حتى مندمجة في الأرض 

  (5).كالنبات

 النبات:  -ج
                                            

( مزيان محمد أمين ك التقادم المكسب فوي القوانون المودني الجزائوري، رسوالة لنيول الودكتوراه فوي القوانون الخواص، 1)

؛ وإبراهيم فكري ك المدخل لدراسة القوانون، نظريتوا القوانون والحوق، نشور 66، ص: 2005جامعة وهران، سنة 

 .277، ص: 2001البديع مراكش، الطبعة الأولى، طبع سنة 

 .06( حمدي باشا عمر ك نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص: 2)

الجووزء الثووامن، دار إحيوواء التووراث  -حووق الملكيووة -عبوود الوورزاق السوونهوريك الوسوويد فووي شوورح القووانون الموودني (3)

لم القانون، مكتبة الجامعة، الشارقة، ؛ وعوض أحمد الزعبي ك المدخل إلى ع20، ص: 1958العربي، طبع سنة 

 .304، ص: 2010الطبعة الأولى طبع سنة 

زهدي يكن ك شرح قانون الموجبات والعقود، انتقال الموجبات وسوقوطها، الجوزء السوادس، دار الثقافوة بيوروت،  (4)

 .47، ص: 1968لبنان، طبع سنة 

 .305سابق، ص: عوض احمد الزعبي ك المدخل إلى علم القانون، المرجع ال (5)
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إن النبات هو كل ما ينبت على سطح الأرض وهو يعد عقارا بطبيعته مادام  

سواء بالنسبة للنباتات الصغيرة أو الأشجار الكبيرة غير أنه وهذا  ،متصلا بالأرض

بحيث تتصل بها اتصالا يحول  ،يشترط لاعتبارها عقارا أن تمتد جذورها في الأرض

تبارها عقارا مو في الأوعية لا يمكن اعكما أن النباتات التي تن ،دون إمكان نقلها

ة العقارية للمباني كما أن فالأرض إذن هي مصدر الصف ،(1)مادامت لا تتصل بالأرض

وتختلف النباتات عن المباني في كون أن الأولى تندمج في  ،مصدر هذه الصفة النبات

فعل الإنسان أو بفعل الطبيعة أما الثانية فهي تندمج في الأرض ب ،الأرض بفعل الإنسان

  (2).وهذا من خلال قيامه بتشييدها ،فقد

 ثانيا: العقارات بالتخصيص

ت بالتخصيص هي في أصلها منقولات منحت على سبيل المجاز إن العقارا 

 (3).لأنها صارت معدة لخدمة عقار أو مخصصة لاستغلاله ،صفة العقار

أو الحيلة  وفكرة العقار بالتخصيص وردت في القانون على سبيل الافتراض 

ت وجدت لخدمة الأرض واستغلالها القانونية ومثال ذلك: الجرارات فهي تعد منقولا

من  683وهذا ما أكدته المادة  ،ن الجرارات تعد عقارات بالتخصيصإبالتالي فو

  (4).القانون المدني في فقرتها الثانية

  :والقانون يضع أربعة شروط ليصبح المنقول عقارا بالتخصيص وهي

                                            
زهودي يكون ك شورح قوانون الموجبووات والعقوود، انتقوال الموجبوات وسووقوطها، الجوزء السوادس، المرجوع السووابق،              (1)

 .07؛ وحمدي باشا عمر ك نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص: 52-51ص ص: 

                                         الجووزء الثووامن، المرجووع السووابق،   -حووق الملكيووة -لقووانون الموودنيعبوود الوورزاق السوونهوريك الوسوويد فووي شوورح ا (2)

 .304؛ وعوض أحمد الزعبي ك المدخل إلى علم القانون، المرجع السابق، ص: 24ص: 

ع، دار إحيوواء الجووزء التاسوو -أسووباب كسووب الملكيووة -عبوود الوورزاق السوونهوريك الوسوويد فووي شوورح القووانون الموودني (3)

؛ وحمدي باشا عمر ك نقل الملكية العقارية في التشوريع الجزائوري، 563، ص: 1958التراث العربي، طبع سنة 

 .17المرجع السابق، ص: 

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، علوى موا يلوي: "غيور 58ك75من الأمر رقم  2فقرة  683تنص المادة  (4)

حبه فووي عقووار يملكووه رصوودا علووى خدمووة هووذا العقووار أو اسووتغلاله يعتبوور عقووارا أن المنقووول الووذي يضووعه صووا

 بالتخصيص".
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 بطبيعته وعقار بطبيعته،  منقولان هناك يكوأن  -

 أن يكون مالك العقار هو نفسه مالك المنقول،  -

 يرصد هذا المنقول لخدمة العقار،  أن -

  (1).أن تتوفر لدى مالك العقار رغبة في خلق رابد قوي بين المنقول والعقار -

 الفرع الثاني:

 تعريف العقار غير المشهر

جراءات المدنية قار غير المشهر في قانون الإلم يعرف المشرع الجزائري الع 

 قيقاد عريفادد توالاجتهاد القضائي لم يح وحتى الفقه ،والإدارية ولا في القوانين الأخرى

لف لمخااله، غير أنه يمكن استقراء تعريف للعقار غير المشهر انطلاقا من المفهوم 

ن شهر ضممعلى سند ملكية ذلك العقار الذي لا يحوز  على أنه ،لتعريف العقار المشهر

لعقار الك ذبأنه  موعة البطاقات العقارية لدى المحافظة العقارية، كما يمكن تعريفهمج

ات لبطاقاوبالتالي فهو لا يملك أي بطاقة ضمن مجموعة الذي لم تشمله عملية المسح، 

 العقارية.

 المطلب الثاني: 

 العقار المشهر التمييز بين الحجز على العقار غير المشهر والحجز على

لا يختلف النظام الإجرائي للحجز على العقارات غير المشهرة  إنفي الواقع  

 برز منإلا في نقاط معينة ت ،ذلك النظام الخاص بحجز العقارات المشهرةعن ثيرا ك

ل من كسأتطرق إلى تحديد  ولدراسة هذا التمييز ،خلال خصوصية العقار غير المشهر

 في الفروع الآتية:  أوجه التشابه والاختلاف

                                            
                           الجووزء الثووامن، المرجووع السووابق،  -حووق الملكيووة -عبوود الوورزاق السوونهوريك الوسوويد فووي شوورح القووانون الموودني (1)

 .307-305المرجع السابق، ص ص:  ؛ وعوض أحمد الزعبي ك المدخل إلى علم القانون، 40-32ص ص: 
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 الفرع الأول:

 لى العقار المشهرأوجه التشابه بين الحجز على العقار غير المشهر والحجز ع

يمكن حصر أوجه التشابه بين الحجز على العقارات غير المشهرة والحجز على  

 العقارات المشهرة في النقاط الآتية: 

بنفس الطريقة والإجراءات إن تبليغ أمر الحجز على العقارات غير المشهرة يتم  -1

 (1).المشهرة المطبقة بالنسبة للعقارات

 الآثارحد بعيد تلك  إلىالعقارات غير المشهرة تشبه الناجمة عن حجز  الآثار إن -2

في كليهما يتم إلحاق الثمار بالعقار  أن، ذلك الناجمة عن حجز العقارات المشهرة

  (2).في هذا العقار المحجوز بالإضافة إلى عدم نفاذ تصرفات المدين ،محل الحجز

ريقة والإجراءات بنفس الطالمحجوزة تباع ملكية العقارات المشهرة وغير المشهرة  -3

وتحديد الثمن الرئيسي وانعقاد  ،لاسيما تلك التي تتعلق بإعداد قائمة شروط البيع

 (3).جلسة البيع بالمزايدة وغيرها من الإجراءات

                                            
بربوارة عبود الوورحمنك طورق التنفيوذ موون النواحيتين المدنيوة والجزائيووة وفقوا للتشوريع الجزائووري، المرجوع السووابق،  (1)

 .263ص: 

، المتضوومن قووانون الإجووراءات 09ك08موون القووانون رقوم  733و 732و 731راجوع فووي هووذا الشووأن أحكوام المووواد  (2)

 المدنية والإدارية.

                             761و 750و 748، بالإضوووافة إلوووى الموووواد 742الوووى 739والموووواد مووون  737راجوووع فوووي هوووذا الصووودد الموووادة  (3)

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 766والمادة 
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 الفرع الثاني:

 ير المشهر والحجز على العقار المشهرالحجز على العقار غأوجه الاختلاف بين 

شهرة عنه في العقارات المشهرة في يتميز الحجز على العقارات غير الم 

 مجموعة من النقاط منها: 

يتم إرفاق طلب الحجز بالنسبة للعقار المشهر بمستخرم من سند الملكية، أما فيما  -1

ن طلب الحجز الخاص به إالملكية، ف يخص العقار غير المشهر ونظرا لانعدام سند

  (1).يرفق بالسند العرفي، أو بالمقرر الإداري الخاص به

خص ييختلف الحجز على العقارات غير المشهرة عنه في العقارات المشهرة فيما  -2

ما رية بينلعقامسالة القيد، إذ يتم قيد أمر الحجز على العقارات المشهرة بالمحافظة ا

 .غير المشهرة فهو يقيد بمصلحة خاصة تاأمر الحجز على العقار

الملكية  أصلفيه ذكر يشترط  شهر حكم رسو المزاد على عقار غير مشهر لا إن -3

 هو سائد بالنسبة للعقارات المشهرة وهذا عكس ما ،نظرا لكون العقار غير مشهر

 (2).والتي يشترط فيها شهر الحكم بالمحافظة العقارية

                                            
المرجوع السووابق،  بربوارة عبود الوورحمنك طورق التنفيوذ موون النواحيتين المدنيوة والجزائيووة وفقوا للتشوريع الجزائووري، (1)

 .264ص: 

المتضوومن قووانون الإجووراءات  09ك08موون القووانون رقووم  765إلووى  762راجووع فووي هووذا الشووأن أحكووام المووواد موون  (2)

المدنية والإدارية؛ وبربارة عبد الرحمن ك طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائيوة وفقوا للتشوريع الجزائوري، 

 .265-264المرجع السابق، ص ص: 
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 المبحث الثاني: 

 الحجز على العقارات غير المشهرةفي شهر الرسمية وال

قل ملكيته بحماية قانونية إن المشرع الجزائري قد أحاط التعامل في العقار ون 

وكذا نظرا  في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ؤديهخاصة، نظرا للدور الذي ي

 للإرث التاريخي الذي تميز به العقار في الجزائر.

ى ضرورة إفراغ كافة التصرفات ية من خلال الحث علوقد تجلت هذه الحما 

، وهذا تحت طائلة البطلان المطلق إذ جعل الناقلة للملكية العقارية في الشكل الرسمي

  (1).من الرسمية ركنا للانعقاد، إلى جانب الرضا والمحل والسبب

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  74ك75جانب ذلك جاء الأمر رقم  إلىو 

، والذي أكد بموجبه المشرع على تبنيه لنظام الشهر العيني، (2)يس السجل العقاريوتأس

 ى ضرورة شهر التصرفات الناقلة للملكية.وبذلك نص عل

 نوعليه إن النص على إمكانية توقيع الحجز على عقار غير مشهر ضمن قانو 

ح يصل مشهرالإجراءات المدنية والإدارية يدعوني إلى التساؤل هل أن كل عقار غير 

 ن يكون محلا للحجز؟لأ

 

                                            
 .07لوصيف نجاة ك الحجز على العقارات غير المشهرة، المرجع السابق، ص:  (1)

، المتضوومن إعووداد مسووح الأراضووي العووام 1975ك11ك12، المووؤرف فووي 74ك75راجوع فووي هووذا الشووأن الأموور رقووم  (2)

 وتأسيس السجل العقاري.
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 المطلب الأول: 

 العقارات غير المشهرة فيالرسمية 

صل في العقود هو "الرضائية" وهو مبدأ كان سائدا في ظل القانون إن الأ 

ة حيحتعد ص ،ن وردت على عقارإالمدني القديم أي قبل التعديل، فكانت التصرفات و

 لزمنار أن هذا المنظور قد تغير مع مرور حتى ولو لم تحرر في الشكل الرسمي، غي

ة شكليليصبح بذلك عنصر ال ،ةختلف التطورات الاقتصادية، وحتى الاجتماعيوأمام م

 ركنا مهما في العقد وليس مجرد وسيلة إثبات.

 1965هذا وقد نص المشرع على الرسمية بداية في قانون المالية الصادر لسنة  

درة بعده عدل والمتمم، ومن ثم جميع القوانين الصاالم 71ك70ثم قانون التوثيق رقم 

ل التصرفات التي لم تحرر في الشكوأكد على أهميتها من خلال نصه على بطلان 

 الرسمي.

   

 الفرع الأول:

 مفهوم المحرر الرسمي وشروط صحته

وفي هذا الفرع سأتطرق إلى تحديد تعريف المحرر الرسمي، ومن ثم سأفصل  

 رر وذلك كما يلي: لصحة هذا المحشروط اللازمة الفي 

 أولا: تعريف المحرر الرسمي

ب رسمي من قبل شخص تثبت له الصفة وضع المحرر في قال هيالرسمية  

من القانون المدني والتي تم تعديلها  324القانونية، وهذا ما جاء ذكره في نص المادة 
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لقانون رقم ، والملغى بموجب ا1988ك05ك03المؤرف في 14ك88بموجب الأمر رقم 

  (1).02ك06

دال غير أن الملاحظ من خلال استقراء نص المادتين، أن المشرع قام باستب 

، وهذا التغيير اقتصر على النص العربي دون "العقد"بمصطلح  "الورقة"كلمة 

النص الفرنسي الذي بقي كما هو، وفي الحقيقة يعاب على المشرع في تغييره هذا كون 

ملابسات كثيرة، حيث يجب التفريق بين التصرف القانوني الذي أن كلمة العقد تشوبها 

وبين الورقة كأداة لإثبات ما اتفق عليه المتعاقدين،  يتم بتوافق إرادتين ويسمى عقدا،

ذلك لأنه في حال الحكم ببطلان الورقة فإن هذا البطلان لا يؤثر على التصرف 

  (2).والتصرف القانوني باطلاالقانوني، باعتبار أنه يمكن أن تكون الورقة صحيحة 

دة على العقار كما تجب الإشارة إلى أن الرسمية فيما يتعلق بالتصرفات الوار 

للانعقاد، إلى جانب الأركان الموضوعية الأخرى من رضا ومحل  ركنتعد بمثابة 

وسبب، وبتخلفها يصبح التصرف باطلا وغير منتج لأثاره القانونية، وهذا ما نصت 

 ، الذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم91ك70من قانون التوثيق رقم  12عليه المادة 

                                            
موتمم، قبول التعوديل علوى موا يلوي: ، المتضمن القوانون المودني المعودل وال58ك75من الأمر رقم  324تنص المادة  (1)

"الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو ضابد عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما توم لديوه أو 

ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه"، أما بعد التعديل بموجوب الأمور 

الرسمي هو عقد يثبوت فيوه موظوف  صبحت تنص على ما يلي: "العقدأ 1988ك05ك13، المؤرف في 14ك88رقم 

عوام أو ضووابد عمووومي أو شووخص مكلوف بخدمووة عامووة مووا توم لديووه أو مووا تلقوواه مون ذوي الشووأن طبقووا للأوضوواع 

 القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه".

ر التعديلات، بدون دار النشور، محمد زهدورك الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخ (2)

 .25، ص: 1991طبع سنة
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، هذا وقد تجسدت الرسمية كذلك في قانون (1)قيت كما هي، غير أن المادة ب02ك06

  (2).29الذي أكد عليها بموجب مادته  25ك90التوجيه العقاري رقم 

 ثانيا: شروط صحة المحرر الرسمي

لمحرر الرسمي لقانون المدني، والتي تعرف امن ا 324باستقراء نص المادة  

المحرر لإضفاء الصيغة  أن هناك ثلاث شروط أساسية يتعين توافرها في يتضح

 الرسمية عليه، وهي تتمثل في ما يلي: 

 ضابط عمومي، أو شخص مكلف بخدمة عامة:  وأصدور المحرر من موظف عام،  -أ

لبعض أو جزء من  يعرف الموظف العام بأنه كل شخص حملته الحكومة 

الإداريين في مختلف القطاعات ليقوم بها نحو شعبها ومثال ذلك:  مسؤولياتها

هذا وقد عرف كذلك بأنه كل من تنطبق عليه أحكام القانون الأساسي العام  (3)العمومية

 (4).للوظيفة العامة

أما بالنسبة للضابد العمومي فهو ذلك الشخص الذي يخول له القانون هذه  

المؤرف  02ك06بحكم مهنته، كالموثق حسب نص المادة الثالثة من القانون رقم  الصفة

                                            
، المتضمن قانون التوثيق الساري المفعوول 1970ك12ك15، المؤرف في 91ك70من القانون رقم  12تنص المادة  (1)

علووى مووا يلووي:  2006ك02ك20، المووؤرف فووي 02ك06، والملغووى بموجووب القووانون رقووم 1971ك01ك01موون  ابتووداء  

لتي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشوكل الرسومي، فوإن العقوود التوي تتضومن نقول عقوارات أو "زيادة على العقود ا

حقوق عينية عقارية أو محلات تجارية آو صناعية... يجوب تحوت طائلوة الوبطلان أن تحورر فوي الشوكل الرسومي 

 مع دفع الثمن لدى الضابد العمومي الذي حرر العقد".

، المتضمن قانون التوجيه العقاري على موا 1990ك11ك18، المؤرف في 25ك90من القانون رقم  29تنص المادة  (2)

يلوي: "يثبووت الملكيووة الخاصوة للأموولاك العقاريووة والحقوووق العينيوة العقاريووة عقوود رسومي يخضووع لقواعوود الإشووهار 

 العقاري".

المعوووارف  محمووود احمووود عابووودينك قووووة الورقوووة الرسووومية والعرفيوووة فوووي الإثبوووات وطووورق الطعووون عليهوووا، منشووواة (3)

 .07، ص: 2002بالإسكندرية، جلال حزي وشركاه، طبع سنة 

والمتضومن القوانون الأساسوي  2006ك07ك15، الموؤرف فوي 03ك06الفقرة الأولى من الأمر رقم  02تنص المادة  (4)

العوام للوظيفوة العامووة علوى موا يلووي: "يطبوق هووذا القوانون الأساسوي علووى المووظفين الوذين يمارسووون نشواطهم فووي 

 مؤسسات والإدارات العمومية".ال
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والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، وبذلك يستبعد الكاتب العمومي من ، 2006ك02ك20في 

  (1).ي صفة الضابد العموميأهذه الصفة 

هذا بالإضافة إلى المحضر القضائي الذي يعد هو الأخر بمثابة ضابد عمومي  

، والمتضمن تنظيم مهنة 2006ك02ك20، المؤرف في 03ك06القانون رقم  بموجب

لمتمم، وكذا المترجم وضابد الحالة المدنية والدبلوماسيين ائي المعدل واالمحضر القض

  (2)والقناصل كل في حدود اختصاصه.

وفيما يخص المكلف بخدمة عامة فإنه لا يأخذ حكم الموظف إلا إذا كان مكلفا  

 (3).عمومية كلفته بها الحكومة، وهذا كالخبراءبأداء خدمة 

 في تحرير المحرر الرسمي: سلطة الموظف أو الضابط العمومي واختصاصه  -ب

يقصد بسلطة الموظف ولاية الموظف أو الضابد العمومي، وأهليته في تحرير  

السند الرسمي، فلو قام مثلا الموظف العام بتحرير السند قبل تعيينه، أو الضابد 

ن هذا إعمومي قبل أدائه اليمين المقررة قانونا، أو حتى بعد عزلهما من منصبهما، فال

  (4).كون باطلاالمحرر سي

وهنا تجب الإشارة إلى أن مسؤولية تحرير عقود نقل الملكية العقارية، التي  

 اعتبارهلة بتكون الدولة أو إحدى مؤسساتها طرفا فيها، تقع على عاتق مدير أملاك الدو

 ا لجميع عقودها. موثق

                                            
                   ، والمتضوومن تنظوويم مهنووة التوثيووق علووى 2006ك02ك20، المووؤرف فووي 02ك06موون القووانون رقووم  03توونص المووادة  (1)

ما يلي: "الموثق ضابد عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيهوا القوانون 

 ذا العقود التي يرغب أصحابها إعطائها هذه الصيغة".الصيغة الرسمية وك

ميدي احمدك الكتابة الرسمية كدليلي إثبات في القانون المودني الجزائوري، دار هوموه للطباعوة والنشور والتوزيوع،  (2)

 .19، ص: 2005الطبعة الأولى، طبع سنة 

ء الرابوع، الإثبوات فوي الموواد المدنيوة محمد صبري السعديك الوجيز فوي شورح القوانون المودني الجزائوري، الجوز (3)

والتجارية طبقا لأحدث التعديلات ومزيدة بأحكام القضاء، دار هومه للنشر والتوزيع، الطبعة الأولوى، طبوع سونة 

 .48، ص: 2009

، والملغووى 1988ك07ك12، المووؤرف فووي 27ك88موون قووانون التوثيووق رقووم  10راجووع فووي هووذا الشووأن نووص المووادة  (4)

 .2006ك02ك20، المؤرف في 02ك06رقم  بموجب القانون
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 يجب مراعاة الأوضاع القانونية عند تحرير السند:  -ج

زائري أوضاعا وقواعد لمختلف أنواع المحررات الرسمية، لقد نظم المشرع الج 

التي يتعين على الموظف العام والضابد العمومي والشخص المكلف بخدمة عامة و

 آثارهاحة وترتب جميع الالتزام بها عند تحرير هذه المحررات، حتى تصبح صحي

ه المتعاقدين، لا القانونية، وهذا كأن يتأكد مثلا الموثق من أن الخدمات التي طلبها من

تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، إلى جانب التأكد من شخصية المتعاقدين وهذا 

  (1).قبل بدء التحرير

أن تتضمنها الورقة  أما عند التحرير، فيجب عليه مراعاة البيانات التي يتعين 

وم المستحقة، لتحرير، يقوم المتعاقدين بدفع الرسلتكتسي الطابع الرسمي، وأخيرا بعد ا

  (2).، المتضمن تنظيم مهنة الموثق02ك06من القانون رقم  40كما نصت عليها المادة 

 الفرع الثاني:

 الحجز على العقارات غير المشهرةبالرسمية  علاقة

رام مبدأ الرسمية، وإن تضاربت قضائي على ضرورة احتلقد أكد الاجتهاد ال 

وذلك بموجب قرار الغرف المجتمعة، الذي  مواقفه في السابق، غير أنه فصل في الأمر

حسم الوضع واستقرت بمقتضاه جميع الأحكام والقرارات على وجوب احترام مبدأ 

  (3).الرسمية، تحت طائلة البطلان

                                            
، المتضومن تنظويم مهنوة الموثوق علوى موا يلوي: "يجوب علوى الموثوق أن 02ك06من القوانون رقوم  12تنص المادة  (1)

يتأكوود موون العقووود الموثقووة، وأن يقوودم نصووائحه إلووى الأطووراف قصوود انسووجام اتفاقوواتهم مووع القوووانين التووي تسووري 

 عليها...".

، المتضمن تنظيم مهنة الموثق على ما يلي: "يقوم الموثق بتحصويل كول 02ك06من القانون رقم  40تنص المادة  (2)

الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها بمناسوبة تحريور العقوود ويودفع مباشورة 

 لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة".

، منشووور 136156، فوي الملووف رقوم 1997ك02ك18الغوورف المجتمعوة للمحكمووة العليوا بتوواريخ قورار صووادر عون  (3)

 .10، العدد الأول، ص: 1997بالمجلة القضائية لسنة 
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ن خلال أن لرسمية بالحجز العقاري، تبرز موبناء  على كل هذا فإن علاقة ا 

حجية في مواجهة الكافة أي في العقد الرسمي المتضمن التصرف في عقار، تثبت له ال

مواجهة المتعاقدين والغير، وهذا نظرا للشروط التي استوجبها المشرع في طريقة 

  (1).تحرير العقد، وكذا في شخص محرره، بالإضافة إلى إجراءات قيده وغيرها

كما أن اشتراط الرسمية لانتقال الملكية العقارية لم تقتصر على الخواص فقد،  

ست فقد ة ليإلى الدولة عند تعاملها في العقار، إذ أن المحررات الرسمي بل تمتد كذلك

فة تلك الصادرة عن الموثق كما سبق وأشرت، بل العقود الإدارية كذلك تكتسي ص

 324أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الرسمية، باعتبارها محررة من قبل 

ها في لوثق ملاك الدولة يعد بمثابة من القانون المدني السالفة الذكر، إذ أن مدير أم

 جميع معاملاتها العقارية.

 المطلب الثاني:

 علاقة الشهر بالحجز على العقارات غير المشهرة

من خلال أن الحجز تتجلى علاقة الشهر بالحجز على العقارات غير المشهرة،  

ه ذلك أن دليلوار أن الملكية لا تنتقل إلا بالشهر العقاري هو ناقل للملكية، وعلى اعتب

ه ى تسجيل حتبالشهر تنتقل الملكية، إذ أنه لا يكفي تحرير العقد بالصيغة الرسمية، ولا

 شرط لآخرفي مصالح التسجيل المختصة، بل لابد من القيام بشهره باعتبار الشهر هو ا

 جوهري.

   

                                            
 .08لوصيف نجاة ك الحجز على العقارات غير المشهرة، المرجع السابق، ص:  (1)
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 الفرع الأول: 

 ماهية الشهر العقاري

أحدهما نظام شخصي والأخر  إن الواقع الجزائري يعكس نمطين من الشهر، 

 ة: لآتيانظام عيني، وللمشرع الجزائري موقف من ذلك، وهذا ما سأتناوله في النقاط 

 أولا: تعريف الشهر العقاري

تشهر الحقوق العقارية، وتتمثل هذه  يعتبر الشهر العقاري التقنية التي بواسطتها 

بغرض تسجيل مختلف  في مسك السجل العقاري من قبل هيئة مختصة، وذلك التقنية

التصريحات القانونية المتعلقة بالعقارات، أو الحقوق العينية العقارية، وهذا من أجل 

  (1).تمكين الغير من الاطلاع عليها

مجموعة الإجراءات والقواعد : "هويعرف البعض الشهر في معناه الحديث بأن 

الشهر إجراء ضروري ، وبالرغم من كون "المعينة لتحديد هوية العقار ومن ثم شهره

لضمان تأمين المعاملات والقروض العقارية، إلا أنه لا يعد ركنا في التصرف، ولا 

، وهناك فئة أخرى تعرف الشهر (2)حتى في الحكم القضائي، وهو بذلك عكس الرسمية

عمل فني يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على العقارات، بإدارة : "بأنه

علام الكافة بها، إظهارا بوجودها ليكون الجميع على بينة من الشهر العقاري لإ

 (3)".أمرها

                                            
العلوووم القانونيوة والسياسوية والاقتصووادية،  علوي الفيلالويك الشوهر العقوواري علوى ضووء القضوواء الجزائوري، مجلوة (1)

 .116، ص: 42، الجزء 2000العدد الثاني، لسنة 

، ص: 1991جميل الشرقاويك شرح العقود المدنية، البيوع والمقايضوة، دار النهضوة العربيوة القواهرة، طبوع سونة  (2)

 ؛ و 107

- G.Marty et P. Raymoud / les suretés réelles et la publicité foncier, voll, année 1971,             

p: 340. 

، 2006بوشنافة جموالك شوهر التصورفات العقاريوة فوي التشوريع الجزائوري، دار الخلدونيوة، الجزائور، طبوع سونة  (3)

                  ، 1978؛ ومعوووض عبوود التوووابك السووجل العينووي علمووا وعموولا، دار الفكوور العربووي، مصوور، طبووع سوونة 05ص: 

 = ؛ و07ص: 
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وعليه أخلص من كل هذه التعاريف، أن غاية الشهر هي تنظيم هوية كل  

اقة وية الأشخاص، وهذا يعني وضع بطالعقارات بصيغة تشبه إلى حد كبير بطاقة ه

 دودهعقار ومساحته وحتعريف للعقار تتضمن مجموعة من البيانات عن هوية مالك ال

ذلك  د منوالحقوق العينية الواردة عليه، وأصحاب هذه الحقوق وتاريخ إنشائها، وأبع

 قتضيتفإن كل الدول التي تبنت نظام الشهر العقاري، قامت بإصدار تشريعات خاصة 

ار بضرورة شهر كل التصرفات الواردة على العقارات، وهذا من أجل تامين استقر

ا قا واحدطري ارية، وكذا للحفاظ على حقوقهم، غير أن هذه الدول لم تأخذالمعاملات العق

ج ا نتممن أجل تحقيق ذلك، بل كل دولة أخذت بالنظام الذي يتناسب وظروفها، وهذا 

 ي، لكل منهما أساسه ومزاياه.عنه ظهور نظامين للشهر العقار

 ثانيا: أنظمة الشهر العقاري

لثقة اللازمة في المعاملات العقارية بما يعمل الشهر العقاري على تحقيق ا 

هما يضمن استقرارها، واستمراريتها، ومن أجل ذلك وجد نظامين أساسين للشهر، و

                   اياه، وهذانظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني، ولكل منهما خصائصه ومز

 فيما يأتي:  له ما سأتطرق

 نظام الشهر الشخصي:  -أ

م الشهر الشخصي من أقدم أنظمة الشهر العقاري، وهذا بعد إقرار مبدأ يعد نظا 

شكلية العقود، حيث اتخذته أغلب الدول أساسا للحفظ العقاري، وشهر المعاملات 

 (1).العقارية

                                                                                                                                
= DENYS Claude / la publicité foncier, les éditions Yvon Blais INC, Canada,                     

2ème  édition, année 1996, p:8. 

                 رموول خالوود ك المحافظووة العقاريووة كآليووة للحفووظ العقوواري فووي التشووريع الجزائووري، قصوور الكتوواب، الجزائوور، طبووع  (1)

؛ وإبوراهيم ابوو النجوا ك السوجل العينوي فوي التشوريع المصوري، دار الفكور العربوي، مصور، 15، ص: 2000سنة 

؛ وعبوود القووادر عووزتك المرجووع العلمووي فووي الشووهر العقوواري والتوثيووق، دار الفكوور 15، ص: 1978طبووع سوونة 

 .42، ص: 2000العربي، طبع سنة 
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تي تكون منظمة بأسماء على طريقة السجلات الإن هذا النظام يعتمد  

لتصرف، لذلك فإن الدول التي المتصرفين، بحيث لا يعتد بمواصفات العقار محل ا

تبنت هذا النظام رصدت سجلات في كل الأقاليم، لتقيد فيها كل التصرفات المنشاة 

، ولأجل ذلك (1)والناقلة والمعدلة أو المسقطة للحقوق العينية سواء كانت أصلية أو تبعية

تى يتم إعداد فهارس مرتبة بأسماء طرفي التصرف حتى يتسنى للغير الاطلاع عليها م

  (2).أراد ذلك

 و يتمتع نظام الشهر الشخصي بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي: 

إن الأساس الذي يرتكز عليه هذا النظام هو أسماء الأشخاص الذين تصدر عنهم  -

لك بغض النظر عن العقار المتصرف فيه، ولعل من هذه التصرفات العقارية، وذ

  (3).الخاصية يستمد النظام تسميته

لطرفين اضي االنظام وظيفة العلنية، فالملكية والحقوق العينية تنتقل بمجرد ترلهذا  -

 سواء كانت هذه الحقوق أصلية أو تبعية.

باقا سعد يوجوده  يعد هذا النظام من أقدم أنظمة الشهر العقاري، وبالتالي فمن حيث -

 ني.وقديما في نفس الوقت مقارنة بنظام الشهر العي

أنه بالرغم من وجود كل هذه المميزات، التي يتمتع بها هذا وتجب الإشارة إلى  

 نظام الشهر الشخصي، غير أنه منتقد نتيجة لعدة عيوب أذكر من بينها: 

قد تم إنشاؤه من أجل  عجزه كنظام في تحقيق الغرض الذي أنشأ من أجله، بدليل أنه -

علام قارات والحقوق العينية العقارية لإإعلان كل التصرفات الواردة على الع

                                            
ري، الطبعوة الأولوى، الوديوان الووطني للأشوغال التربويوة، مجيد خلفونيك نظام الشهر العقاري في القانون الجزائو (1)

؛ وحمدي باشوا عمور وزروقوي ليلوىك المنازعوات العقاريوة فوي ضووء آخور التعوديلات 13، ص: 2003طبع سنة 

 .42، ص: 2007وأحدث الأحكام، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، طبع سنة 

أن عمليووة الاطوولاع علووى السووجلات تووتم بنوواء علووى طلووب يقدمووه المعنووي بووالأمر إلووى المحووافظ تجووب الإشووارة إلووى  (2)

العقاري، وهذا لمعرفة ما إذا كان العقار الذي يهمه مازال باسوم المالوك الوذي يريود التعاقود معوه، أو توم التصورف 

 فيه بأي تصرف آخر.

 .16ري، المرجع السابق، ص: بوشنافة جمالك شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائ (3)
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الغير، غير أن نظام الشهر الشخصي وإن كان وسيلة للإعلام، إلا أنه لم يساهم في 

  (1).تطهير التصرفات مما قد يشوبها من عيوب

لك الحقيقي، وهذا لأنه يقوم يعاب على هذا النظام أيضا لصعوبة التعرف على الما -

ائية من المتصرف، مما يجعل البحث في السجلات الهجبالشهر على أساس اسم 

أجل معرفة الشخص أمر شبه مستحيل، هذا ناهيك على أنه لا يظهر أن كان العقار 

  (2).مثقل برهن أو ما شابه

يق التقادم ويعاب عليه في كونه يجعل الملكية العقارية مهددة بخطر الضياع عن طر -

وبالتالي فإن هذا المكسب، باعتبار أن القيد قد لا يحصن حق المتصرف إليه، 

ر لا يسلم من خطر إمكانية ظهور شخص أخر، يدعي ملكيته لهذا العقار الأخي

  (3)المعني عن طريق التقادم المكسب.

بطل ومن عيوبه كذلك إمكانية تعارض سندات الملكية للعقار الواحد، مادام أنه لا ي -

  (4).عقدا صحيحا، ولا يصحح عقدا باطلا لأنه يعد مجرد طريقة للعلانية فقد

ه العيوب والنقائص، ظهر نظام أخر يمكن القول أنه جاء على وأمام كل هذ 

 (5).أنقاض نظام الشهر الشخصي ألا وهو نظام الشهر العيني

                                            
بوشنافة جمالك شوهر التصورفات العقاريوة فوي التشوريع الجزائوري، نفوس المرجوع، نقولا عون ممودوح الدركشوليك  (1)

أحكام الشهر العقاري في القانون السوري، مقوال عون مجموعوة أعموال الحلقوة الدراسوية لقووانين الشوهر العقواري 

حووث والدراسووات القانونيوة والشورعية، جامعووة الودول العربيوة، مصوور،     ، قسوم الب1972فوي الودول العربيوة لسوونة 

 .154ص: 

 -العقود التي تقع على الملكيوة البيوع والمقايضوة -عبد الرزاق السنهوريك الوسيد في شرح القانون المدني الجديد (2)

 .436، ص: 2000منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الثالثة، طبع سنة 

نافة جمالك شهر التصرفات العقارية في التشوريع الجزائوري، المرجوع السوابق، نقولا عون محمود لبيوب شونبك بوش (3)

اكتساب الملكية بالتقادم في ظل نظام الشهر الشخصوي ونظوام الشوهر العينوي، مقوال عون مجموعوة أعموال الحلقوة 

ث والدراسوات القانونيوة والشورعية، ، قسوم البحوو1972الدراسية لقوانين الشهر العقاري في الدول العربية لسونة 

 .160جامعة الدول العربية، مصر، ص: 

 .15مجيد خلفونيك نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص:  (4)

 Robert Rechardإن أول دولوووة عرفوووت نظوووام الشوووهر العينوووي هوووي اسوووتراليا، ويعوووود الفضووول فوووي ذلوووك إلوووى  (5)

Torrens أي في = 19د وأسس هذا النظام، وذلك في بداية النصف الثاني من القرن الذي وضع قواع 
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 نظام الشهر العيني:  -ب

، وفيه تتم عملية الشهر بناء  على (1)ظهر هذا النظام لأول مرة في استراليا 

قانونيا لكل المعاملات مواصفات العقار المتصرف فيه، وهذا ما يجعل منه تأمينا 

ن عملية شهر التصرفات العقارية لا تتم إلا بعد الفحص والدراسة، إالعقارية، حيث 

وأهلية  مالك واسم المالكين الحقيقيين السابقين له،الحول موقع العقار ومساحته واسم 

  (2).الأطراف للتصرف

ل خاص لدى وعليه فإن عملية الشهر وفقا لهذا النظام تتم من خلال مسك سج 

مصلحة الشهر تخصص فيه صفحة أو أكثر لكل عقار تدون فيها التصرفات التي ترد 

وتعتبر البطاقة المخصصة له  "الوحدة العقارية"عليه إذ يسمى العقار المعني ب : 

  (3)"البطاقة العقارية".عريف له تسمى ب : بمثابة بطاقة ت

جعلته يحقق الهدف الأساسي يتميز نظام الشهر العيني بمجموعة من المبادئ،  

يقه تطب للشهر العقاري وبذلك أصبح مشروعا طموحا للكثير من الدول، من خلال تعميم

 لي: يفي ما  ادئبللحفاظ على الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، وتتمثل هذه الم

 مبدأ التخصيص:  -1

ة، تسجل فيها كل يقصد بهذا المبدأ تخصيص بطاقة عقارية لكل وحدة عقاري 

، 63ك76من المرسوم رقم  38التصرفات الواردة على العقار حسب نص المادة 

                                                                                                                                
تشوريع ، وأصبح يطلق عليه: "نظام تور انس"، راجع بوشنافة جموالك شوهر التصورفات العقاريوة فوي ال1958= سنة 

 .165الجزائري، المرجع السابق، ص: 

(1) Philipe Simeler Delebeque / Droit civil, les suretés, la publicité foncière,                                

2ème  édition, Dalloz. P: 58 

 .21رمول خالدك المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص:  (2)

حكام، المرجع السابق، حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأ (3)

 .43ص: 
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ن إ، وبناء  على ذلك ف(1)، والمتضمن تأسيس السجل العقاري1976ك03ك25المؤرف في 

لعقار المعني دون أدنى اعتبار للشخص المتصرف هو تشخيص ذاتي لمبدأ التخصيص 

 (2).فيه

 أو القوة الثبوتية:  مبدأ القيد المطلق -2

إن التصرفات التي تقيد في ظل نظام الشهر العيني هي قرينة قاطعة على  

الملكية بالنسبة للعقار موضوع الشهر، وبالتالي لا يمكن الاحتجام بها لمواجهة الكافة 

 من تاريخ شهرها، إذ أن هذا المبدأ يقوم على الأثر التطهيري لنظام الشهر العيني، إلا

  (3).يطمئن المتعاملين العقاريين ويشجعهم على القروض المرتبطة بالرهنوهو ما 

 مبدأ المشروعية:  -3

مفاد هذا المبدأ هو إجراء مراقبة عامة قبل الإقدام على الشهر، وذلك للتأكد من  

حررات المقدمة ومدى استيفائها للشروط الشكلية والموضوعية، وهنا يبرز صحة الم

من  105فظ العقاري، وهو الأمر الذي نصت عليه صراحة المادة لمحاالدور الايجابي ل

  (4).، المتعلق بتأسيس السجل العقاري63ك76المرسوم رقم 

                                            
، والمتضوومن تأسوويس السووجل العقوواري 1976ك03ك25، المووؤرف فووي 63ك76موون المرسوووم رقووم  38تونص المووادة  (1)

على ما يلي: "كل إشهار لعقود أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء ارتفاقات أو حقووق مشوتركة 

 عقار".يجب أن يكون موضوع تأشير على بطاقة كل 

شووهر التصوورفات العقاريووة فووي التشووريع الجزائووري، المرجووع السووابق، نقوولا عوون محموود العنووابيك  ك بوشونافة جمووال (2)

قانون التسجيل العقواري التونسوي علموا وعمولا، معهود البحووث والدراسوات العربيوة، مطبعوة الجويلاوي، مصور، 

 .26، ص: 1973طبع سنة 

؛ وحموودي باشووا عموور 24فووي القووانون الجزائووري، المرجووع السووابق، ص:  مجيوود خلفووونيك نظووام الشووهر العقوواري (3)

 .45وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق، ص: 

، المتعلوق بتأسويس السوجل العقواري علوى موا يلوي: "يحقوق المحوافظ 63ك76مون المرسووم رقوم  105تونص الموادة  (4)

رد اطلاعووه علووى البيانووات الموجووودة فووي الوثيقووة المودعووة بووأن موضوووع أو سووبب العقوود لوويس غيوور العقواري بمجوو

 مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام".
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 مبدأ عدم سريان التقادم:  -4

قاطعة طاقات العقارية، يكسبه الحجية اليقصد به أن كل تصرف مقيد ضمن الب 

التقادم سببا لكسب الملكية لأنه وبالتالي فإنه خلافا للأصل العام، لا يمكن أن يكون 

يتعارض صراحة مع مبدأ القيد المطلق، وعليه فإنه وفقا لهذا النظام لا يمكن إيجاد شهر 

  (1).على شهر أسبق منه

 الشهر العيني فيما يلي: وبهذه المبادئ يمكن تلخيص مزايا نظام 

كل ما هو مقيد فيه  يساعد هذا النظام على توفير الحماية التامة للمتعاقدين، وهذا لأن -

 (2).يتمتع بحصانة تامة، ويعتبر بمثابة عنوان للحقيقة بالنسبة للغير

لكه يسهل التعرف على وضعية العقار، وهذا من خلال ضبد حالة العقار واسم ما -

  على أسس وقواعد صحيحة وسليمة.بصفة صحيحة وبناء  

نتيجة لتشابه أسماء  حظر اكتساب الملكية بالتقادم، أو حتى تعارض سندات الملكية -

  (3).المالكين، وهذا ما يساعد على رفع قيمة العقار ويسهل التعامل فيه

رة ق فكيعمل هذا النظام على استقرار الملكية العقارية، وبالتالي تجسيد وتحقي -

 لعقاري.الائتمان ا

لين تعامإن نظام السجل العيني ونتيجة لما يحققه من تامين عقاري، فهو يحفز الم -

 اريين على الإقدام على الاقتراض والرهن العقاري.العق

هذا وتجب الإشارة إلى أنه بالرغم من أن نظام الشهر العيني قد جاء كبديل  

لا أنه لم يسلم من لنظام الشهر الشخصي، وأمام كل هذه المميزات والخصائص، إ

                                            
 .33بوشنافة جمالك شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص:  (1)

؛ 25العقوواري فووي التشووريع الجزائووري، المرجووع السووابق، ص: رمووول خالوودك المحافظووة العقاريووة كآليووة للحفووظ  (2)

وبلقاضووي كريمووة ك الكتابووة الرسوومية والتسووجيل والشووهر فووي نقوول الملكيووة العقاريووة، مووذكرة تخوورم لنيوول شووهادة 

 .128، ص: 2004الماجستير فرع قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، سنة 

 .33التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص: بوشنافة جمالك شهر  (3)



124 

 
قبة العيوب وإن كانت أقل بكثير من عيوب نظام الشهر الشخصي، غير أنها تشكل ع

 أمامه كنظام يسعى إلى تطهير الملكية العقارية، ومن أهم عيوبه هناك: 

 النفقات:  -

إن العمل بنظام السجل العيني يقتضي إعداد مسح عام وشامل لكل العقارات،  

 ااب الوطني، وهذا يتطلب أموالا ضخمة وجهدا كبيرا وأعوانعلى مستوى كامل التر

وراء عملية المسح هو إجراء تحقيق ميداني  متخصصين في الميدان، لأن الهدف من

وفني على مستوى كل أقاليم البلديات، وهذا من أجل أن يكون الشهر العيني هو الأساس 

  (1).المادي للسجل العقاري الذي يؤسس لدى المحافظة العقارية

غير أن أنصار هذا النظام يردون على الانتقاد الموجه إليهم، بأنه ما ينفق من  

وما يبذل من جهود لأجل تحقيق عملية المسح العام، سيعود بفائدة كبيرة على نفقات 

  (2).الدولة واقتصادها، وهذا ما يجعله تعويضا لكامل النفقات

 المالك الحقيقي: ضياع حقوق  -

عن طريق الشهر وحده يجعل من هذا النظام وسيلة  حقوق العينيةإن انتقال ال 

، وهذا يحدث إذا ما تمكن شخص من شهر حق لاغتصاب حقوق الملاك الحقيقيين

عيني لا يملكه فيصبح هو المالك له، وهذا طبعا بتواطؤ المحافظ العقاري، وبذلك لا 

لناحية الواقعية نادرة يمكن للمالك الحقيقي منازعته فيه، غير أن هذه الحالة من ا

سند ملكية الحق الحدوث لأنه وفقا لمبدأ الشرعية يلتزم المحافظ العقاري بالتحقق من 

المتصرف فيه، وحتى إن وقع الخطأ فإنه يوجد صندوق مخصص لتعويض المالك 

  (3).الحقيقي من جراء فقدانه لحقه بهذه الطريقة

                                            
 .25رمول خالدك المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص:  (1)

 عبد الحميد الشواربيك إجراءات الشهر العقواري فوي ضووء القضواء والفقوه، منشواة المعوارف بالإسوكندرية، طبوع (2)

 .05، ص: 1999سنة 

عبد الوهاب بن عرفوة ك الووجيز فوي السوجل العينوي ومشوكلات عمليوة واجهوت تطبيقوه بمصور، دار المطبوعوات  (3)

 .15، ص: 2006الجامعية الإسكندرية، طبع سنة 
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لمالك الحقيقي، وهذا بمنحه حق ومع هذا فقد أوجد القانون طريقة لحماية حق ا 

 ملكهطرف شخص لا يقضاء لاسترداد ملكه في حال ما إذا تم شهره من اللجوء إلى ال

 أصلا، وذلك برفع دعوى الاستحقاق وهذه الدعوى لا تتقادم.

كما تجب الإشارة إلى أن هذا النظام يتطلب إنشاء بطاقة عقارية لكل وحدة  

ظيم ة تنكل ما يسمى بالسجل العقاري، غير أن عمليعقارية، ومجموع هذه البطاقات يش

ية يزانان المؤهلين لذلك، إلى جانب موجمع البطاقات تتطلب عددا معتبرا من الأعو

ام، ضخمة من خزينة الدولة ولعل هذا ما يزيد من تعقيد وصعوبة تطبيق هذا النظ

النسبة ل بو الحالاسيما في البلدان التي تتجزأ فيها الملكية إلى أجزاء كثيرة كما ه

سنة أي  39ثلاثين و تسعةللجزائر، إذ شرع في تطبيق هذا النظام منذ حوالي أكثر من 

ة لا ، وبذلت جهود ضخمة وسخرت أموال طائلة إلا أن العملي1975من سنة  ابتداء  

 يومنا هذا. إلىتزال متواصلة 

 ثالثا: موقف المشرع الجزائري من النظامين

لاحتلال الفرنسي والتي لا تزال رية في الجزائر إبان اإن تعقد الوضعية العقا 

ع الجزائري وكمرحلة انتقالية إلى الاعتماد أثارها موجودة لحد الآن، دفعت بالمشر

على نظام الشهر الشخصي بعد الاستقلال، وهذا في إطار انتظار تعميم عملية المسح 

، أين صدر 1975سنة على كافة التراب الوطني، وفعلا استمر العمل به إلى غاية 

عام ، والمتضمن إعداد مسح الأراضي ال1975ك11ك12، المؤرف في 74ك75الأمر رقم 

وتأسيس السجل العقاري، وما صاحبه من صدور لعدة مراسيم تنفيذية تؤكد بأن 

المشرع الجزائري قد تبنى نظام الشهر العيني، لكنه لا يزال يعمل بنظام الشهر 

نتهاء من عملية المسح الشامل لكل أراضي الجمهورية، الشخصي وهذا في انتظار الا

  (1).الممتلكات العقارية باعتبار المسح أداة تساعد في حصر جميع

                                            
؛ 26رمووول خالوودك المحافظووة العقاريووة كآليووة للحفووظ العقوواري فووي التشووريع الجزائووري، المرجووع السووابق، ص:  (1)

دي رشيدك نظام الشهر العينوي فوي القوانون الجزائوري، موذكرة تخورم لنيول شوهادة الماجسوتير فورع قوانون ومحمو

 .64، ص:2001عقاري وزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، طبع سنة 
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، وبناء  لعيني نظرا لعدة أسباب سبق شرحهاأمام صعوبة تجسيد نظام الشهر او 

اعتمد على ثقل تكلفة عملية المسح إلى جانب تعقد طبيعة التشكيلة العقارية الموروثة، 

               من الأمر  27واحد، وهو ما نصت عليه المادة  آنالمشرع على النظامين في 

  (1).، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري74ك75رقم 

إن نظام الشهر الشخصي في الحقيقة قد ورثه المشرع من المعمر الفرنسي،  

طبيق قوانينه الفرنسية واستغلال كل الثروات على الذي عمد منذ دخوله للجزائر على ت

الذي ينص على تمديد تطبيق القوانين  1834أتم وجه، فأصدرت بذلك السلطات قانون 

الفرنسية على الجزائر، وكنتيجة له تم تمديد تطبيق القانون الفرنسي الخاص بالشهر 

وقد  ،(2)العقاري ، المتعلق بالإشهار1855ك03ك23العقاري، وهو القانون الصادر في 

يع صدر هذا القانون بعد اعتماد القرض العقاري في فرنسا، والذي يلزم بشهر جم

فكانت تنظم بذلك التصرفات العقارية بعد  ،(3)التصرفات الواقعة على الملكية العقارية

، في إطار نصوص القانون المدني الفرنسي التي 1855الاحتلال وقبل صدور قانون 

 ما تتميز بطابع السجل الشخصي.كانت تتضمن أحكا

المرسوم رقم  وبذلك بدأت قوانين الملكية تصدر من حين لأخر إلى غاية صدور 

، والمتضوومن التغييوور الجووذري لنظووام الشووهر 1959ك10ك21، المووؤرف فووي 1190ك59

عبوور كاموول  1961ك03ك01موون  العقوواري فووي الجزائوور، وقوود حوودد توواريخ تطبيقووه ابتووداء  

ن طبق عليهما ذلوك الإصولاح يثناء منطقتي الواحات والساورة، اللتالتراب الوطني باست

                                            
ى               ، المتعلوق بإعوداد مسوح الأراضوي العووام وتأسويس السوجل العقواري علوو74ك75مون الأمور رقووم  27تونص الموادة  (1)

ما يلي: "إن العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشوهار فوي محافظوة عقاريوة والتوي تخوص عقوارات 

أو حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقة 

 عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الانفرادي".

دار هومووه للطباعووة والنشوور والتوزيووع، الطبعووة  -العقووار -ار علووويك الملكيووة والنظووام العقوواري فووي الجزائوورعموو (2)

 .156، ص: 2006الرابعة، طبع سنة 

(3) Stéphane Piedelièvre / Traité de droit civil, la publicité foncier, édition Dalta, 

2000, P: 04. 
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، المووووووؤرف فووووووي 272ك63تضووووووى المرسوووووووم رقووووووم ، بمق1963ك09ك01ابتووووووداء  موووووون 

  (1).1963ك07ك25

، قد جاء مطابقا للقواعد والإجراءات 1190ك59ويلاحظ هنا أن المرسوم رقم  

، المتضمن التغيير 1955ك01ك04، المؤرف في 22ك55التي تضمنها المرسوم رقم 

تلك الجذري لنظام الشهر العقاري في فرنسا، أي أنه جاء بنفس الضوابد لاسيما 

المتعلقة بوجوب إفراغ التصرفات الواردة على الملكية العقارية في الشكل الرسمي، 

باستثناء السندات والوثائق التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل الشروع في تطبيق هذا 

  (2).1963ك03ك01 القانون، أي قبل

ر، بعد ذلك قام المعمر الفرنسي بإلغاء نظام الشهر الشخصي المطبق في الجزائ 

، 1959ك11ك03، السالف الذكر وأصدر قانون 1190ك59والذي جاء به المرسوم رقم 

والذي كان يرمي إلى تأسيس ومعاينة حق الملكية وتحديد الأملاك وفق طريقة هندسية، 

هذا جاء نتيجة لكثرة عيوب نظام الشهر الشخصي، كما أنه لإقامة مخطد صحيح، و

لقسمة من أجل وضع حد للملكية الشائعة وأنشأت كان يهدف إلى السماح بإجراء عملية ا

بموجبه محاكم عقارية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالحقوق العقارية فقد، 

  (3).ن الفرنسيوتصدر أحكاما تؤدي إلى فرنسة الأراضي وإخضاعها للقانو

، هو أنه 1959ك11ك03إن الشيء الذي يمكن ملاحظته في القانون الصادر في  

تضمن أحكام نظام الشهر العيني، إذ أنه تم الشروع في تطبيق عملية مسح الأراضي قد 

                                            
، الجووزء الأول، العوودد 1998ر العقوواري، مقووال منشووور بمجلووة الموثووق لسوونة محموود بوووركيك التوثيووق والإشووها (1)

 .30الخامس، ص: 

(2) Stéphane Piedelièvre / traité de droit civil, la publicité foncier, op.cit, P: 25.  

(3) H. Gouti / la législation foncière en Algérie avant l’indépendance, A volume 8, N 3, 

1971, P P: 723-725. 
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بلدية بوقادير حاليا ولاية شلف، لكنه قد تم ملاكوف على سبيل التجربة في منطقة 

  (1).بعد الاستقلال التخلي عن هذه العملية

كان  وفي الحقيقة إن التحول من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني، 

 سنة لم يطبق على أرض الواقع في الجزائر إلا 1959تحولا نظريا فقد، لأن قانون 

، 157ك62نه بعد الاستقلال أصدرت الحكومة الجزائرية الأمر رقم إ، حيث 1962

ن منه المتضمن تمديد العمل بالتشريع الفرنسي إلا ما كا ،1962ك12ك31المؤرف في 

تي جل مواجهة الأوضاع الصعبة والفوضى الا من أمعارضا للسيادة الوطنية، وهذ

 خلفها المعمر وراءه.

حيث بقي المشرع الجزائري يطبق النظام الفرنسي على العقارات المفرنسة،  

ى بقية الأراضي الأخرى، وهذا يعني وأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية عل

عقاري الذي كان سائدا في أن المشرع الجزائري قد أبقى على ازدواجية نظام الشهر ال

  (2).ظل الاحتلال الفرنسي

هذا وتجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وإن أخذ بداية بنظام الشهر  

هو نظام السجل العيني،  الشخصي، غير أنه لم يتركه كما هو، بل بدأ يمهد لنظام آخر

تلك الفترة، وهذا من خلال الإشارة إليه في مختلف النصوص القانونية الصادرة في 

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 74ك75والتي سبقت صدور الأمر رقم 

استعمل  إذ ،السجل العقاري، حيث نص صراحة فيها على تبنيه لنظام الشهر العيني

 ، وعبارات73ك71في الأمر رقم  "المسح العام"و قارية"ات العالبطاق" عبارة

، وهي 32ك73في المرسوم رقم  اقات العقارية""مجموعة البطو "الدفتر العقاري"

                                            
؛ 70حمدي باشا عمرك نقل الملكية العقاريوة فوي ضووء آخور التعوديلات وأحودث الأحكوام، المرجوع السوابق، ص:  (1)

 .45بوشنافة جمالك شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص: و

العاموة فوي التشوريع الجزائوري، ديووان المطبوعوات محمد فاروق عبد الحميدك التطور المعاصر لنظرية الأمووال  (2)

؛ وبوشوونافة جمووالك شووهر التصوورفات العقاريووة فووي التشووريع الجزائووري، 22، ص: 1988الجامعيووة، طبووع سوونة 

؛ ورمووول خالوودك المحافظووة العقاريووة كآليووة للحفووظ العقوواري فووي التشووريع الجزائووري، 47المرجووع السووابق، ص: 

 .30المرجع السابق، ص: 
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، هذا كله تجسيد صريح لنظام 74ك75نفسها العبارات التي استعملها في الأمر رقم 

 (1).الشهر العيني

"أن المشرع الجزائري في مجال  إن هذا ما أكده القضاء الجزائري بقولة: 

ي لا الشخصي"، ونظرا العقارية والسجل العقاري، إنما اختار النظام العين المحافظة

لتوقع المشرع بطول مدة عملية المسح، نص على الإبقاء بصفة مؤقتة على نظام الشهر 

الشخصي في المناطق غير الممسوحة، إلى غاية إعداد مسح الأراضي فيها، وهو ما 

، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 74ك75من الأمر  27دته المادة أك

، المتعلق 63ك76، من المرسوم التنفيذي 114و 113المادتين السجل العقاري، و

  (2).بتأسيس السجل العقاري

سنة  39، أي بعد مرور 2014ومع كل هذا تجب الإشارة إلى أنه حاليا في سنة  

لك إلى ذ، إلا أنه لم يتم الانتهاء من عملية المسح، ويرجع 74ك75من تطبيق الأمر 

 خامةضائر، خاصة في التسعينيات، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي عاشتها الجز

 التكاليف وما دون ذلك من الأسباب المعرقلة لعملية المسح. 

ض إن هذا الوضع قد أدى بالبلاد إلى اللجوء إلى البنك الدولي للحصول على قر 

ريخ ، بتا3488مليون دولار، بموجب اتفاق قرض رقم  33للإنشاء والتعمير قدره 

، 440ك92ذ تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، إ1992ك08ك05

، وذلك من أجل تمويل مشروع ذو طابع عمومي سمي 1992ك12ك02المؤرف في 

                                            
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السوجل العقواري علوى موا 74ك75من الأمر رقم  04المادة تنص  (1)

يلي: "يتم على مجموع التراب الوطني تحديود الملكيوات قصود إعطواء مخطود مونظم وتأسويس مسوح الأراضوي"؛ 

بعقوار لا وجوود لوه  من نفس الأمر على ما يلي: "كل حوق للملكيوة وكول حوق عينوي أخور يتعلوق 15وتنص المادة 

 بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية...".

، والمتضومن تأسويس السوجل العقواري 1976ك03ك25، الموؤرف فوي 63ك76من المرسووم رقوم  113تنص المادة  (2)

موون قبوول المحووافظين  علووى مووا يلووي: "...والووى أن يووتم إعووداد مسووح عووام للأراضووي فووي إقلوويم كوول بلديووة فإنووه تمسووك

العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية مجموعة بطاقات عقاريوة مؤقتوة وكلموا تحصول إيوداعها تفهورس مسوتخرجات 

 الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك...".
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لكافة تراب الجمهورية، في  ، الذي كان يهدف إلى إعداد مسح"التوثيق العقاري العام"

 تحقق ذلك.إلا أن الوضع الحالي يثبت عدم  ،(1) سنة 15أقصاه خمسة عشر  أجل

 الفرع الثاني: 

 أثر الشهر في الحجز على العقارات غير المشهرة

قبل التطرق إلى تحديد علاقة الشهر وأثره في الحجز على العقارات غير  

، ألا قاريامة جدا يقوم عليها نظام الشهر العالمشهرة، لابد من التطرق إلى قاعدة ه

 لنسبي للشهر.وهي قاعدة الشهر المسبق، أو ما تسمى بالأثر ا

 أولا: تعريف قاعدة الأثر النسبي للشهر

يقصد بقاعدة الأثر النسبي للشهر؛ عدم إمكانية القيام بشهر أية وثيقة ناقلة  

يكن لها أصل ثابت في مجموعة للملكية العقارية من قبل المحافظ العقاري، ما لم 

ر، وبذلك تنتقل البطاقات العقارية، وهذا حتى يثبت حق المتصرف الأخير في العقا

  (2).الملكية بطريقة واضحة وبدون غموض

إن الغاية من اشتراط هذه القاعدة، هو حماية لحق المالك الجديد، ولضمان دوام  

العقارية، وبالتالي ضمان استقرار العلاقة بين عمليات الشهر في مجموعة البطاقات 

                                            
ام، المرجوع السوابق، نقولا عون حمدي باشا عمورك نقول الملكيوة العقاريوة فوي ضووء آخور التعوديلات وأحودث الأحكو (1)

؛ وسووماعين شووامة ك النظووام القووانوني للتوجيووه العقوواري، دار هومووه للطباعووة للنشوور 81، ص: 50الهووامش رقووم 

؛ وبوشوونافة جمووالك شووهر التصوورفات العقاريووة فووي التشووريع 106، ص: 2004والتوزيووع، الجزائوور، طبووع سوونة 

توثيق والإشهار العقاري، مقال منشور بمجلوة الموثوق، ؛ ومحمد بوركيك ال47الجزائري، المرجع السابق، ص: 

 .12، ص: 1999، لسنة 06دورية داخلية متخصصة، الجزء الثاني، العدد 

حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق،  (2)

للحفووظ العقوواري فووي التشووريع الجزائووري، المرجووع السووابق،  ؛ ورمووول خالوودك المحافظووة العقاريووة كآليووة219ص: 

 .36ص:
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فقرة  88ه صراحة المادة وهذا ما نصت علي ،(1)الملكية العقارية والائتمان العقاري

  (2).، المتعلق بتأسيس السجل العقاري63ك76أولى، من المرسوم رقم 

 النسبي للشهر الأثرثانيا: الاستثناءات الواردة على قاعدة 

دت عليها عدة وإن جاءت كمبدأ عام فقد ورقاعدة الأثر النسبي للشهر  إن 

 استثناءات تتمثل فيما يلي: 

 : 01/01/1971ي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل العقود العرفية الت -أ

 ،(3)1971ك01ك01إن العقود العرفية الثابتة التاريخ، والتي تم تحريرها قبل  

في فقد اللجوء إلى تكتسب الصيغة الرسمية دون اللجوء إلى الجهات القضائية، حيث يك

ل إعلام حافظة العقارية، وهذا من أجالموثق لتحرير عقد إيداع من أجل شهره في الم

، المؤرف في 210ك80الناس فقد، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم رقم 

  (4).1980ك09ك13

كدت هذا وتجب الإشارة إلى أنه بالنسبة للعقود التي ليس لها تاريخ ثابت، فقد أ 

يخ ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، بتار1251المذكرة رقم 

أنه: لا يمكن إثبات حجية هذه العقود العرفية التي اكتسبت تاريخا ثابتا ، ب1994ك03ك29

                                            
؛ وبوشونافة جموالك شوهر 89مجيد خلفونيك نظام الشهر العقواري فوي القوانون الجزائوري، المرجوع السوابق، ص:  (1)

 .151التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص: 

، المتعلق بتأسيس السوجل العقواري علوى موا يلوي: "لا يمكون 63ك76رقم فقرة أولى من المرسوم  88تنص المادة  (2)

القيووام بووأي إجووراء للإشووهار فووي محافظووة عقاريووة فووي حالووة عوودم وجووود إشووهار مسووبق أو مقووارن للعقوود أو القوورار 

القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفواة يثبوت حوق المتصورف أو صواحب الحوق الأخيور وذلوك موع مراعواة 

 أدناه". 89لمادة أحكام ا

 ، المعدل والمتمم.1970تاريخ بداية سريان قانون التوثيق الصادر سنة  1971ك01ك01يمثل التاريخ  (3)

، المعودل للمرسووم 1980ك09ك13، الموؤرف فوي 210ك80مون المرسووم رقوم  3راجع في هذا الشأن نص الموادة  (4)

 جل العقاري.، والمتعلق بتأسيس الس1976ك03ك25، المؤرف في 63ك76رقم 
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كما أنه يمكن التحقق من التاريخ  ،(1)، إلا عن طريق القضاء1971ك01ك01قبل 

  (2).328ا القانون المدني في مادته بواسطة وسائل إثبات أخرى، أشار له

يمكنه أن يساعد في وبناء  على ذلك يمكن استخلاص أن تسجيل العقد العرفي  

  (3).إثبات التاريخ فقد، ولكن هذا لا يعني أنه يضفي عليه الصيغة الرسمية

 الإجراء الأول عند عملية المسح العقاري:  -ب

اري بترقيم العقارات التي تكون إن المشرع الجزائري قد سمح للمحافظ العق 

خص الحائز، دون دون وثائق رسمية، أو التي لا يعرف ملاكها باسم الشمشغولة ب

اشتراط قاعدة الشهر المسبق، وهذا باعتبار أن هذه العقارات ليس لها أصل ثابت في 

من  89مجموعة البطاقات العقارية بالمحافظة العقارية، وذلك ما يتجلى في نص المادة 

، والمتعلق بتأسيس السجل 1976ك03ك25، المؤرف في 63ك76لمرسوم رقم ا

  (4)العقاري.

 نازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام: عقود الت -ج

إن عقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام، كاستثناء يسري فقد  

، المؤرف في 01ك81القانون رقم على الأملاك العقارية القابلة للتنازل في إطار 

                                            
حمدي باشا عمورك حمايوة الملكيوة العقاريوة الخاصوة، دار هوموه للطباعوة والنشور والتوزيوع، الجزائور، طبوع سونة  (1)

؛ وبوشووونافة جموووالك شوووهر التصووورفات العقاريوووة فوووي التشوووريع الجزائوووري، المرجوووع 60-58، ص ص: 2003

، فوي الملوف 2000ك04ك26عقاريوة بتواريخ ؛ وراجع قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة ال155السابق،ص: 

 ، غير منشور.198674رقم 

، المتضوومن القووانون الموودني 1975ك09ك26، المووؤرف فووي 58ك75فقوورة أولووى موون الأموور رقووم  328توونص المووادة  (2)

المعدل والمتمم، على موا يلوي: "لا يكوون العقود العرفوي حجوة علوى الغيور فوي تاريخوه إلا منوذ أن يكوون لوه تواريخ 

: من يوم تسجيله أو من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عوام ثابت  ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء 

 أو من يوم التأشير عليه على يد ضابد عام مختص أو من يوم وفاة احد الذين لهم على العقد خد أو إمضاء".

ديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق، حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التع (3)

 .222ص: 

، المتعلووق بتأسوويس السووجل العقوواري علووى مووا يلووي: "تسووتثنى القاعوودة 63ك76موون الرسوووم رقووم  89توونص المووادة  (4)

أعلاه: عند الإجراء الأولي الخاص بشوهر الحقووق العقاريوة فوي السوجل  88المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 

 العقاري...".
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إثبات أصل ملكيتها، فيما  ؛ ومفاده أن الهيئات العمومية البائعة لم يكن بوسعها(1)1981

يخص القطع الأرضية المشيد عليها السكنات القابلة للتنازل، ولهذا فقد منحت لها 

أما فيما  إمكانية طلب إعداد عقود التنازل في الشكل الإداري، أو في الشكل التوثيقي،

لقطاع يخص العقود الموثقة المعدة في إطار عمليات التنازل عن الذمة العقارية التابعة ل

، فإنه يستوجب فيها استيفاء 01ك81العام، والمستبعدة من نطاق تطبيق القانون رقم 

  (2).شروط قاعدة الأثر الإضافي للشهر

 إشهار اكتساب الملكية بالتقادم:  -د

الملكية العقارية، نص عليه المشرع من أسباب اكتساب إن التقادم كسبب  

، وهذا 05ك07المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،58ك75الجزائري في القانون المدني رقم 

 827، والملاحظ من هذه المواد لاسيما المادة 834إلى المادة  827في مواده من المادة 

خيرة تتم بوضع اليد على العقار بنية أن التقادم يتم عن طريق الحيازة، وهذه الأ ،(3)منها

عادة ما تتم في مناطق غير بعد مرور مدة زمنية معينة، على أن هذه الحيازة تملكه 

 : ممسوحة، وعليه فإن شهر الحيازة المكسبة للملكية يتم بطريقتين هما

                                            
، المتضوومن التنووازل عوون الأموولاك العقاريووة ذات الاسووتعمال 1981ك02ك07المووؤرف فووي  01ك81إن القووانون رقووم  (1)

السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولوة والجماعوات المحليوة ومكاتوب الترقيوة والتسويير العقواري 

 . 2001المالية لسنة والمؤسسات والهيئات والأجهزة والعمومية، قد الغي بموجب قانون 

وحموودي باشووا عموور وزروقووي ليلووىك المنازعووات العقاريووة فووي ضوووء آخوور التعووديلات وأحوودث الأحكووام، المرجووع  (2)

؛ ومجيود خلفوونيك نظوام الشوهر العقوواري فوي القوانون الجزائوري، المرجوع السووابق، 224-223السوابق، ص ص: 

 .91ص: 

من القوانون المودني المعودل والموتمم، علوى موا يلوي: "مون حواز ، المتضو58ك75مون الأمور رقوم  827تنص الموادة  (3)

منقولا أو عقارا أو حقوا عينيوا منقوولا كوان أو عقوارا دون أن يكوون مالكوا لوه أو خاصوا بوه صوار لوه ذلوك ملكوا إذا 

 استمرت حيازته له لمدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع".
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 الطريقة الأولى: طريقة اللجوء إلى القضاء -

تصدار حكم قضائي يكرس اكتساب يتم اللجوء إلى طريق القضاء من أجل اس 

 (1).بالتقادم في حالة وجود منازع للحائزالملكية 

 لثانية: عقد الشهرةالطريقة ا -

يعتبر عقد الشهرة بمثابة محرر رسمي، يعد من قبل الموثق يتضمن شهر  

وذلك طبقا لنص المادة الأولى من  ،(2)الملكية العقارية على أساس التقادم المكسب

اءات إثبات التقادم ، والمتضمن إجر1983ك05ك21، المؤرف في 352ك83 المرسوم رقم

  (3).المتضمن الاعتراف بالملكية المكسب وإعداد عقد الشهرة

بالتالي فإن عملية الشهر في كلتا الطريقتين لا تتطلب ذكر مراجع أصل  و 

 .شهرللالملكية، لأنها تعد كإجراء أول، لهذا تم إعفاؤه من مبدأ الأثر الإضافي 

 عقود الاستصلاح:  -هـ

نون رقم لقد عرف المشرع الجزائري الاستصلاح في المادة الثامنة من القا 

، على أنه: "كل عمل من شأنه جعل أرض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال"، 18ك83

، غير أن المشرع اشترط أن يتم (4)289ك92وهو ما أكده كذلك المرسوم رقم 

                                            
ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق،  حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في (1)

؛ ومزيان محمد أمينك التقادم المكسب في القانون المدني الجزائري، رسالة لنيل الدكتوراه في القوانون 224ص: 

 .451، ص: 2005الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران، سنة 

دار هوموه للطباعوة والنشور والتوزيوع،  -عقود الشوهرة، شوهادة الحيوازة-حمدي باشا عمرك محررات شهر الحيوازة (2)

 .10، ص: 2002طبع سنة 

، والمتضومن إجوراءات إثبوات التقوادم المكسوب 1983ك05ك21، الموؤرف فوي 352ك83للإشارة فإن المرسوم رقم  (3)

موووؤرف فوووي ، ال02ك07وإعوووداد عقووود الشوووهرة المتضووومن الاعتوووراف بالملكيوووة، قووود الغوووي بموجوووب الأمووور رقوووم 

والمتضمن التحقيق العقاري؛ راجع في هذا المجوال مقوال مزيوان محمود أموين ك التحقيوق العقواري  2007ك02ك27

كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريوق تحقيوق عقواري، مجلوة الراشودية، دار 

 .105، ص: 2008الغرب للنشر والتوزيع، معسكر، العدد الأول، لسنة 

، المتعلق بحيازة الملكيوة العقاريوة الفلاحيوة 1983ك08ك18، المؤرف في 18ك83راجع في هذا الشأن القانون رقم  (4)

، المحووودد لشووروط التنوووازل عووون 1992ك07ك06، المووؤرف فوووي 289ك92المعوودل والموووتمم؛ وكووذا المرسووووم رقوووم 

 الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية.
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تابعة للدولة، والواقعة في المناطق الصحراوية، أو الاستصلاح في الأراضي ال

ضي الأخرى غير المخصصة، والممكن طوية على مميزات مماثلة وأيضا الأراالمن

  (1).استخدامها في الفلاحة بعد الاستصلاح

، المذكور أعلاه صراحة 289ك92من المرسوم رقم  2هذا وقد استبعدت المادة  

ومفاده أن الأراضي الزراعية  ،(2)ثورة الزراعيةالأراضي التي أدمجت في صندوق ال

الحلفاء وأراضي العرش وأراضي والأراضي الرعوية والأراضي المخصصة لإنتام 

البلديات والأراضي الوقفية، كلها أراض غير قابلة للاكتساب عن طريق الاستصلاح، 

لأنها غير  لأنها أدمجت في صندوق الثورة الزراعية، ويستثنى كذلك الأراضي الغابية،

  (3).قابلة للتملك الخاص، وهذا ما توصل إليه القضاء في عدة قرارات صادرة عنه

الدراسة بأنه يمكن للأفراد بواسطة  من هذه وبناء  على كل ذلك، يمكن أن أخلص 

 صلاحوسائلهم الخاصة، أو بواسطة مساهمات مالية من الدولة، القيام بعملية است

ية على منطولعامة، والتي تقع في المناطق الصحراوية أو الالأراضي التابعة للملكية ا

، لعامةالأخرى غير المخصصة التابعة للملكية امميزات مماثلة لها، وكذا الأراضي 

 والممكن استخدامها في الفلاحة بعد استصلاحها. 

بعد القيام بعملية الاستصلاح واستكمال جميع الإجراءات، يتم تحرير عقد  

لحة التسجيل والطابع، ثم يشهر بالمحافظة العقارية، غير أن عملية إداري يسجل بمص

                                            
وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق، حمدي باشا عمر  (1)

 .46-45؛ وحمدي باشا عمرك حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص ص: 129ص: 

(2) N. Hakiki / participation et développement coopérative dans l’agriculture 

Algérienne, revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politique, 

N 3, septembre1979, P: 539.  

، في الملوف 1991ك10ك06من بين هذه القرارات أذكر قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الإدارية، بتاريخ  (3)

 .157ص:  ، العدد الأول،1993، منشور بالمجلة القضائية لسنة 85529رقم 
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ة الشهر المسبق، لأن الشهر في هاته الحالة يعد بمثابة قاعد شهره لا تتطلب توافر

  (1).الإجراء الأول بالنسبة للأرض المستصلحة

 شهادة الحيازة:  -و

المشرع الجزائري تعد شهادة الحيازة بمثابة سند إداري، تم استحداثه من قبل  

جيه عقارات، وقد نص عليها قانون التولتطهير الملكية العقارية وتسوية وضعية ال

  (2).منه 39، وهذا في نص المادة 1990ك11ك18، المؤرف في 25ك90العقاري رقم 

وشهادة الحيازة كسند تسلم للشخص الحائز للعقار لمدة سنة، بتوافر عنصريها  

ة المادية، والعنصر المعنوي المتمثل في القصد، وهذا ما المادي المتمثل في السيطر

قانونا أن كسب الحقوق العينية المنقولة، أو غير  إنه من المقرر"قرره القضاء بقوله: 

المنقولة بالتقادم وفق أجله الطويل، أو القصير تتم إذا كانت الحيازة هادئة مستمرة 

  (3).بعنصريها المادي والمعنوي"

دة الحيازة، من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة أي شهاوتمنح هذه ال 

، 254ك91المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  المختص إقليميا، كما تشير إليه

، الذي يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، وهي 1991ك07ك27المؤرف في 

  (4)تعتبر شهادة إسمية لا يجوز بيعها أو توريثها.

                                            
؛ 159-158بوشوونافة جمووالك شووهر التصوورفات العقاريووة فووي التشووريع الجزائووري، المرجووع السووابق، ص: ص:  (1)

وحموودي باشووا عموور وزروقووي ليلووىك المنازعووات العقاريووة فووي ضوووء آخوور التعووديلات وأحوودث الأحكووام، المرجووع 

 والموضع السابقان. 

، والمتضمن قوانون التوجيوه العقواري علوى 1990ك11ك18في ، المؤرف 25ك90من القانون رقم  39تنص المادة  (2)

، يمارس في 1975ك09ك26المؤرف في  85ك75من الأمر  823ما يلي: "يمكن لكل شخص حسب مفهوم المادة 

 أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها حيازة مستمرة وغير منقطعة".

، منشور بالمجلة 40187، في الملف رقم 1978ك07ك01بتاريخ قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة المدنية  (3)

 .20، العدد الرابع، ص: 1990القضائية لسنة 

؛ وبوشونافة جموالك شوهر 92مجيد خلفونيك نظام الشهر العقواري فوي القوانون الجزائوري، المرجوع السوابق، ص:  (4)

 .157التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص: 
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، 1990ك11ك18، المؤرف في 25ك90من القانون رقم  41هذا وقد نصت المادة  

عقاري السالف الذكر، على أن شهر شهادة الحيازة لدى المحافظة والمتعلق بالتوجيه ال

غير أنها كمحرر رسمي تكون معفاة من قاعدة الشهر  ،(1)العقارية أمر ضروري

 (2).اصة التي لم تحرر عقودها بعدالمسبق، باعتبارها تحرر في أراضي الملكية الخ

 وثيقة الإشهاد المكتوبة لإثبات الملك الوقفي:  -ز

يقة الإشهاد المكتوبة لإثبات الملك الوقفي، قد نص عليها صراحة القانون إن وث 

، والمتضمن قانون الأوقاف، بالإضافة إلى 1991ك04ك27، المؤرف في 40ك91رقم 

 (3).336ك2000المرسوم رقم 

الإشهاد المكتوبة لإثبات الملك الوقفي، بمثابة وثيقة تحوي مجموعة ثيقة تعد وو 

نها معلومات خاصة بالشهود مع توقيعاتهم، مع التصديق عليها من من البيانات؛ من بي

قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا، وأخيرا رقم تسجيلها 

ينية والأوقاف المختصة إقليميا، وبعد جمع أكثر في السجل الخاص بمديرية الشؤون الد

يرية الشؤون الدينية والأوقاف من ثلاث وثائق من الإشهاد المكتوب، تصدر مد

  (4).المختصة، شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد

وبذلك فإن شهر الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، تعد هي الأخرى  

  (5).تم إعفاؤها من مبدأ الشهر المسبقكإجراء أولي، لذا 

                                            
، المتعلوق بالتوجيوه العقواري علوى موا يلوي: "يخضوع طلوب تسوليم شوهادة 25ك90من القانون رقم  41تنص المادة  (1)

 الحيازة لإجراء الإشهار الذي تحدد كيفياته عن طريق التنظيم".

      ، 2014( مزيووان محموود أمووينك أحكووام شووهادة الحيووازة، مقووال منشووور بمجلووة الوودفاع، العوودد الثوواني، وهووران، مووارس2)

 .23-21ص ص: 

، والمتضوومن قووانون الأوقوواف؛ وكووذا 1991ك04ك27، المووؤرف فووي 40ك91راجووع فووي هووذا الشووأن القووانون رقووم  (3)

، والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوبة لإثبات الملك 2000ك01ك26، المؤرف في 336ك2000المرسوم رقم 

 الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها.

؛ ومجيود خلفوونيك 159الك شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائوري، المرجوع السوابق، ص: بوشنافة جم (4)

 .93نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص: 

حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق،  (5)

 .158 مجيد خلفونيك نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص:؛ و226ص: 
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نه تجب الإشارة إلى أنه أما فيما يخص العقار غير المشهر موضوع الدراسة، فإ 

التي ترد على قاعدة الأثر النسبي للشهر، إلى  تهو الآخر يعد كذلك من بين الاستثناءا

الف ، الس36ك76من المرسوم رقم  89جانب الاستثناءات التي نصت عليها المادة 

الذكر، حيث يتم إعفاؤه من هذه القاعدة عند القيام بالشهر، وخاصة عندما يتعلق الأمر 

هر حكم رسو المزاد، الذي سأتطرق له بالتفصيل في الباب الثاني من هذا البحث، بش

وذلك بسبب فقدان العقار غير المشهر لأصل الملكية، بمعنى أنه لا يملك سندا للملكية 

  (1).بة للعقار المشهركما هو الحال بالنس

ر وبناء  على ذلك، فإن علاقة الرسمية والشهر بالحجز على العقارات غي 

المشهرة، تظهر من خلال أن العقد الرسمي المشهر تكون له الحجية المطلقة في 

مواجهة الكافة، هذا بالإضافة إلى انعدام قاعدة الأثر النسبي للشهر فيما يخص العقار 

 (2).غير المشهر

الدراسة بأن  من هذه لى ضوء ما تقدم شرحه في هذا الفصل، أخلصعو 

از د أجقداره لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، المشرع الجزائري ومن خلال إص

د نه قإمكانية توقيع الحجز على العقارات غير المشهرة، ولكن ذلك لم يكن يعني أ

 لحجوز. امن  ه تأثير على هذا النوعاستبعد الرسمية والشهر ودليل ذلك، أن كلا منهما ل

يستحدثه المشرع  إلى أن الحجز على العقار غير المشهر لم ةوهذا بالإضاف 

ا بصفة عشوائية، بل جعل ذلك تحت ضوابد خاصة وإجراءات معينة عمد النص عليه

 . يأتيفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا ما سأشرحه بالتفصيل فيما س

                                            
، المتعلووق بتأسوويس السووجل العقوواري، المعوودل 63ك76موون المرسوووم رقووم  89راجووع فووي هووذا الشووأن نووص المووادة  (1)

 .1993ك05ك19، المؤرف في 123ك93بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .18-17عقارات غير المشهرة، المرجع السابق، ص ص: لوصيف نجاة ك الحجز على ال (2)
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 ثاني: الفصل ال

 غير المشهرة تإجراءات الحجز على العقارا

نظام السجل العيني  ضمان سلامة نظام السجل الشخصي وتجسيدرغم  

، المتضمن إعداد 1975ك11ك12، المؤرف في 74ك75المستحدث بموجب الأمر رقم 

مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والذي أساسه شهر الممتلكات 

"الدفتر كل عقار بعد عملية المسح سند ملكية واضح يسمى صبح لإذ ي ،(1)العقارية

 وحيد المثبت للملكية، وهو الأمر الذي أكدته المحكمة، والذي يشكل السند الالعقاري"

  (2).2000ك06ك28، الصادر بتاريخ 197620العليا في قرارها رقم 

في مراحلها غير أن الإشكال يظهر في كون أن عملية المسح في بلادنا لا تزال  

ما  بلدية، وهذا 1541الغ عددها الأولى، فهي لم تعمم بعد على كافة بلديات الوطن الب

أدى بالأفراد إلى التعامل في عقاراتهم بموجب سندات عرفية، وأبعد من ذلك فحتى 

مؤسسات الدولة الرسمية كالبلديات والوكالات العقارية وغيرها، قد تعاملت خلال عدة 

العقارات بموجب مقررات إدارية غير مشهرة، وهذا ما جعل من  سنوات وفي آلاف

سندات ملكية مشهرة، تشكل أكبر وعاء عقاري في  الأملاك العقارية التي ليست لها

  (3).سوق المعاملات العقارية

وعليه فإن المشرع الجزائري ورغبة منه في توسيع الضمان العام للمدين  

ذا أراد التنفيذ على هذه الأموال فإنه سيصطدم بمبدأ لمواجهة الدائن، الذي في حال ما إ

حلا لهذه  رأى ى عملية الشهر العقاري، قدعدم جواز الحجز عليها، لأنها تفتقر إل

                                            
، فووي الملووف                 2000ك04ك26راجووع فووي هووذا الشووأن قوورار المحكمووة العليووا الصووادر عوون الغرفووة العقاريووة بتوواريخ  (1)

 .159، العدد الأول، ص: 2000، منشور بالمجلة القضائية لسنة 194437رقم 

، منشوور بالمجلوة 197620، فوي الملوف 2000ك06ك28عن الغرفة العقارية بتاريخ  قرار المحكمة العليا الصادر (2)

 .252، العدد الأول، ص: 2000القضائية لسنة 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري 25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

حموودي باشووا عموور وزروقووي ليلووىك المنازعووات ؛ و318الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، المرجووع السووابق، ص: 

 .322-321العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق، ص ص: 
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الوضعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك بإدخال العقارات غير المشهرة 

  (1)ع الحجز عليها.ضمن ما يسمى بالضمان العام، وبالتالي جعل إمكانية توقي

  

                                            
أشير هنا إلى نقطة مهمة وهي أنه إذا كانت البلدية التي يقع فيها العقار قد تم مسوحها، فإنوه لا يجووز التنفيوذ علوى  (1)

إداري غير مشهر، وهذا لأن ذلك العقار بعد عملية المسح سويكون لوه عقار مملوك بموجب سند عرفي أو مقرر 

 إما دفتر عقاري، أو شهادة ترقيم مؤقتة على مستوى مصلحة الشهر العقاري.
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 المبحث الأول: 

 استصدار وتبليغ أمر الحجز على عقار غير مشهر

كانية توقيع الحجز على العقارات غير المشهرة، قد جاءت بصفة صريحة إن إم 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو في الحقيقة أمر مستحدث  766في المادة 

له مثيل في ظل القانون الملغى، كما لا يعهد له في  في القانون الجزائري، ولم يعهد

  (1).شهر العينيالتشريعات المقارنة التي أخذت بنظام ال

والمشرع الجزائري في إطار استحداث هذا النوع من الحجز، قد ضبطه ضمن  

مجموعة من الشروط والإجراءات، وإن كانت تتشابه في بعض الحالات مع تلك 

  .دالمشهر، غير أنه جعل لذلك بعض الخصوصيات والضواب الشروط الخاصة بالعقار

 

 المطلب الأول: 

 لى عقار غير مشهراستصدار أمر الحجز ع

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يدل على  766إن استقراء نص المادة  

م أن المشرع الجزائري قد أحال شروط الحجز على عقارات غير مشهرة، إلى أحكا

روطا ش، ولكنه أضاف إلى ذلك والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون من  721المادة 

 بعقارات تحوز سندات ملكية غير مشهرة. أخرى كون الموضوع يتعلق 

  

 

 

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .318، ص: 299ع السابق، نقلا عن الهامش رقم الإجراءات المدنية والإدارية، المرج
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 الفرع الأول: 

 شروط الحجز على العقارات غير المشهرة

إلى  تقسم الشروطيتم الحجز على عقار غير مشهر بناء  على مجموعة من  

ارات غير المشهرة موضوع على العقرى خاصة تقتصر فقد شروط عامة، وأخ

 الدراسة.

 أولا: الشروط العامة

الشروط كما أشرت سابقا تنطبق على جميع العقارات، سواء كانت إن هذه  

مشهرة أو غير مشهرة، وهي متعددة منها ما يتعلق بالمال المحجوز، ومنها ما يتعلق 

 وذلك كما يلي:  ،(1)بالحاجز وأخرى تتعلق بالمحجوز عليه

 الشروط المتعلقة بالمال المحجوز:  -أ

ارا، سواء كان عقارا بطبيعته يشمل يشترط في المال المحجوز أن يكون عق 

الأرض والبناء والأشجار والأغراس بأنواعها ومختلف ثمارها، شريطة أن تحجز 

الثمار مع الأرض، أو كان عقارا بالتخصيص كالآلات الزراعية والحيوانات 

المخصصة لخدمة الأرض والأثاث والمفروشات المخصصة للفنادق، كذلك شريطة أن 

لذي خصصت لخدمته، لأنها في ما إذا احتجزت لوحدها فهنا يكون تحجز مع العقار ا

بالحجز على منقول وليس عقار، كما يجوز الحجز على الحقوق العينية  االأمر متعلق

يقع الحجز عليها لتصرفات الناقلة للملكية، ولأن حكمها حكم العقار في ا ،(2)العقارية

  (3).سواء كانت مفرزة أو مشاعة

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

 .279الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

ر، وحوق الانتفواع وحوق الرقبوة وحووق مون الأمثلوة عون الحقووق العينيوة العقاريوة: حقووق الورهن الواقعوة علوى عقوا (2)

 التخصيص، وغيرها.

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

 .279الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 
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 علقة بالحاجز: الشروط المت -ب

 وتتمثل هذه الشروط التي تتعلق بالشخص الحاجز، فيما يلي: 

أن يكون الدائن الحاجز حاملا لسند تنفيذي، من بين السندات التنفيذية المنصوص  -1

ون الإجراءات المدنية والإدارية، أو سندات تنفيذية من قان 600عليها في المادة 

  (1).واردة في نصوص خاصة

ن ما يثبت عدم كفاية الأموال المنقولة، أو عدم وجودها أصلا، وذلك أن يقدم الدائ -2

وهذا بالانتقال إلى  ،(2)بموجب محضر يحرره المحضر القضائي في هذا الشأن

، من قانون 628اله طبقا للمادة محل المنفذ عليه، أو بعد التفتيش على أمو

  (3).الإجراءات المدنية والإدارية

          ، تحت 1997ك12ك10محكمة العليا الصادر بتاريخ هذا وقد جاء في قرار ال 

"لا يجوز نزع  :، العدد الثاني، أنه1997، منشور بالمجلة القضائية لسنة 149600رقم 

اية المنقولات المحجوزة للوفاء بديونه، ملكية عقارات المدين، إلا في حالة عدم كف

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25 المووؤرف فووي 09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، المرجووع والموضووع السووابقان؛ وعبوود السوولام ديووبك قووانون الإجووراءات المدنيووة 

؛ وبوضوووياف عوووادلك الووووجيز فوووي شووورح قوووانون الإجوووراءات المدنيوووة 395والإداريوووة، المرجوووع السوووابق، ص: 

 .151والرادارية، المرجع السابق، ص: 

، المرجووع 09ك08رزاق بوضوويافك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والعقووار وفقووا لقووانون عبوود الوو (2)

             ؛ وبلقاسوومي نووور الوودينك الحجوووز التنفيذيووة فووي النظووام القووانوني الجزائووري، المرجووع السووابق، 86السووابق، ص: 

دنيووة والتجاريووة، دار المطبوعووات الجامعيووة ؛ وفوايز احموود عبوود الوورحمن ك التنفيووذ الجبووري فوي المووواد الم61ص: 

 .528، ص: 2006الإسكندرية، طبع سنة 

من قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا يلوي: "يسومح للمحضور القضوائي فوي إطوار  628تنص المادة  (3)

نفوذ عليوه أو مهمته بالدخول إلوى الإدارات والمؤسسوات العموميوة أو الخاصوة للبحوث عون حقووق ماليوة عينيوة للم

أموال أخرى قابلة للتنفيذ وعلى هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لإنجاز الغرض المطلوب منها فوي هوذه الحالوة 

 يحرر محضر جرد لهذه الحقوق وك أو الأموال ثم مباشرة التنفيذ عليها".
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لحجز، توقيعه بموجب أمر الحجز التنفيذ المصرح له قانونا بإجراء اويتولى القائم ب

  (1).المبلغ بصفة قانونية"

غير أنه يستثنى من هذه الشروط، أصحاب التأمينات العينية الذين لهم حق التتبع  

  (2).على العقار

وهي نفس ، (3)والأهليةتوفره على شرط الصفة كذلك ويشترط في الدائن الحاجز  -1

 . ذطالب التنفيفي  الشروط التي يتعين توافرها

 الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه:  -ج

هو المدين أي مالك العقار أو الحق العيني  هإن الأصل في المحجوز علي 

، مدينالعقاري، غير أن هناك حالات يكون فيها المحجوز عليه شخصا آخر غير ال

  التالية: تحالاالوهذا في 

نتقل ملكيته إلى الحائز ام مالك العقار المرهون بالتصرف فيه إلى الغير، فهنا تيق -1

بجميع طرق كسب الملكية كالبيع والهبة و...الخ، وبالتالي يصبح من انتقلت إليه 

ة ه الحالوفي هذ ،(4)تجاه الدائن المرتهن حائزاتجاه الكافة، و مالكاالملكية العقارية 

ا يحجز الدائن على العقار وينفذ عليه مهما كانت اليد التي انتقل إليها العقار، وهذ

 تطبيقا لقاعدة حق التتبع المقررة للدائن المرتهن.

                                            
للطباعوة والنشور والتوزيوع،  حمدي باشا عمرك مبادئ الاجتهاد القضائي في موادة الإجوراءات المدنيوة، دار هوموه (1)

؛ وحمدي باشا عمرك القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة 167، ص: 2002الجزائر، طبع سنة 

 .159، ص: 2004عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 

لموورتهن وأصووحاب حقوووق الامتيوواز وصوواحب حووق التخصوويص علووى يقصوود بأصووحاب التأمينووات العينيووة الوودائن ا (2)

عقار، حيث أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم توقيع الحجز مباشورة علوى العقوار، حتوى ولوو انتقلوت ملكيتوه إلوى الغيور 

 دون اشتراط محضر عدم كفاية الأموال المنقولة.

؛ وحمودي 150المرجوع السوابق، ص: ( بوضياف عادلك الووجيز فوي شورح قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، 3)

والمتضومن قوانون الإجوراءات  2008فيفوري  25الموؤرف فوي  09ك08باشا عمرك طرق التنفيذ وفقا للقوانون رقوم 

 .280المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

ن والمتضوومن قووانو 2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (4)

؛ وراجوع فوي هوذا الشوأن 269الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع والموضع السابقان، نقولا عون الهوامش رقوم 

 .05ك07، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 58ك75من الأمر رقم  911نص المادة 
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كفيل عيني قدم عقاره ضمانا للدين المترتب على المدين، وهذا وفقا لأحكام  وجود -2

من الكفيل   على ذلك فإن كلاناء  وب ،(1)، فقرة أولى من القانون المدني844المادة 

في التنفيذ عليهما رغم  العيني ومن انتقلت إليه ملكية العقار المرهون، هما ذا صفة

أنهما ليسا مدينين للحاجز، غير أنه بقوة القانون يصبحا ملزمين بدفع دين غيرهم، 

  (2).وهذا نظرا لمركزهم القانوني تجاه العقار الذي يملكونه

 بالعقارات غير المشهرةالخاصة ثانيا: الشروط 

عندما أجاز هذه الشروط تخص العقارات غير المشهرة دون سواها، حيث أنه   

 قاراتأن يكون لهذه الع: المشرع الحجز عليها جعل ذلك بتوافر شرطين مهمين وهما

لنقاط افي  عرفية ثابتة التاريخ أو مقررات إدارية غير مشهرة، وهذا ما سأشرحه اعقود

 : الآتية

 :العقود العرفية الثابتة التاريخ -أ

اد عاديين، بحيث لا يقصد بالمحررات العرفية تلك التي تحرر بمعرفة أفر 

يتدخل أي موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة أو ضابد عمومي في تحريرها، 

والمشرع الجزائري لا يتطلب أي شرط شكلي لصحتها، سوى أن تكون موقعة من 

والشهود إن وجدوا وأن يكون لها تاريخ ثابت حتى يمكن  ،(3)أطراف العقد وحدهم

ن أمثلتها: العقود التي يحررها الكاتب العمومي، وم ،(4)الاحتجام بها في مواجهة الغير

فهي لا تعد محررات رسمية باعتبار هذا الأخير أي الكاتب العمومي غير مؤهل 

                                            
المووودني، المعووودل والموووتمم علوووى                          ، المتضووومن القوووانون58ك75فقووورة أولوووى مووون الأمووور رقوووم  844تووونص الموووادة  (1)

 ما يلي: "يكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون".

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .280لسابق، ص: الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع ا

، المتضمن القانون المدني، المعدل والموتمم علوى موا يلوي: "يعتبور العقود 58ك75من الأمر رقم  327تنص المادة  (3)

 العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...".

ية والحقووق العينيوة العقاريوة، دار هوموه للطباعوة والنشور والتوزيوع، عبد الحفيظ بن عبيدة ك إثبات الملكية العقار (4)

 .77، ص: 2003الجزائر، طبع سنة 
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ريخ، فإنه لا يمكن توقيع الحجز بتحريرها، كما أنه إذا لم تكن العقود العرفية ثابتة التا

 (1).على هذه العقارات

ثابتا  يكون العقد العرفي خمدني، فإن تاريمن القانون ال 328وطبقا لنص المادة  

  (2):ابتداء  من

 يوم تسجيله،  -

 يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،  -

 يوم التأشير عليه على يد ضابد عام مختص،  -

 (3).أو إمضاءلهم على العقد خد  يوم وفاة أحد الذين -

 : الحجز العقاريومن بين العقود العرفية التي تصلح لأن تكون سندات لإجراء 

 : 01/01/1971العقود العرفية التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل  -1

وفي هذه الحالة يمكن للدائن توقيع الحجز على عقارات مدينه المملوكة بسند  

، حيث أن هذا المحرر رغم أنه غير (4)1197ك01ك01قبل  عرفي اكتسب تاريخا ثابتا

الرسمي، هذا لكونه دليلا صحيحا لإثبات  رسمي إلا أنه لا يختلف بقوته عن العقد

التصرف الناقل للملكية العقارية، لوقوعه في ظل أحكام القانون الفرنسي الذي كان 

، 91ك70توثيق رقم ، قبل صدور قانون ال(5)157ك62مطبقا آنذاك بموجب الأمر رقم 

                                            
(1) Michel Dejuglart et Alain Piedelièvre / cour de droit civil, Tom 2, 6ème édition, 

1993, P: 09. 

القانون المدني، المعدل والمتمم بموجوب ، المتضمن 58ك75من الأمر رقم  328راجع في هذا الشأن نص المادة  (2)

 .05ك07الأمر رقم 

تجووب الإشووارة إلووى أن بعووض التشووريعات تضوويف حالووة خاصووة، وهووي حالووة مووا إذا أصووبح مسووتحيلا علووى أحوود  (3)

المتعاقدين الموقعين على المحرر أو الكاتبين، أن يكتب أو يضع بصمته بسوبب علوة موجوودة فوي جسومه كالشولل 

 هذه الحالة يعطى للسند تاريخا ثابتا لأن الاستحالة المادية في هذه الحالة تعد بمثابة الوفاة.أو بتر عضو، وفي 

 الملغى. 91ك70تاريخ بداية سريان قانون التوثيق رقم  1971ك01ك01( يمثل 4)

، والمتضوومن تمديوود العموول بالتشووريع 1962ك12ك31، المووؤرف فووي 157ك62راجووع فووي هووذا الشووأن الأموور رقووم  (5)

 .1963ك01ك11، مؤرخة في 02نسي إلا ما كان منه معارضا للسيادة الوطنية، جريدة رسمية عدد الفر
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على ن القانون الفرنسي لم يكن يشترط الرسمية لانعقاد في التصرف الوارد إث حي

  (1).عقار

 : 1992إلى غاية  01/01/1971العقود العرفية المحررة في الفترة الممتدة من  -2

عليها  رتبتيإن المفروض أنه بعد صدور قانون التوثيق، فإن العقود العرفية لا  

إذ أنها تعد باطلة، غير أنه ونظرا لمحدودية ثقافة المواطن الذي ظل  قانونية أية أثار

لف العقارات بموجب عقود عرفية، أدى بالمجلس الأعلى آنذاك يتعامل في مخت

هذا إلى جانب السماح بتسجيل العقود العرفية الثابتة  ،(2)بالاعتراف بالعقود العرفية

، إذ 1976ك12ك29، المؤرف في 105ك76 التاريخ فقد بموجب قانون التسجيل رقم

الفترة وتم تسجيلها بمصلحة  شجع ذلك الأفراد على إبرام مئات العقود العرفية في تلك

  (3).التسجيل والطابع بمفتشيه الضرائب

، تم حظر تسجيل العقود 1992غير أنه وبعد صدور قانون المالية لسنة  

من  351ه، والتي جاءت معدلة للمادة من 63العرفية، وهذا ما جاء بموجب نص المادة 

  (4).105ك76قانون التسجيل رقم 

 : 1992ررة بعد العقود العرفية المح -3

والقانون  1992رغم حظر تسجيل العقود العرفية بموجب قانون المالية لسنة،  

، إلا أن العمل بمقتضاها ظل متواصلا وهذا يعود إلى 1مكرر 324المدني في مادته 

                                            
حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق،  (1)

المرجوووع السوووابق،            ؛ وبوضوووياف عوووادلك الووووجيز فوووي شووورح قوووانون الإجوووراءات المدنيوووة والإداريوووة، 323ص: 

 .197ص: 

، 1990ك11ك19راجع في هذا الشأن قرار الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى المحكمة العليا حاليوا، الصوادر بتواريخ  (2)

 ، غير منشور.61766في الملف رقم 

المرجع السابق، حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام،  (3)

؛ ونعيمووة حوواجيك المسووح العووام وتأسوويس السووجل العقوواري فووي الجزائوور، دار هومووه للطباعووة والنشوور 324ص: 

 .147-146، ص ص: 2009والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 

علوى  1992، المتضمن قانون المالية لسنة 1991ك12ك16، المؤرف في 25ك91من القانون رقم  63تنص المادة  (4)

: "يمنع مفتشو التسجيل مون القيوام بوإجراء تسوجيل العقوود العرفيوة المتضومنة الأمووال العقاريوة أو الحقووق ما يلي

 العقارية...".
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ت المحكمة العليا، التي ورغم صراحة النصوص القانونية بقيت تعترف تضارب قرارا

علقة بتصرفات عقارية، وهذا الوضع استمر إلى غاية سنة بصحة العقود العرفية المت

والذي جاء فاصلا  ،(1)، أين صدر قرار عن الغرف المجتمعة بالمحكمة العليا1997

 وحازما في نفس الوقت.

درة له، ويظهر ذلك من ترامه من قبل السلطة المصغير أن الواقع عكس عدم اح 

، في 2001ك07ك25حكمة العليا، بتاريخ خلال صدور قرار آخر عن الغرفة المدنية بالم

، غير منشور والذي جاء فيه أنه: "...حيث أنه بالفعل وبالرجوع 213754الملف رقم 

يمكن إثباتها  إلى القرار محل الطعن، فإن قضاة المجلس لكي يرفضوا واقعة مادية

، بكافة الطرق، وفي قضية الحال فإن المدعي أثبت الملكية بتقديم وصولات للمجلس

وبدون مناقشة هذه الوثائق رفضها، وبقضائهم كما فعلوا قد خرقوا الذي بموجبه يتم 

  (2).إثبات الملكية بكافة الطرق..."

من  328لمادة وعليه فإذا كان المحرر العرفي ثابت التاريخ، وفقا لأحكام ا 

ما كلكن ا لإجراء الحجز العقاري، والقانون المدني، فإنه بذلك يصلح لأن يكون سند

 ة.سبق وأشرت شريطة أن لا تكون البلدية التي يقع فيها العقار المعني ممسوح

 

 

 :المقررات الإدارية -ب

كون ينتج المقرر الإداري للعقار بموجب إرادة الإدارة في منحها لذلك العقار، وي 

لتي تكون فيها هذا في حالات معينة سواء من البلديات أو الوكالات العقارية وغيرها، وا

                                            
، فووي الملووف                          1997ك02ك18راجوع فووي هووذا الشووأن قورار الغوورف المجتمعووة، الصووادر عوون المحكموة العليووا بتوواريخ  (1)

 .10، العدد الأول، ص: 1997القضائية لسنة  ، منشور بالمجلة136156رقم 

حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء أخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق،  (2)

 .325، ص: 03نقلا عن الهامش رقم 
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لعقارات محل المنح غير مشهرة، وبهذا فإن المقرر الإداري للعقار يضم جملة من ا

 وهذا ما سأحاول شرحه في النقاط الآتية:  (1)القرارات والعقود الإدارية

 القرارات الإدارية:  -1

القرار الإداري، بل أشار له فقد في قانون الوظيفة  مشرع الجزائريرف اللم يع 

لة تعريفه للفقه والقضاء، ومن هذا المنطلق يعرف الفقيه فؤاد مهنا وترك مسأ ،(2)العامة

القرار الإداري بأنه: "عمل قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في 

ن خلال خلق وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع الدولة، ويحدث أثارا قانونيا م

  (3).قانوني قائم"

القرار الإداري هو عمل قانوني انفرادي صادر عن  وبناء  على ذلك فان 

 عديل أوالت الإدارة، بهدف إحداث تغيير في المراكز القانونية، وذلك إما بالإنشاء أو

 الإلغاء.

 اعلى تنوع طبيعته سواء كان عقاروالإدارة كثيرا ما تتصرف في العقار  

رية وهو ما يعرف عند ، بموجب قرارات إدااأو حتى عمراني ا، سياحيا، صناعيافلاحي

 من بين هذه القرارات مثلا:  ،(4)العامة بقرارات الاستفادة من أملاك عقارية

 

 في مجال العقار الفلاحي:  -

                                            
 .196 بوضياف عادلك الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: (1)

، المتضومن القوانون الأساسوي العوام للوظيفوة 2006ك07ك15، المؤرف فوي 03ك06من الأمر رقم  30تنص المادة  (2)

 العامة على ما يلي: "لا تنشر القرارات الإدارية المتعلقة بمهمة الموظف...".

ي، دار هوموه للطباعوة والنشور عمار عوابديك نظرية القرارات الإدارية بين علوم الإدارة العاموة والقوانون الإدار (3)

؛ وفوووؤاد مهنوووا ك القوووانون الإداري العربوووي، منشوووأة المعوووارف 22، ص: 2003والتوزيوووع، الجزائووور، طبوووع سووونة 

 .56بالإسكندرية، بدون تاريخ الطبع، ص: 

 .197بوضياف عادلك الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص:  (4)
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قد نص على إرجاع  ،(1)المتضمن التوجيه العقاري 25ك90إن القانون رقم  

ت الأراضي المؤممة إلى أصحابها وقد كرست الإدارة هذا الاسترجاع بموجب قرارا

 إدارية.

 في مجال العقار الصناعي والسياحي:  -

فإن الكثير من المستثمرين قد استفادوا من قطع أرضية موجودة داخل مناطق  

ت ما يسمى ية تحإدار تصناعية، وأخرى لغرض الاستثمار السياحي، بموجب قرارا

، المحدد لشروط وكيفيات منح 04ك08"بالرخص"، ومن ذلك فقد أشار الأمر رقم 

 ،(2)متياز والتنازل عن الأراضي التابعة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع استثماريةالا

إلى أن منح الترخيص بالامتياز، ويتم ذلك بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف 

المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، في حالة ما إذا كانت بالسياحة، والوزير 

لعقار السياحي القابل للبناء، أما إذا كانت القطعة القطعة الأرضية المعنية تابعة ل

الأرضية تابعة لمحيد بلدية جديدة فإن الترخيص يمنح بموجب قرار الوزير المكلف 

 (3).بتهيئة الإقليم

 ي: أما بالنسبة للعقار العمران -

فإن الإدارة الإقليمية وكذا بعض الوكالات العقارية وزعت أراضي لغرض  

  (4)ت عمرانية، بموجب مقررات إدارية.البناء، في عقارا

 

 العقود الإدارية:  -2

                                            
، المتضوومن قووانون التوجيووه العقوواري، 1990ك11ك18، المووؤرف فووي 25ك90هووذا الشووأن القووانون رقووم  راجووع فووي (1)

 .55 :، جريدة رسمية عدد1995ك09ك26، المؤرف في 26ك95المعدل والمتمم بالأمر رقم 

، المحوودد لشوروط وكيفيوات مونح الامتيوواز 2008ك09ك01، الموؤرف فوي 04ك08راجوع فوي هوذا الشوأن الأموور رقوم  (2)

 لتنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.وا

 .10-09لوصيف نجاة ك حجز العقارات غير المشهرة، المرجع السابق، ص ص:  (3)

 .10 :لوصيف نجاة ك حجز العقارات غير المشهرة، نفس المرجع، ص (4)
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لقد عرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي العقد الإداري على أنه: "ذلك العقد الذي  

أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة  يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام

قد شروطا استثنائية، وغير في الأخذ بأحكام القانون العام، وأية ذلك أن يتضمن الع

مألوفة في القانون الخاص، أما القضاء المصري فقد عرفه بأنه: "العقد الذي يبرمه 

شخص معنوي من أشخاص القانون العام وأحكامه، وهذا عن طريق تضمين العقد 

ونفس التعريف اتخذه الفقه ، (1)وطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص"شر

 ار أن المشرع لم يتناول مسألة تعريفه.الجزائري باعتب

وبذلك فالمقررات الإدارية في شكل عقود إدارية، قد حررتها الإدارة بمناسبة  

ذه العقود لم تشهر في التصرف في المحفظة العقارية التابعة لها لفائدة الغير، غير أن ه

و عدم إجراء وهذا لأسباب عديدة، كتهاون الإدارة البائعة أ ،(2)المحافظة العقارية

وبمأن المشرع الجزائري اعتبر هذه العقود بمثابة إثبات  ،(3)تحويل الملكية وغيرها

لتعامل صحيح، تم بين الإدارة والموظف، فقد سمح بالحجز على العقارات التي تم 

 : هناكيها، بموجب هذه العقود، ومن جملة هذه العقود التصرف ف

، 20/02/1974، المؤرخ في 74/26قم عقود التنازل التي حررت في ظل الأمر ر -

 والمتعلق بالاحتياطات العقارية: 

ظلت الكثير من العقود الإدارية التي حررتها البلديات في إطار قانون  

، 63ك76المرسوم  من 90م أن المادة بدون شهر، هذا رغ ،(4)الاحتياطات العقارية

                                            
داري، ديوان المطبوعات الجامعية، السواحة المركزيوة عمار عوابديك القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإ (1)

 .326، ص: 2000بن عكنون، الجزائر، طبع سنة 

، المتضومن القوانون 1975ك09ك26، الموؤرف فوي 58ك75مون الأمور رقوم  793راجع في هذا الشوأن نوص الموادة  (2)

 المدني، العدل والمتمم.

في ضوء أخر التعديلات واحدث الأحكام، المرجع السابق،  حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية (3)

 .326، ص: 2نقلا عن الهامش رقم 

، والمتعلق بالاحتياطات العقارية، قد تم إلغاؤه بموجوب الموادة 1974ك02ك20، المؤرف في 26ك74إن الأمر رقم  (4)

، 26ك95انون رقوووم ، المعووودل والموووتمم بموجوووب القووو1990ك11ك18، الموووؤرف فوووي 25ك90مووون القوووانون رقوووم  88

 المتضمن قانون التوجيه العقاري.
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ة على ضرورة إجراء المتعلق بتأسيس السجل العقاري قد ألزمت السلطات الإداري

 الشهر التلقائي لجميع العقود المحررة من طرفها، ضمن الآجال القانونية المحددة.

 ية: العقود الإدارية المتضمنة بيع العقار في إطار تسوية البناءات اللاشرع -

الذي يحدد  ،(1)212ك85لعقود الإدارية قد صدرت تنفيذا للمرسوم رقم ذه اإن ه 

شخاص الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خاصة، شروط تسوية وضعية الأ

  (2).وكانت محل مبان غير مطابقة للقواعد المعمول بها حاليا

ور دالشعبية البلدية بعد ص سالعقود الإدارية المحررة من قبل رؤساء المجال -

 ي: قانون التوجيه العقار

على  ،(3)، المتضمن قانون التوجيه العقاري25ك90لقد حظر القانون رقم  

رؤساء البلديات التصرف في المحفظة العقارية البلدية لفائدة الخواص، إلا عن طريق 

، 2002ك04ك28الوكالة العقارية، وهذا ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

، والذي جاء فيه أن: "العقد الإداري المتضمن بيع قطعة 003808رقم  في الملف

 ."وجوبا من طرف الوكالة العقارية دون سواهاأرض موضوع مداولة، يحرر 

والعقد الإداري المحرر من طرف البلدية غير نظامي، لا يرتب أي حق مهما  

منه شخصيا تجاه كان نوعه تجاه الوكالة العقارية المحلية، وإنما يرتب للمستفيد 

  (4).البلدية

                                            
، الوذي يحودد شوروط تسووية أوضواع 1985ك08ك13، الموؤرف فوي 212ك85راجع في هوذا الشوأن المرسووم رقوم  (1)

الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، 

 التملك والسكن.وشروط إقرار حقوقهم في 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

؛ وحموودي باشووا عموور وزروقووي ليلووىك المنازعووات 324الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، المرجووع السووابق، ص: 

 .326، ص: العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق

، والمتضوومن التوجيووه 1990ك11ك18، المووؤرف فووي 25ك90موون القووانون  73راجووع فووي هووذا الشووأن نووص المووادة  (3)

 العقاري، المعدل والمتمم.

                                ، منشووور بمجلووة مجلووس الدولووة 003808، فووي الملووف رقووم 2002ك04ك08قوورار مجلووس الدولووة الصووادر بتوواريخ  (4)

 .203، العدد الثاني، ص: 2002لسنة 
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إلا أن  من قانون التوجيه العقاري، 73غير أنه ورغم صراحة نص المادة  

رها م شهرؤساء البلديات قاموا بإبرام عقود إدارية لفائدة الخواص، ومع ذلك لم يت

 بالمحافظة العقارية. 

فلاحية،  أما فيما يخص العقود الإدارية التي حررها رؤساء البلدية على عقارات 

ها نية والإدارية، باعتبارمن قانون الإجراءات المد 766فهي غير معنية بأحكام المادة 

لا تدخل ضمن الذمة العقارية للبلدية، فهي تعد من قبيل الأملاك الخاصة للدولة، وهذا 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية 30ك90من القانون رقم  18ما نصت عليه المادة 

  (1).مالمعدل والمتم

، 2008ك11ك12المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  عن آخر هذا وقد جاء في قرار 

بة على لا يحق للبلدية منح شهادة إدارية منص: ، ما يلي: "المبدأ478957تحت رقم 

 أراضي المستثمرات الفلاحية باعتبارها من الأملاك الوطنية.

قضاة  عل لعن، فقد نه فيما يتعلق بالوثائق المقدمة من طرف الطاإحيث  

، 30ك90م ن الأراضي الفلاحية ملك للدولة طبقا للقانون رقإالموضوع قرارهم بالقول 

، وأنه ليس للبلدية أي حق في أن تمنح شهادة على الأراضي التي 19ك87والقانون رقم 

-لا تملكها وتسيرها، مما يجعل الشهادة الإدارية المزعومة من طرف المستأنف 

  (2).نتجة في الدعوى"غير م -الطاعن

 مقررات التنازل عن حق الانتفاع الدائم:  -

فلاحية فردية كانت أو جماعية، يتم بموجب عقد  الأصل أن إنشاء مستثمرات 

إداري مشهر بالمحافظة العقارية، غير أنه في الكثير من الحالات قام الولاة بالتنازل 

                                            
، والمتضوومن قووانون الأموولاك 1990ك12ك01، المووؤرف فووي 30ك90موون القووانون رقووم  11فقوورة  18توونص المووادة  (1)

 الوطنية المعدل والمتمم، على ما يلي: "تشمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة خصوصا على ما يأتي:

 لاحية أو الأراضي الرعوية التي تملكها الدولة".الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الف -

، منشوور بالمجلوة القضوائية لسونة 478957، فوي الملوف رقوم 2008ك11ك12قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  (2)

 .214، العدد الأول، ص: 2009
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دارية لم تجسد في شكل عقود عن حق الانتفاع الدائم للفلاحين، بموجب مقررات إ

غلال الأراضي ، المتضمن ضبد كيفية است19ك87مشهرة، كما نص عليها القانون رقم 

  (1).الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، وتجديد حقوق المنتجين الفلاحين وواجباتهم

 عقود الوكالات العقارية:  -

م في ذمتها بالعديد من لقد تعاملت الوكالات العقارية في العقارات التي تندر 

راءات تحويل إج ء، وهذا راجع لعدة أسباب، أهمها بدالعقود والمقررات غير المشهرة

إلى القيام  عا الوضذالملكية من الجهة المالكة، وحفاظا على توازناتها المالية مما أدى به

  (2).بالبيع دون عقود مشهرة

 العقود الصادرة في إطار الترقية العقارية:  -

ي تتمثل في تلك العقود والمقررات التي منحتها مؤسسات الترقية هو 

يدين من سكنات في إطار الترقية العقارية، وهذا دون أن تقوم لفائدة المستف ،(3)العقارية

 (4).بإشهارها في المحافظة العقارية

انه قد ثار جدل فقهي وقضائي كبير حول الطبيعة  إلى الإشارةهذا وتجب  

انه بعد صدور عدة قرارات للمحكمة العليا بخصوص هذه  إلا الإداريقرر القانونية للم

                                            
لموووؤرف                        ، ا03ك10، توووم إلغووواؤه بموجوووب القوووانون رقوووم 1987ك12ك08، الموووؤرف فوووي 19ك87إن القوووانون رقوووم  (1)

 ، الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.2010ك08ك15في 

حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق،  (2)

والمتضومن  2008فيفري  25المؤرف في  09ك08فيذ وفقا للقانون رقم ؛ وحمدي باشا عمرك طرق التن328ص: 

 .326-325قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص ص: 

موون الأمثلووة عوون مؤسسووات الترقيووة العقاريووة: الصووندوق الوووطني للتوووفير والاحتيوواط، ومؤسسووة ترقيووة السووكن  (3)

  www.chourok.net ع الموقع:العائلي...الخ؛ للمزيد من التوضيح راج

حموودي باشووا عموور وزروقووي ليلووىك المنازعووات العقاريووة فووي ضوووء آخوور التعووديلات وأحوودث الأحكووام، المرجووع  (4)

 والموضع السابقان.

http://www.chourok.net/
http://www.chourok.net/
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لها قرينة قانونية  إداريةبمثابة وثيقة  الأخيرهذا  اعتبر الإداريقرر الطبيعة القانونية للم

 (1)تغني عن اليمين. للإثبات

 أنعلى  إداريمقرر  بإلغاءسمح للولاة لما لهم من صلاحيات  قد القانون أنكما  

 (2)محضر المداولة لدى الولاية. إيداعمن تاريخ  ء  اوا بذلك خلال اجل شهر ابتدادريب

 – للإدارةتجاهل  -اكتساب حقوق ثابتة  أنالقضاء الجزائري على  أكدهذا وقد  

العقد  إلىيرقى  لا الإداريالمقرر  إنوهذا يعني  (3)انتهاك حقوق مكرسة قانونا،

 الرسمي المسجل والمشهر.

                                            
، منشووور 413992قووم ، فووي الملووف ر2007ك11ك14( قورار المحكمووة العليووا الصووادر عوون الغرفووة العقاريووة بتوواريخ 1)

 .207، العدد الاول، ص: 2008بالمجلة القضائية لسنة 

، منشور بمجلوة 89903، في الملف رقم 1993ك10ك24( قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 2)

 .201 ، العدد الأول، ص:2006مجلس الدولة لسنة 

، منشوور بمجلوة 37578، في الملف رقوم 1985ك11ك23ة بتاريخ ( قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الإداري3)

 .199 ، العدد الأول، ص:2005مجلس الدولة لسنة 
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 ثاني:الفرع ال

 استصدار أمر الحجز على عقارات غير مشهرة

الذي يقدمه إلى الجهة القضائية  يتم إصدار أمر الحجز بناء  على طلب الدائن 

 722المختصة، والتي تنظر في صحته ومن ثم تصدر الأمر بناء  على نص المادتين 

الفقرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهو ما أحالت إليه صراحة  723و

 (1).من القانون السالف الذكر 766الثانية من المادة 

أمر الحجز على العقارات غير المشهرة لابد  وعليه لدراسة إجراءات استصدار 

 من التطرق إلى النقاط التالية: 

 تقديم الطلب والوثائق المرفقة به  أولا:

ي، على أن يتضمن تقديم طلب الحجز من الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاق يتم 

لمدنية من قانون الإجراءات ا 722المادة  هذا الطلب مجموعة من البيانات نصت عليها

  (2):والإدارية، في فقراتها الأولى والثانية والثالثة، وهي تتمثل فيما يلي

 حكمةاسم ولقب الدائن، وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص الم -

 ر وكأو الحق العيني العقاري، التي يوجد فيها العقا

 اسم ولقب المدين وموطنه،  -

اري المطلوب حجزه، مع بيان موقعه وأية وصف العقار وكأو الحق العيني العق -

بيانات أخرى تفيد في تعيينه، علما أنه أمر صعب بالنسبة للعقار غير المشهر 

                                            
، 2008ك02ك25، الموووؤرف فوووي 09ك08مووون القوووانون رقوووم  723و 722راجوووع فوووي هوووذا الشوووأن أحكوووام الموووادتين  (1)

 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

؛ والوووافي فيصوول 396الإجووراءات المدنيووة والإداريووة الجديوود، المرجووع السووابق، ص:  عبوود السوولام ديووبك قووانون (2)

      وسووولطاني عبووود العظووويمك طووورق التنفيوووذ وفقوووا لقوووانون الإجوووراءات المدنيوووة والإداريوووة الجديووود، المرجوووع السوووابق،                               

والحقوق العينيوة العقاريوة علوى ضووء قوانون  ؛ وحسيان رضا ك الحجز التنفيذي على العقار101-100ص ص: 

،                              2013الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شوهادة الماجسوتير فوي القوانون الخواص، جامعوة وهوران، سونة 

 .17-16ص ص: 
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فة البيانات باعتباره لا يحوز على سند ملكية، ويمكن للدائن إذا تعذر عليه معر

اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، أن يقوم باستصدار أمر على عريضة يسمح من 

ه للمحضر القضائي بدخول العقار من أجل الحصول على البيانات اللازمة خلال

  (1).لوصفه بدقة

ومع ذلك فإذا كانت البيانات المتعلقة بالعقار محل الحجز غير كاملة، وهذا  

الإداري والعقد العرفي الثابت التاريخ، الذي غالبا ما يكون مفتقدا بالنظر الى المقرر 

على عكس المحرر الرسمي، فهنا يمكن للدائن اللجوء إلى تقني لهذه البيانات الدقيقة 

  (2).مختص لتحديد هذه البيانات، وهذا لما لها من أثر على تجسيد الحجز العقاري

الحجز على العقارات غير المشهرة، أما فيما يخص الوثائق المرفقة بطلب أمر  

 انون الإجراءات، من ق766مشرع الجزائري قد حددها بموجب نص المادة فإن ال

 ي: المدنية والإدارية السالفة الذكر في فقرتها الثانية وهي تتمثل في ما يل

 نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين،  -

 ، (3)يذينسخة من محضر التبليغ الرسمي للسند التنف -

 ، (4)نسخة من محضر التكليف بالوفاء -

 ، (5)دها بالنسبة للدائن العاديمحضر عدم كفاية الأموال المنقولة، أو عدم وجو -

 

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

؛ وحموودي باشووا عموور وزروقووي ليلووىك المنازعووات 281الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، المرجووع السووابق، ص: 

 . 328العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق، ص: 

 .13( لوصيف نجاة ك حجز العقارات غير المشهرة، المرجع السابق، ص 2)

 (.01)م ( انظر الملحق رق3)

 (.02) ( انظر الملحق رقم4)

 (.03)( انظر الملحق رقم 5)
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مستخرم من السند العرفي، أو المقرر الإداري للعقار غير المشهر المراد  -

  (1).حجزه

المشهر وتجدر الإشارة إلى أنه على عكس العقار المشهر، فإن العقار غير  

عرفي الثابت التاريخ، يصعب على الدائن الحصول على المقرر الإداري أو العقد ال

ن البطاقة العينية للعقار المشهر تسهل عملية الحصول على كشف عقاري للعقار إحيث 

نه لا يملك أصلا بطاقة لأالمراد حجزه، وهذا غير موجود بالنسبة للعقار غير المشهر، 

  (2).عقارية كونه غير مشهر

وحتى بالنسبة للعقد العرفي الذي استمد ثبوت تاريخه من خلال تسجيله بمصلحة  

 105ك76والطابع، لدى مفتشية الضرائب كما سبق وأشرت، فإن القانون رقم التسجيل 

المتضمن قانون التسجيل السالف الذكر، قد نص صراحة على منع مفتش التسجيل من 

، وهذا (3)ائدة الأطراف المتعاقدة أو ذوي الحقوقتسليم مستخرجات عن سجلاته، إلا لف

ع الجزائري بضرورة إعطاء على عكس المحافظ العقاري الذي ألزمه المشر

  (4)المعلومات للجمهور كافة بما فيهم المتعاقدين والغير.

                                            
حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق،  (1)

                        ؛ وعبووود السووولام ديوووبك قوووانون الإجوووراءات المدنيوووة والإداريوووة الجديووود، المرجوووع السوووابق، 329-328ص ص: 

؛ والوافي فيصل وسلطاني عبد العظيمك طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديود، 410ص: 

 .118المرجع السابق، ص: 

 .14 :لوصيف نجاة ك حجز العقارات غير المشهرة، المرجع السابق، ص (2)

                    ، والمتضوومن قووانون التسووجيل علووى 1976ك12ك29 ، المووؤرف فووي105ك76موون القووانون رقووم  183توونص المووادة (3)

ما يلي: "لا يستطيع أن يسلم مفتشوو التسوجيل مسوتخرجات مون سوجلاتهم إلا بوأمر مون رئويس المحكموة عنودما لا 

دم للبحوث عون كول السونوات  50يطلب هذه المسوتخرجات أحود الأطوراف المتعاقودة أو ذوي الحقووق ويودفع لهوم 

 183دم"؛ هوذا وأشوير إلوى أن الموادة  500دون أن يتجاوز الراتب بأي حال من الأحوال بهوذا الصودد المذكورة 

، غير أنه بقيت محافظة علوى المبودأ الوذي يقور بعودم جوواز تسوليم 2000قد تم تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 

 مستخرجات عن سجلات مفتشي التسجيل إلا للمعنيين فقد.

 .15-14حجز العقارات غير المشهرة، المرجع السابق، ص ص: لوصيف نجاة ك  (4)
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من قانون الإجراءات المدنية  723وبناء  على ما تقدم فإنه وحسب نص المادة  

ذكر، فإنه إذا لم يرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق كان مرفوضا مع والإدارية السالفة ال

  (1).يق استكمال الوثائق المطلوبة أو الناقصةوجود إمكانية لتجديده عن طر

 الجهة القضائية المختصة بإصدار أمر الحجز على العقارات غير المشهرة  ثانيا:

ة التي يوجد في يقدم طلب الحجز على العقار غير المشهر إلى رئيس المحكم 

تعدد العقارات غير المشهرة موضوع دائرة اختصاصها موطن العقار، وفي حالة 

حجز مع وجودها في اختصاص عدة محاكم، فإن الطلب في هذه الحالة يوجه إلى أي ال

وهذا لأنه لا  ،(2)المحاكم التي يقع بها إحدى هذه العقارات غير المشهرة نمحكمة م

  (3)رات في آن واحد وفي عدة محاكم.يجوز الحجز على عدة عقا

 إصدار أمر الحجز على العقارات غير المشهرة  ثالثا:

در رئيس المحكمة المختص إقليميا أمرا بالحجز على العقارات غير يص 

المشهرة، وهذا بعد تأكده من استيفاء الطلب للشروط السالفة الذكر، ويتم ذلك بناء  على 

  (4).أيام 08 أمر على عريضة وفي أجل ثمانية

                                            
، المتضمن قانون الإجراءات المدنيوة 09ك08من القانون رقم  723راجع في هذا الشأن الفقرة الأخيرة من المادة  (1)

جديود، والإدارية؛ والوافي فيصل وسلطاني عبد العظيمك طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة ال

 .101المرجع السابق، ص: 

بربووارة عبوود الوورحمنك طوورق التنفيووذ موون النوواحتين المدنيووة والجزائيووة وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون  (2)

؛ وحمودي باشوا عمورك طورق التنفيوذ وفقوا 228، المرجوع السوابق، ص: 09ك08الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

والمتضوومن قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، المرجووع  2008يفووري ف 25المووؤرف فووي  09ك08للقووانون رقووم 

؛ وبلقاسوومي نووور الوودينك الحجوووز التنفيذيووة فووي النظووام القووانوني الجزائووري دراسووة نظريووة 281السووابق، ص: 

؛ وعبود السولام ديوبك قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الجديود، المرجوع 57وتطبيقية، المرجع السوابق، ص: 

؛ وبووداوي عبوود العزيووزك الحجووز العقوواري فووي القووانون الجزائووري، مووذكرة تخوورم لنيوول شووهادة 397بق، ص: السووا

 .16، ص: 2008الماجستير فرع إدارة ومالية، جامعة الجزائر، سنة 

موون قووانون  382أشووير هنووا إلووى أن مسووالة الحجووز علووى عوودة عقووارات فووي آن واحوود، مووأخوذة موون نووص المووادة  (3)

 ة الجزائري الملغى.الإجراءات المدني

بارش سليمانك شرح قانون الإجوراءات المدنيوة الجزائوري، الجوزء الثواني، طورق التنفيوذ، المرجوع السوابق، ص:  (4)

؛ ومروك نصر الدينك طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبوع 103

طوورق التنفيووذ موون النوواحتين المدنيووة والجزائيووة وفقووا للتشووريع  ؛ وبربووارة عبوود الوورحمنك206، ص: 2005سوونة 

=                         ؛ 230، المرجووووع السووووابق، ص: 09ك08الجزائووووري لاسوووويما قووووانون الإجووووراءات المدنيووووة والإداريووووة رقووووم 
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وفي حالة ما إذا كان طلب الحجز ينصب على عدة عقارات غير مشهرة، تقع  

يكون مختصا بتوقيع  محاكمئر اختصاص مختلفة، فهنا أحد رؤساء هذه الفي دوا

الحجز، وذلك بموجب أمر واحد يشمل جميع العقارات غير المشهرة المراد توقيع 

يع، إذ يتم البيع أمام لف عند توقيع عملية الب، غير أن هذا الوضع يخت(1)الحجز عليها

، وهذا ما (2)حسب اختيار الدائن الحاجزالمحكمة التي تودع فيها قائمة شروط البيع، و

 سأتطرق له لاحقا في الباب الثاني من هذا البحث. 

هذا وتجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد ألزم القضاة في إطار إصدار  

عن  عقارات غير المشهرة، بضرورة ذكر بعض البيانات هذا فضلاأمر الحجز على ال

 هذه البيانات فيما يلي:  لالبيانات المعتاد ذكرها، وتتمث

 نوع الحجز التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز وتاريخه والجهة المصدرة له، -

 بالإضافة إلى مبلغ الدين المطلوب الوفاء به، 

  الدين، مةقيي، وتاريخ تكليف المدين بالوفاء بتاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذ -

علق بنوعه وموقعه ومشتملاته وحدوده تعيين العقار غير المشهر المحجوز، فيما يت -

ومساحته، وإن كان مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، 

م الاستعانة وفي حال تعذر ذلك باعتبار العقار لا يحوز على سند الملكية فإنه يت

  (3).بخبير مختص

                                                                                                                                
؛ 133-132شحد عبد القادرك طرق التنفيذ في المواد المدنية والإداريوة، المرجوع السوابق، ص ص:  والعربي= 

 وعبد السلام ديبك قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، المرجع والموضع السابقان.

(1) Serge Guinchard et Tony Moussa / droit et pratiques des voies d’exécution, 

Dalloz, Paris, 2000, P: 1022.  

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25مووؤرف فووي ال 09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .382، ص: 270نقلا عن الهامش رقم الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، 

؛ وبربوارة عبود الورحمنك 17بداوي عبد العزيزك الحجوز العقواري فوي القوانون الجزائوري، المرجوع السوابق، ص:  (3)

قا للتشريع الجزائوري لاسويما قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة طرق التنفيذ من الناحتين المدنية والجزائية وف

؛ وعبوود السوولام ديووبك قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة الجديوود، 230، المرجووع السووابق، ص: 09ك08رقووم 

؛ والعربووي شووحد عبوود القووادرك طوورق التنفيووذ فووي المووواد المدنيووة والإداريووة، المرجووع 397المرجووع السووابق، ص: 

 .132ص:  السابق،
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من أحد هذه  تجدر الملاحظة أنه إذا خلا أمر الحجز على العقار غير المشهر 

مهددا بقابلية الإبطال، وهو ما  سيكون البيانات الثلاثة المذكورة أعلاه، فإن هذا الأمر

  (1).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 724نصت عليه المادة 

 : المطلب الثاني

 التبليغ الرسمي لأمر الحجز على العقارات غير المشهرة

غير المشهرة، يتم بنفس الطريقة التي يتم بها  إن تبليغ أمر الحجز على العقارات 

تبليغ أمر الحجز على العقارات المشهرة، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في نص 

  (2)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 767المادة 

وبالتالي فإنه وبعد صدور أمر الحجز على العقار غير المشهر، يقوم المحضر  

مين أالرسمي لذلك الأمر إلى المدين فقد إذا لم يكن العقار مثقلا بأي ت القضائي بالتبليغ

مين عيني لفائدته، إذ يجب في هذه أعيني، وإلى الغير إذا كان العقار المعني مثقلا بت

مين عيني أالرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخير أي الغير الذي له ت الحالة القيام بالتبليغ

  (3).ة الضرائب بالحجزعلى العقار مع إخطار إدار

إن تبليغ أمر الحجز إلى المحجوز عليه يكون بصفة شخصية، أو إلى أحد أفراد  

خارم  عائلته البالغين المقيمين معه، هذا إذا كان مقيما داخل الوطن، أما إذا كان مقيما

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

؛ وحسووويان رضوووا ك الحجووز التنفيوووذي علوووى العقوووار 283الإجووراءات المدنيوووة والإداريوووة، المرجووع السوووابق، ص: 

؛ وراجع فوي 26رية، المرجع السابق، ص: والحقوق العينية العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدا

 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.09ك08فقرة أخيرة من القانون رقم  724هذا الشأن المادة 

من قانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة علوى موا يلوي: "يوتم التبليوغ الرسومي لأمور الحجوز إلوى  767تنص المادة  (2)

 وما يليها من هذا القانون". 688قار إن وجد طبقا للمادة المدين وإلى حائز الع

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

؛ وعبوود السووولام ديووبك قوووانون الإجووراءات المدنيوووة 383الإجووراءات المدنيووة والإداريوووة، المرجووع السوووابق، ص: 

؛ وبوضوياف عوادلك الووجيز فوي شورح قوانون الإجوراءات المدنيوة 397، المرجوع السوابق، ص: والإدارية الجديود

؛ والعربي شحد عبود القوادرك طورق التنفيوذ فوي الموواد المدنيوة والإداريوة، 197والإدارية، المرجع السابق، ص: 

الإجوراءات المدنيوة ؛ والوافي فيصل وسلطاني عبد العظيمك طرق التنفيذ وفقوا لقوانون 133المرجع السابق، ص: 

 .102والإدارية الجديد، المرجع السابق، ص: 
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الوطن فهنا يتم تبليغه بأمر الحجز في موطنه بالخارم، وفي سبيل التأكد من صحة 

  (1).أيام من تاريخ التبليغ 10غ فإنه لا يتم البيع إلا بعد انقضاء مدة عشرة التبلي

هذا ويقوم المحضر القضائي في سبيل تبليغ أمر الحجز، بإنذار المدين بأنه إذا  

ترتب عليه في أجل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي، فإنه سيخسر لم يدفع مبلغ الدين الم

نه بالمزاد العلني، كما يقوم المحضر القضائي كذلك عقاره الذي سيعرض للبيع جبرا ع

بقيد أمر الحجز بصفة فورية أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى حد، وفي هذه 

له من أجل منع المدين من يده، وهذا كمن تاريخ ق الحالة يعد العقار محجوزا ابتداء  

جز، وهو في الحقيقة أهم التصرف في العقار محل الحجز على نحو يضر بالدائن الحا

 (2).ما استحدثه المشرع في إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية

أما إذا كان الدائن الحاجز دائنا ممتازا له تأمين عيني على العقار غير المشهر  

لى الكفيل إحجزه، فهنا يجب تبليغ أمر الحجز إلى حائز العقار المرهون، والمراد 

هذه الحالة يخير هؤلاء بين الوفاء بالدين المستحق، مما يعني  العيني إن وجد، وفي

إيقاف إجراءات الحجز، أو التخلية بمعنى ترك العقار وقبول إجراءات الحجز والبيع 

  (3).الجبري

                                            
؛ وحمودي باشوا عموور وزروقوي ليلووىك 15لوصويف نجواة ك حجووز العقوارات غيور المشووهرة، المرجوع السووابق، ص  (1)

 .329المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق، ص: 

يووذي علووى العقووار والحقوووق العينيووة العقاريووة علووى ضوووء قووانون الإجووراءات المدنيووة حسوويان رضووا ك الحجووز التنف (2)

؛ وعبود الوورزاق بوضويافك أصوول التنفيووذ والحجوز التنفيووذي علوى المنقووول 29والإداريوة، المرجوع السووابق، ص: 

ين المدنيوة ؛ وبربارة عبد الرحمنك طرق التنفيذ من الناحت92، المرجع السابق، ص: 09ك08والعقار وفقا لقانون 

، المرجوع السووابق، 09ك08والجزائيوة وفقوا للتشووريع الجزائوري لاسويما قووانون الإجوراءات المدنيوة والإداريووة رقوم 

 .231ص: 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (3)

؛ وعبوود السووولام ديووبك قوووانون الإجووراءات المدنيوووة 284: الإجووراءات المدنيووة والإداريوووة، المرجووع السوووابق، ص

 09ك08موون القووانون رقووم  726؛ وراجووع فووي هووذا الشووأن المووادة 398والإداريووة الجديوود، المرجووع السووابق، ص: 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
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 المبحث الثاني: 

 ز على العقارات غير المشهرةر الحجقيد أم

لى العقارات غير إن من بين أوجه الاختلاف التي سبق وذكرتها بين الحجز ع 

عض لة القيد، أو ما يسميها البأالمشهرة والحجز على العقارات المشهرة هي مس

 ظهر أنهة، يبالتسجيل، حيث أنه بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والإداري

امضة من وقد جاءت غ 768تم إدرام مادة واحدة فقد فيما يخص القيد، وهي المادة قد 

، ة الذكرسالفجال والإجراءات المتبعة لذلك، غير أنه باستقراء المادة الحيث مسألة الآ

 فإنه يمكن الرجوع إلى تلك الأحكام المطبقة على العقارات المشهرة.

   

 المطلب الأول:

 رةعلى العقارات غير المشهإجراءات قيد أمر الحجز 

 غير المشهرة يتم في مصلحة خاصة، تعلى العقارا الحجز إن قيد أمر 

 ،(1)استحدثها المشرع الجزائري في إطار إصداره لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

وهذه المصلحة متواجدة بأمانة ضبد المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، 

سجل خاص بقيد الحجوز العقارية غير المشهرة، وبذلك فهي تختلف عن ويتم القيد في 

  (2).قيدها بالمحافظة العقارية العقارات المشهرة التي يتم

                                            
تتح بأمانة ضبد المحكمة التوي يوجود من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "يف 768تنص المادة  (1)

فووي دائوورة اختصاصووها العقووار سووجل خوواص لقيوود الحجوووز العقاريووة وقيوود الوودائنين الحوواجزين والوودائنين الووذين لهووم 

 سندات تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه".

حكام، المرجع السابق، حمدي باشا عمر وزروقي ليلىك المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأ (2)

؛ وحسيان 411؛ وعبد السلام ديبك قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، المرجع السابق، ص: 329ص: 

رضا ك الحجز التنفيذي على العقار والحقووق العينيوة العقاريوة علوى ضووء قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، 

وجيز فوي شورح قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، المرجوع ؛ وبوضوياف عوادلك الو42المرجوع السوابق، ص: 

 .198السابق، ص: 
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أما فيما يخص ميعاد القيد فإنه قد حدد بنفس ميعاد قيد أمر الحجز على العقارات  

  .المشهرة، ونفس الشيء بالنسبة لكيفية القيد

 

 الفرع الأول:

 الحجز على العقارات غير المشهرة يد أمرآجال ق

لقيد أمر الحجز على لم يتطرق المشرع الجزائري لمسألة الآجال المخصصة  

ص العقارات غير المشهرة بصفة صريحة، ولعل هذا ما يدخل ضمن العيوب والنقائ

ض لغمواالتي تشوب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتباره قد صدر لإزالة 

ما كهرة نه لم يحل لا صراحة ولا ضمنيا إلى الأحكام الخاصة بالعقارات المشوحتى أ

ن م ئال الذي يطرح حول سبب هذا الإغفال هو إن كان سهوا أو شيهي عادته، والسؤا

 هذا القبيل؟ 

عدة مكاتب للمحضرين وماهو معمول به في  من الناحية العمليةولكن  

ن أغلبية المحضرين القضائيين سواء فاالقضائيين، وحتى كتاب الضبد بالمحكمة، 

والجزائر العاصمة  بالنسبة لغرب البلاد أو في الوسد، وخاصة ولايتي وهران

كثر الولايات التي تشيع فيها العقارات غير أباعتبارهما من حيث الإحصائيات، من 

ن تم الحجز على عقار أوما يقابلها من تعاملات عقارية، غير أنه لم يصادف  ةالمشهر

 ياغموراسنوهو نفس الأمر الذي أكده رئيس كتاب الضبد بمحكمة  ،غير مشهر

نه لحد الآن لا توجد تلك المصلحة الخاصة بقيد الحجوز الواقعة بوهران، الذي قال بأ

من قانون  767على عقارات غير مشهرة، والتي نص عليها المشرع في المادة 

حمدي باشا أحمد   المحضر القضائي  ضاأي الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا ما قاله
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اء في تصريحه أنه فيما يخص بالشراقة ولاية الجزائر العاصمة، والذي ج مقره الكائن

  (1).المواعيد والإجراءات فإنها نفسها المواعيد المطبقة على العقارات المشهرة

على  وبناء  على ذلك فإن قيد أمر الحجز على العقارات غير المشهرة، يتم قياسا 

لموالي للتبليغ قيد أمر الحجز على العقارات المشهرة، إما على الفور أو في اليوم ا

سمي لأمر الحجز، وهذا كأقصى أجل وبذلك فإن قيد أمر الحجز يعد البداية الفعلية الر

  (2).لوضع العقار تحت يد القضاء

الذي قد  عليه فإن الغاية من قيد أمر الحجز، هي من أجل رعاية مصالح الغير و 

  (3).يتعامل في العقار الجاري عليه الحجز

 الفرع الثاني: 

 ى العقارات غير المشهرةقيد أمر الحجز عل طريقة

إنه وكما سبق لي وأشرت، فالمشرع لم يتطرق إلى شرح طريقة قيد أمر الحجز  

ي من ة، أعلى العقارات غير المشهرة، لذا فقد حاولت التطرق لها من الناحية العملي

 لانها لال الزيارات الميدانية للمحضرين القضائيين وكتاب الضبد، والتي تبين أخ

 الإجراءات المطبقة على العقارات المشهرة. تختلف عن تلك

                                            
تجب الإشارة إلى أن الأستاذ حمدي باشا أحمد أكد أنه من النادر جدا أن يتم الحجز على عقار غير مشهر، وهوذا  (1)

كونه لم يبين كيفية  رغم وجود السند القانوني وصراحته والذي يخول هذا الإجراء غير أنه يبقى سندا ضعيفا من

 تنفيذه إذ أنه جاء بصفة غامضة حسب نظره وهو ما يؤدي إلى صعوبة تطبيقه.

؛  24، العوودد الثوواني، ص: 1997زروقووي ليلوويك إجووراءات الحجووز العقوواري، مقووال منشووور بمجلووة قضووائية لسوونة  (2)

؛ والوووافي فيصوول 397، ص: وعبوود السوولام ديووبك قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة الجديوود، المرجووع السووابق

وسلطاني عبد العظيمك طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإداريوة الجديود، المرجوع السوابق، ص ص: 

؛ وعبوود الوورزاق بوضوويافك أصووول التنفيووذ والحجووز التنفيووذي علووى المنقووول والعقووار وفقووا لقووانون  103 -102

 .92، المرجع السابق، ص: 09ك08

والعربي شحد عبد القادرك طورق التنفيوذ، دار هوموه للطباعوة والنشور والتوزيوع، الجزائور، طبوع سونة  نبيل صقر (3)

؛ وبلقاسوومي نوووور الوودينك الحجووووز التنفيذيووة فوووي النظووام القوووانوني الجزائووري دراسوووة نظريوووة 148، ص: 2007

 .65-64وتطبيقية، المرجع السابق، ص ص: 
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ومن بين هذه الإجراءات أن كاتب الضبد من خلال قيامه بإجراء القيد لأمر  

نوه ا يلإيداع كمالحجز على العقارات غير المشهرة، يتعين عليه ذكر تاريخ وساعة ا

، نينائسم ولقب وموطن كل الدإبهامشه وبترتيب ورود كل أمر حجز سبق قيده مع ذكر 

 والجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز.

 المطلب الثاني:

 النتائج المترتبة على قيد أمر الحجز على عقار غير مشهر

ة حسب إن قيد أمر الحجز بالسجل الممسوك على مستوى أمانة ضبد المحكم 

ه رتب عليلسالفة الذكر، تتمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ا 768نص المادة 

  تتمثل فيما ياتي. نتائج ارتأيت  عدة

 

 الفرع الأول: 

 غير المشهر المحجوز التصرف في العقارمن المحجوز عليه منع 

وذلك لأنه  ،(1)يعتبر هذا الأثر من أهم الآثار التي تترتب على حجز العقار وقيده 

يمس بعنصر مهم من عناصر الملكية ألا وهو سلطة التصرف وهي أقوى عناصر 

وقد شرع هذا الأثر رعاية لكل من له مصلحة في العقار المحجوز، وحماية  (2)الملكية

  (3).للعقار المحجوز في حد ذاته من عبث المدين المحجوز عليه

                                            
 ؛33المرجع السابق، ص: زروقي ليلىك إجراءات الحجز العقاري،  (1)

 Gérard Couchez / voies d’exécution, Armand Colin, Paris, 7ème édition, 2003,          

P: 212.  

 .523، ص: 1994طلعت محمد دويدارك طرق التنفيذ القضائي، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، طبع سنة  (2)

موواد المدنيوة والتجاريوة، منشوأة المعوارف بالإسوكندرية، الطبعوة العاشورة، أحمد أبو الوفاءك إجراءات التنفيذ في ال (3)

 .649، ص: 1991طبع سنة 
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تاريخ إجراء قيد الحجز، لذا  ويبدأ سريان منع التصرف في العقار المحجوز من 

وبذلك يمنع على ، (1) بأن تسجيل الحجز يضفي عليه صبغة عينية يرى بعض الفقهاء

من قيد أمر الحجز القيام بأي تصرف من التصرفات  المدين المحجوز عليه ابتداء  

الناقلة للملكية كالبيع أو المقايضة أو الهبة وغيرها، كما يمنع عليه كذلك ترتيب أية 

  (2).قوق عينية تبعية على العقار المحجوز كالرهن والامتياز والتخصيصح

كل التصرفات التي يقوم بها المحجوز عليه بعد قيد أمر وبناء  على ذلك فإن  

الحجز بكتابة ضبد المحكمة، والتي من شأنها الإنقاص من قيمة العقار أو الزيادة في 

أو بقية الدائنين، لا الإضرار بالدائن الحاجز ، أو تلك التي تهدف إلى (3)التزامات المدين

  (4).نه لا يعتد بهاكما أ نتعتبر نافذة في مواجهة هؤلاء الدائني

غير أنه إذا وقعت هذه التصرفات من المدين المحجوز عليه أو ممن هم في  

، قبل قيد أمر الحجز فإنها تعد صحيحة (5)حكمه كالحائز والكفيل العيني إن وجد

  (6).نافذة في نفس الوقتوقانونية و

                                            
؛ والعربوي 15، ص: 1967عبد الباسد جميعيك طرق التنفيذ وإشوكالاته، دار الفكور العربوي، مصور، طبوع سونة  (1)

؛ 150، ص: 2007طبوع سونة شحد عبود القوادر ونبيول صوقرك طورق التنفيوذ، دار الهودى، عوين مليلوة، الجزائور، 

 .166وعبد الباسد جميعي وآمال فزايريك التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص: 

(2) Paul Cuche et Jean Vincent / voies d’exécution et procédures de distribution, 

Dalloz, Paris, 2ème édition, 1970, P: 266 ;  

 134حمنك طرق التنفيذ في المسائل المدنية، المرجع السابق، ص:وبربارة عبد الر. 

، عودد خوواص، الجووزء الأول،      2004الغووثي بوون ملحوةك الحجووز العقواري، مقووال منشوور بالمجلووة القضوائية، لسوونة  (3)

؛ وأنووور طلبووةك 149؛ والعربووي شووحد عبوود القووادر ونبيوول صووقرك طوورق التنفيووذ، المرجووع السووابق، ص: 96ص: 

 .763، ص: 1996ت التنفيذ ومنازعات الحجز، المكتب الجامعي الحديث، مصر، طبع سنة إشكالا

لكول دائون حول " ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم على ما يلي:58ك75من الأمر رقم  191تنص المادة  (4)

صورف قود أنقوص دينه وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصورف فوي حقوه، إذا كوان الت

من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عسر المدين أو الزيادة في عسره، وذلك متوى تووافر أحود الشوروط 

 المنصوص عليها في المادة التالية".

يقصد بالحائز: كل من انتقلت إليه ملكية العقار بأي سبب من الأسباب دون أن يكون مسؤولا مسوؤولية شخصوية  (5)

الكفيل العيني: فيقصد به ذلك الشخص الذي يكفل المدين إذ يتعهود للودائن بوأن يفوي بهوذا الالتوزام إذا  عن ذلك، أما

، المرجووع السووابق، 09ك08لووم يووف بووه الموودين نفسووه؛ راجووع حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم 

 .285ص:

 .39ع السابق، ص: بداوي عبد العزيزك الحجز العقاري في القانون الجزائري، المرج (6)
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لإدارية، قد من قانون الإجراءات المدنية وا 735وتجدر الإشارة إلى أن المادة  

، من القاعدة العامة التي تمنع صراحة المدين والحائز (1)استثنت بموجب فقرتها الثانية

بعض لوالكفيل العيني من التصرف في العقار المحجوز، أو ترتيب أية حقوق عينية 

اد ذلك أن أصحاب حقوق الامتياز على العقار المحجوز والمتمثلين في خاص، ومفالأش

لهم كامل الحق في تقييد  ،(2)حجوز ومقرض ثمنه والشريك المقاسمبائع العقار الم

  (3).حقوق امتيازاتهم في الآجال والأوضاع القانونية المحددة لذلك

به المدين المحجوز عليه هذا وقد اعتبر المشرع الجزائري التصرف الذي يقوم  

المتعاقدين،  الفقهاء يرون بأنه صحيح في ذاته فيما يخصتصرفا باطلا، غير أن بعض 

إلا أنه لا يجوز الاحتجام به لمواجهة الدائنين، أو مشتري العقار بالمزاد العلني فالأمر 

  (4).بالنسبة لهم يتعلق بعدم نفاذ التصرف

، إذ لا يمكن االة هو بطلان نسبي وليس مطلقكما أن البطلان المقرر في هذه الح 

يحق للمشتري مثلا أن يتذرع به على أن يتمسك به إلا لمن قرر البطلان لحمايته، فلا 

                                            
من قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا يلوي: "غيور أنوه يجووز لبوائع العقوار  2فقرة  735تنص المادة  (1)

المحجوز ومقرض ثمنه والشريك المقاسم أن يقيدوا حق الامتياز على العقار في الآجوال والأوضواع المنصووص 

 عليها في القانون المدني".

ك المقاسم: من له حق الامتياز فيما يستحقه من معدل القسمة، حيث أنه إذا تم تقسويم العقوار المشواع يقصد بالشري (2)

وكانت حصة أحد الشركاء أقل من حصص الآخرين، يتم تعويضه مقابل ذلك نقدا وهذا ما يسمى معدل القسومة، 

جل المحدد، وحتى ولو كان بعد قيود إذ منح له القانون حق امتياز شرط أن يكون قد قيد حقه على العقار خلال الأ

، المتضوومن القووانون الموودني المعوودل 58ك75موون الأموور رقووم  1001أموور الحجووز، وهووذا مووا جوواء فووي نووص المووادة 

 والمتمم.

، المتعلقوة بحقووق الامتيواز الخاصوة الواقعوة علوى عقوار، 1001، 1000، 999راجع في هذا الشأن نوص الموواد  (3)

 .05ك07ن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم ، المتضم58ك75من الأمر رقم 

                       محموود حسوونينك التنفيووذ القضووائي وتوزيووع حصوويلته فووي قووانون الإجووراءات المدنيووة الجزائووري، المرجووع السووابق،   (4)

ن الحجوز الإداري، ؛ وفتحي واليك التنفيذ الجبري وفقوا لمجموعوة المرافعوات المدنيوة والتجاريوة وقوانو162ص: 

؛ وعبوود الباسوود جميعووي وأمووال فزايووريك التنفيووذ فووي المووواد 378، ص: 1980دار النهضووة العربيووة، طبووع سوونة 

؛ ومحمد محمود ابراهيمك أصول التنفيذ الجبري على ضوء المنهج 169المدنية والتجارية، المرجع السابق ص: 

 .554القضائي، المرجع السابق، ص: 
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أن يستفيد من هذا المنع الدائن العادي، باعتباره لا يملك حق التتبع على عقارات مدينه 

  (1).قكما هو الحال بالنسبة للدائن المرتهن الذي يتمتع بهذا الح

 الفرع الثاني: 

 تقييد حق المدين المحجوز عليه في استعمال العقار واستغلاله

العقار لا يؤدي إلى نزع الملكية من المدين، بل تبقى في حيازته كما  إن حجز 

  (2)يبقى هو محتفظا بصفة المالك، وبالتالي فإنه يحتفظ كذلك ببعض السلطات منها: 

 حجوز عليه قار في حيازة المدين المفي حالة ما إذا كان الع :أولا

بنفسه دون أية موانع  يستعمل المدين المحجوز عليه هذا العقارهذه الحالة في  

ويستمر  ،(3)فقرة أولى، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 730حسب نص المادة 

بدون في استخدامه حتى بعد قيد أمر الحجز، فإذا كان العقار مسكنا استمر في سكناه 

وإن كان عقارا  ،(4)أجر، وإذا كان أرضا فلاحية استمر في زراعتها دون أي مقابل

 كأن يكون مصنعا مشيدا على قطعة أرض، استمر في استغلال مصنعه.صناعيا 

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25، المووؤرف فووي 09ك08طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  حموودي باشووا عموورك (1)

؛ ويوسف جبران نجمك طرق الاحتياط والتنفيوذ، ديووان 288الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

 .591، ص: 1981المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، طبع سنة 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08موورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم حموودي باشووا ع (2)

 .288الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

، المتضومن قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا 09ك08فقرة أولى من القوانون رقوم  730تنص المادة  (3)

لمحجوز موؤجرا وقوت قيود أمور الحجوز اسوتمر المودين المحجووز عليوه حوائزا لوه بصوفته يلي: "إذا لم يكن العقار ا

حارسا إلى أن يتم البيع موا لوم يوؤمر بخولاف ذلوك. للمودين المحجووز عليوه السواكن فوي العقوار أن يبقوى سواكنا فيوه 

 بدون أجرة إلى أن يتم البيع".

؛ وعبوود الوورزاق السوونهوريك 382جووع السووابق، ص: أمينووة مصووطفى النموورك أحكووام التنفيووذ الجبووري وطرقووه، المر (4)

الوسوويد فووي شوورح القووانون الموودني الجديوود، التأمينووات العينيووة والشخصووية، الجووزء العاشوور، منشووورات الحلبووي 

 .413، ص: 2000الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، طبع سنة 
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وبذلك فإن المدين المحجوز عليه في هذه الحالة يصبح حارسا قضائيا بقوة  

 (1).ع العقار المحجوز بالمزاد العلنيالقانون على عقاره المحجوز، وهذا إلى غاية بي

ب المصلحة أي الدائن هذا وتجب الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا اكتشف صاح 

الحاجز ومن في حكمه، عدم إتباع المدين المحجوز عليه المعين حارسا على عقاره 

المحجوز للإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على هذا العقار، جاز له أن يطلب من 

بحسب الحال، استبدال الحارس بحارس آخر،  ةاضي أو بموجب دعوى استعجاليالق

ن حارس قضائي آخر في حالة امتناع المدين عن حراسة عقاره كما يجوز للقاضي تعيي

  (2).المحجوز

كما على المدين المحجوز عليه القيام بأعمال الإدارة الحسنة، وأن يبذل في ذلك  

، كما (3)إتلاف العقار المحجوز أو ثماره مسؤول عن وهو بذلك ،عناية الرجل العادي

من قانون  364هذا ما نصت عليه المادة و (4)،يسأل في هذه الحالة مدنيا وجزائيا

 (5)العقوبات.

خذ من الأهذا وقد ذهب الفقه والقضاء في فرنسا إلى السماح للمحجوز عليه، ب 

أفة بالمدين، وهذا لا يمنع لك ر، وذ(6)ثمار الأرض ما يلزمه لقوته وقوت أفراد عائلته

                                            
والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25ف فووي المووؤر 09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (1)

؛ وأحموود ابوو الوفواءك إجووراءات التنفيوذ فووي 289-288الإجوراءات المدنيوة والإداريووة، المرجوع السوابق، ص ص: 

؛ وعلووي ابووو عطيوة هيكوولك التنفيوذ الجبووري فووي 662-660الموواد المدنيووة والتجاريوة، المرجووع السوابق، ص ص: 

 .276المرجع السابق، ص:  قانون المرافعات المدنية والتجارية،

محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتبك قضاء الأمور المستعجلة، عالم الكتب، مصور،  (2)

 .1155الطبعة السادسة، دون تاريخ الطبع، ص: 

المرجوع السوابق فتحي واليك التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز الإداري،  (3)

 .383ص: 

أحمووود مليجووويك التنفيوووذ وفقوووا لنصووووص قوووانون المرافعوووات معلوووق عليهوووا بوووآراء الفقوووه وأحكوووام الووونقض، المرجوووع        (4)

 .796السابق، ص: 

والمتضوومن قووانون العقوبووات المعوودل  1966ك06ك28، المووؤرف فووي 156ك66موون الأموور رقووم  364( توونص المووادة 5)

دم إلووى  20.000قووب بووالحبس لموودة سووتة أشووهر إلووى ثوولاث سوونوات وبغرامووة موون والمووتمم، علووى مووا يلووي: "يعا

دم المحجوز عليه الذي يتلف أو يبودد الأشوياء المحجووزة والموضووعة تحوت حراسوته أو يشورع فوي  100.000

 ذلك...".

 .661أحمد أبو الوفاءك إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص:  (6)
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ري ينص على عدم تطبيقه في الجزائر حسب رأي الفقهاء خاصة وأن المشرع الجزائ

 (1).جواز الحجز على المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر

 في حالة ما إذا كان العقار المحجوز مؤجرا  ثانيا:

 الإجراءات المدنية والإدارية ذه الحالة في قانونالمشرع الجزائري ه جلقد عال 

ت المدين في تأجير العقار محل ، من أجل ضبد سلطا731و 730 وذلك في مواده

الحجز، وهذا حتى لا يضر بالدائنين في صورة تأجيره لفترة طويلة، أو بإيجار زهيد 

  (2).فيضعف بذلك فرص بيعه بالمزاد خاليا من هذه الأعباء

ار المبرمة قبل قيد أمر الحجز، تبقى سارية المفعول في عقود الإيجوعليه فإن  

مشتري أي الراسي عليه المزاد، أما تلك العقود التي أبرمت مواجهة الدائن الحاجز وال

بعد قيد أمر الحجز فهي تعد باطلة، ما لم يأذن القضاء بذلك أو كانت من قبيل أعمال 

 (3).الإدارة الحسنة

 ي: ، يمكن تلخيص ما يلوبناء  على ما تقدم

بر هي إذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، فهنا الأجرة المستحقة تعت -

الأخرى محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه الرسمي بأمر الحجز، ويمنع 

عليه الوفاء لمالك العقار المحجوز، أما إذا سبق وقام بتسديد الأجرة قبل تبليغه 

 (4).الحالة يسأل عنها المدين بصفته حائزا لهاالرسمي، فإنه في هذه 

يخ قبل قيد أمر الحجز، فإنه سيكون إذا كان الإيجار ثابت التار الحالة هذه وفي 

نافذا في حق الحاجز والدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، إلا في حالة ما إذا اثبت الدائن أو 

                                            
                   محموود حسوونينك التنفيووذ القضووائي وتوزيووع حصوويلته فووي قووانون الإجووراءات المدنيووة الجزائووري، المرجووع السووابق،  (1)

 .131؛ ومحمد حسنينك طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، المرجع السابق، ص: 190ص: 

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

 .289الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق، ص: 

(3) Serge Guinchard et Tony Moussa / droit et pratiques des voies d’exécution, 

op.cit, P P: 1024-1026.  

 ات المدنية والإدارية.من قانون الإجراء 3فقرة  730راجع في هذا الشأن المادة  (4)
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المحجوز عليه أو المستأجر، الراسي علية المزاد، ولو بعد البيع وقوع غش من المدين 

  (1).وهنا يتم فسخ الإيجار

يكن الإيجار ثابت التاريخ، فإنه  مر الحجز ولمأما إذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أ -

في هذه الحالة لا يكون نافذا في حق الدائن الحاجز، ونفس الشيء بالنسبة لعقود 

الحجز بكتابة ضبد الإيجار التي يبرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد أمر 

  (2).المحكمة

، يرخص له يستصدر أمرا على عريضة أنومع ذلك فإنه يجوز للمحجوز عليه  

من خلاله إيجار العقارات أو الحقوق العينية العقارية إذا كان ذلك يزيد له من إيرادات 

العقار المحجوز، وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح أطراف الحجز، وهذا دائما مع 

  (3).الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهرمراعاة 

 الفرع الثالث: 

 ات بالعقار المحجوزإلحاق الثمار والإيراد

 اعدةالقانوني لق الأساس عنصرين أساسيين هما: يتم التطرق الىوفي هذه الحالة س

 ز.لمحجوالتي تلحق بالعقار ا والثمار ،بالعقار المحجوز والإيراداتالثمار  إلحاق

                                            
فقورة أولوى مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة علوى موا يلوي:" تبقوى عقوود الإيجوار التوي  731تنص المادة  (1)

أبرمها المدين المحجوز عليه، ولها تاريخ ثابت قبل قيد أمر الحجز، نافذة في حق الحواجزين والودائنين الوذين لهوم 

ائن أو الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع، وقوع غش مون المودين المحجووز عليوه أو حقوق مقيدة، إلا إذا أثبت الد

 المستأجر في هذا الإيجار، ففي هذه الحالة يمكن فسخ الإيجار."

والمتضوومن قووانون  2008فيفووري  25المووؤرف فووي  09ك08حموودي باشووا عموورك طوورق التنفيووذ وفقووا للقووانون رقووم  (2)

، 09ك08مون القوانون رقوم  2فقورة  731؛ وراجوع الموادة 290المرجع السابق، صالإجراءات المدنية والإدارية، 

 السالف الذكر.

يقصوود بالأحكووام المتعلقووة بعقووود الإيجووار الواجبووة الشووهر، تلووك الأحكووام المتعلقووة بالإيجووارات التووي تصوول موودتها                        (3)

، الموووؤرف فوووي 74ك75مووون الأمووور رقوووم  17سووونة فموووا فووووق، والتوووي لوووم يوووتم شوووهرها حسوووب نوووص الموووادة  12

 ، المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري. 1975ك11ك12



173 

 
 أولا: الأساس القانوني لقاعدة إلحاق الثمار والإيرادات بالعقار المحجوز 

فإن الثمار من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  732دة تطبيقا لنص الما 

منه  والإيرادات تلحق بالعقار من تاريخ قيد أمر الحجز، وبالتالي فهي تصبح جزء  

أنها تعد محجوزة بقوة القانون تبعا لحجز  وتأخذ حكمه رغم أنها في الأصل منقولا، إذ

  (1).زهاار دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مستقلة لحجالعق

غير أن الثمار المستحقة للمحجوز عليه في الفترة السابقة لقيد أمر الحجز، لا  

نه إذا تم إتلحق بالعقار، والعبرة في ذلك هي يوم فصلها عن العقار المحجوز، حيث 

بد المحكمة، فهنا لا تلحق بالعقار لأنها في هذه يد أمر الحجز بكتابة ضفصلها قبل ق

إجراءات الحجز  إتباعالعقار، وأصبحت منقولا مستقلا يستوجب الحالة قد فقدت صفة 

  (2).بشأنها على المنقول

وبناء  على ذلك فإن الفقه يرجع الأساس القانوني لقاعدة إلحاق الثمار  

 جوز، إلى اعتبارين هما: والإيرادات بالعقار المح

 الاعتبار الأول:  -أ

ق بالدائن الحاجز من جراء عدم اعتبار عملي يقصد به دفع الضرر الذي قد يلح 

إلحاق الثمار والإيرادات بالعقار، كما يمكن أن يلحق الضرر بالدائن المرتهن في حالة 

من خلال لجوئه إلى ما إذا لجا المدين المحجوز عليه إلى إطالة مدة الإجراءات، وهذا 

                                            
فقرة أولى مون قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة علوى موا يلوي: "تلحوق بالعقوار وك أو الحوق  732تنص المادة  (1)

 ز...".العيني العقاري، ثماره وإيراداته من تاريخ قيد أمر الحج

حسوويان رضووا ك الحجووز التنفيووذي علووى العقووار والحقوووق العينيووة العقاريووة علووى ضوووء قووانون الإجووراءات المدنيووة  (2)

 .63والإدارية، المرجع السابق، ص: 



174 

 
 بثمار العقاربغرض تأخير بيع العقار لأطول مدة ممكنة، بغية استئثاره  (1)دعاوى كيدية

 (2).وإيراداته قبل بيعه بالمزاد العلني

 الاعتبار الثاني:  -ب

اعتبار قانوني ذلك لأن الرهن أو الامتياز المقرر على عقار يشمل العقار  

لعقار هي من توابعه وملحقاته، غير أن هذا الاعتبار قد وتوابعه وملحقاته، وثمار هذا ا

ئلا: "بأن إلحاق الثمار بالعقار ما هو إلا أثر انتقده الدكتور طلعت محمد دويدار قا

  (3)للحجز يبرره من ناحية دفع الضرر عن الدائنين إذا لم تحجز الثمار مع العقار".

  جوزالمشهر المح ربالعقار غيثانيا: الثمار التي تلحق 

كما سبق وأشرت فإن الحجز يشمل العقار وملحقاته وتوابعه، ومن توابعه ما  

أو  دنيةموما يدره من إيرادات، والثمار التي تلحق بالعقار قد تكون  يغله من ثمار

 طبيعية أو صناعية.

ثمنه أو بدل الإيجار، والثمار  ءفالثمار المدنية هي إرادات العقار كأجرته سوا 

الثمار الصناعية فهي  المحاصيل الزراعية والمنتوجات الفلاحية، أماالطبيعية هي 

 (4).اطن الأرض، أو كالأحجار المنتجة من المحاجركالمعادن المستخرجة من ب

                                            
إن الواقع العملي يعكس لجوء الكثير من المودينين المحجووز علويهم إلوى القضواء، لرفوع دعواوى اسوتعجالية كيديوة  (1)

راءات التنفيذ، وذلك بإثارة منازعات وإشكالات غير مؤسسة قانونوا، بغيوة الوصوول إلوى توقيوف هدفها عرقلة إج

 إجراءات البيع وبذلك الإطالة في أمد التنفيذ. 

أحمود مليجويك إشوكالات ؛ و515-514طلعت محمد دويدارك طورق التنفيوذ القضوائي، المرجوع السوابق، ص ص:  (2)

                       فوووي الموووواد المدنيوووة والتجاريوووة، دون دار النشووور، دون تووواريخ الطبوووع،  التنفيوووذ ومنازعوووات التنفيوووذ الموضووووعية

 .789 ص:

 .515طلعت محمد دويدارك طرق التنفيذ القضائي، المرجع السابق، ص:  (3)

؛ وعبوود الباسوود جميعوويك طوورق 387أحموود خلاصوويك قواعوود وإجووراءات التنفيووذ الجبووري، المرجووع السووابق، ص:  (4)

طلعوت محمود دويودارك طورق التنفيوذ القضوائي، المرجوع السوابق، ؛ و21فيذ وإشكالاته، المرجوع السوابق، ص: التن

 .516ص: 
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هذا وتجب الإشارة إلى أن ثمار العقار المحجوز تعد هي الأخرى محجوزة بقوة  

ر حكم وقتي كأن يصدر القانون مع العقار طول مدة إجراءات التنفيذ، حتى ولو صد

  (1).أمر استعجالي يقضي بإيقاف إجراءات التنفيذ

مار كتوابع للعقار موضوع الحجز، فهنا يجب التمييز بين غير أنه بالنسبة للث 

الحالة التي يكون فيها العقار في يد المدين المحجوز عليه، والحالة : حالتين وهما

، وسأحاول شرحهما فيما (2)يد المستأجرالأخرى التي يكون فيها العقار مؤجرا أي في 

 يلي: 

  إذا كان العقار في يد المدين المحجوز عليه: -أ

من قانون الإجراءات المدنية  732في هذه الحالة وتطبيقا لنص المادة  

، ولكن حكمةوالإدارية، فإن الثمار تعد محجوزة من يوم قيد أمر الحجز بكتابة ضبد الم

في  بقيته الثمار قد تكون مزروعة قبل قيد أمر الحجز، والتساؤل المطروح هو أن هذ

، لحجزجها، ولكن تم قطفها بعد تسجيل أمر االأرض مدة معينة إلى حين اكتمال نضو

وزع ما يكومن ثم هل تلحق هذه الثمار بالعقار المحجوز وتعد من ثماره، وبذلك توزع 

 ثمن العقار؟ أم لا تلحق به من أساسه؟

أنه لم يتصد لهذه  ردنية والإدارية، يظهون الإجراءات الموبالرجوع إلى قان 

مهم اصة بالنسبة للأشخاص المنفذين عند قياالمسألة وبذلك يبقى الأمر غامضا خ

حديثة  سألةبالتنفيذ، وأبعد من ذلك وبمأن مسألة الحجز على العقارات غير المشهرة، م

 فإني لم أجد أي اجتهاد قضائي في هذا الأمر.

                                            
؛     655-654أحمووود أبوووو الوفووواءك إجوووراءات التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والتجاريوووة، المرجوووع السوووابق، ص ص:  (1)

والتجاريووة وقووانون الحجووز الإداري، المرجووع  وفتحووي والوويك التنفيووذ الجبووري وفقووا لمجموعووة المرافعووات المدنيووة

 ،؛ وعبد الباسد جميعي وأمال فزايوريك التنفيوذ فوي الموواد المدنيوة والتجاريوة، المرجوع السوابق390السابق ص: 

 .171-170ص ص: 

حسوويان رضووا ك الحجووز التنفيووذي علووى العقووار والحقوووق العينيووة العقاريووة علووى ضوووء قووانون الإجووراءات المدنيووة  (2)

 .64دارية، المرجع السابق، ص: والإ
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، يختلف إذ جرى العمل على أن العبرة في ذلك (1)بالنسبة لفرنسا علوضغير أن ا 

نه إذا تم جنيها قبل قيد أمر الحجز فهي لا تلحق بالعقار، إحيث هي بتاريخ جني الثمار، 

ولكن إذا تم جنيها بعد قيد أمر الحجز، فهنا تلحق بالعقار المحجوز بغض النظر عن 

  (2).قيد أمر الحجز أو بعده المدة التي بقيت فيها في العقار قبل

جز العقاري لا أما بالنسبة للقانون المصري، فإن أغلب الفقهاء يرون بأن الح 

يشمل كل ما يجني بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية من ثمار، بل يخص المدة التي تلي 

، وبعبارة أخرى فالمدة التي تستغرقها الثمار للزراعة والنضج (3)هذا الحجز فقد

بالنسبة  نى من الحجز وهذا باعتبار أن الحجز بصفة عامة ليس له اثر رجعيتستث

  (4).للقانون المصري

 أمريد قزرعت قبل  إذانه إن العبرة بتاريخ الزرع حيث إالشخصي ف رأيينه حسب أ إلا

ه هذز ففي الحج أمرزرعت بعد قيد  إذانه أ إلايشمل هذه الثمار  الحجز فهنا الحجز لا

 وتعد من ثماره.بالعقار المحجوز الحالة تلحق 

                                            
، 1938 ك06ك17موون قوانون الإجووراءات المدنيووة الفرنسوي، المووؤرف فووي  682راجوع فووي هوذا الشووأن نووص الموادة  (1)

والتي تقضي بأن الثمار المدنية تلحق بالعقار من وقت تسجيل التنبيه بنزع الملكية ؛ وأحمد أبو الوفاءك إجوراءات 

؛ وأحمود مليجوويك إشوكالات التنفيووذ ومنازعووات 656التجاريوة، المرجووع السووابق، ص: التنفيوذ فووي الموواد المدنيووة و

؛ وأمينة مصوطفى النمورك 791-790التنفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص ص: 

 ؛ و389أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، المرجع السابق، ص: 

 Gérard Coucher / voies d’exécution, Op.cit, P: 213.  

فتحي واليك التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز الإداري، المرجوع السوابق  (2)

                     ؛ وعبووود الباسووود جميعوووي وأموووال فزايوووريك التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والتجاريوووة، المرجوووع السوووابق، 367ص: 

 .175ص: 

ليك التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز الإداري، المرجوع السوابق فتحي وا (3)

 .368ص: 

حسوويان رضووا ك الحجووز التنفيووذي علووى العقووار والحقوووق العينيووة العقاريووة علووى ضوووء قووانون الإجووراءات المدنيووة  (4)

لحجووز العقوواري، مووذكرة تخوورم لنيوول شووهادة ؛ وكمووين مسووعودك ا 65-64والإداريووة، المرجووع السووابق، ص ص: 

 .77، ص: 2002الماجستير في الحقوق، جامعة باتنة، سنة 
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 إذا كان العقار في يد المستأجر:  -ب

، التي يسددها المستأجر بمثابة ثمار مدنية، ومن (1)ر الأجرةفي هذه الحالة تعتب 

ثم فمجرد تبليغ المستأجر بأمر الحجز تصبح هذه الأجرة، أي بدل الإيجار محجوزة هي 

، فقرة 730ئري بشكل صريح، في المادة الأخرى، وهذا ما نص عليه المشرع الجزا

  (2).ثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بشأنها بعض الصعوبات، وهذا في تحديد ما يلحق  تظهرر أن هذه الأجرة قد غي 

منها بالعقار المحجوز وما لا يلحق به، وصورة هذا الفرض أنه إذا حل الوفاء ببدل 

محجوز عليه وكان بعض هذه الأجرة يمثل أجر المؤجر الالإيجار بعد قيد أمر الحجز، 

عن مدة سابقة على قيد أمر الحجز، والبعض الآخر يمثل أجره لمدة بعد قيد أمر 

الحجز، فإن الرأي الراجح في الفقه الفرنسي، يرى بأنه لا يلحق من أجرة العقار إلا ما 

يقابل مدة الإيجار اللاحقة على تسجيل الحجز، وتحسب هذه المدة باليوم أي يوم 

  (4). بالقاعدة التي تقول بأن الثمار المدنية تكسب يوم بيوم، وهذا إعمالا(3)بيوم

هذا وتجب الإشارة إلى أنه في حالة بيع المحاصيل الزراعية قبل جنيها بموجب  

عقد ثابت التاريخ وهذا قبل قيد أمر الحجز، فإن هذا التصرف يعد نافذا في حق الدائن 

                                            
               إن المبلوووغ المسوووتحق للموووؤجر مقابووول الإيجوووار، يطلوووق عليوووه فوووي القوووانون التجووواري مصوووطلح "بووودل الإيجوووار"،  (1)

ار..."، أموا القوانون المودني فيطلوق عليهوا منه تنص على موا يلوي: "يجوب أن يطوابق مبلوغ بودل الإيجو 190فالمادة 

منوه: "يجووز أن تكوون أجورة الإيجوار إموا نقوودا..."، وتوارة أخورى  470تارة مصطلح "أجرة" كما تونص الموادة 

منه: "ولتقدير سعر الإيجار يجوب..."، كموا يطلوق  471يطلق عليها مصطلح "سعر الإيجار" كما جاء في المادة 

منووه: "علووى المسووتأجر بووأن يقوووم بوودفع ثموون  498يجووار" وذلووك فووي نووص المووادة عليهووا أيضووا مصووطلح "ثموون الإ

 الإيجار...".

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "إذا كان العقار مؤجرا وقت قيود  3فقرة  730تنص المادة  (2)

سومي بوأمر الموؤجر ويمنوع أمر الحجز اعتبرت الأجرة المستحقة محجووزة تحوت يود المسوتأجر بمجورد تبليغوه الر

 عليه الوفاء بها لمالك العقار".

فتحي واليك التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز الإداري، المرجوع السوابق  (3)

؛ وأحمووود مليجووويك إشوووكالات التنفيوووذ ومنازعوووات التنفيوووذ الموضووووعية فوووي الموووواد المدنيوووة 395-394ص ص: 

                ؛ وعبوود الباسووود جميعوويك طووورق التنفيووذ وإشوووكالاته، المرجووع السوووابق، 796ة، المرجووع السوووابق، ص: والتجاريوو

 . 22-21ص ص: 

 .176عبد الباسد جميعي وأمال فزايريك التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق ص:  (4)
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تهن، وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء الحاجز العادي، ولا يكون نافذا تجاه الدائن المر

  (1).في فرنسا

غير أن الرأي الراجح يرى بأن البيع في هذه الحالة يكون نافذا تجاه الدائنين،  

مين خاص، حتى ولو تم البيع بعد قيد الرهن، لأن الرهن أت يسواء كانوا عاديين أو ذو

إدارة عقاره المرهون، كما لا وكما هو مقرر قانونا لا يقيد ولا يمنع المدين المرتهن من 

  (2).يمنعه من التصرف في ثمار عقاره

للمدين المحجوز عليه بيع ثمار العقار الملحقة به دون إجراءات،  يمكنكما  

ودون مزايدة، متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة على أن يودع ثمنها بأمانة ضبد 

رتها الثانية من قانون الإجراءات ، ضمن فق732المحكمة، وهذا ما جاء في نص المادة 

  (3)المدنية والإدارية.

أما ما يأخذه المدين المحجوز عليه من الثمار الطبيعية حسب ما يلزمه لمعيشته،  

  (4).ومعيشة عائلته، فإنه يعد تصرفا سليما، وليس تبديدا للأموال المحجوزة

يرة للدائن الحاجز السالفة الذكر، في فقرتها الأخ 732هذا وقد أجازت المادة  

طلب ترخيص من رئيس المحكمة، في شكل أمر على عريضة من أجل القيام بحصد 

                                            
؛ وعبود الورزاق 393، ص: 1986ربيوة، مصور، طبوع سونة فتحي واليك قوانون القضواء المودني، دار النهضوة الع (1)

السوونهوريك الوسوويد فووي شوورح القووانون الموودني الجديوود، التأمينووات العينيووة والشخصووية، الجووزء العاشوور، المرجووع 

؛ ووجودي راغوب فهموويك مبوادئ التنفيوذ القضوائي، مكتبووة الحريوة الحديثوة، مصوور، 412-411السوابق، ص ص: 

 .405، ص: 1988طبع سنة

بد الباسد جميعوي وأموال فزايوريك التنفيوذ فوي الموواد المدنيوة والتجاريوة، المرجوع والموضوع السوابقان؛ وفتحوي ع (2)

 .394واليك قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص: 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على ما يلي: "وللمدين المحجوز عليه أن يبيع  2فقرة  732تنص المادة  (3)

 ار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة ويودع الثمن بأمانة ضبد المحكمة".ثم

                      ؛ وبربووارة 131محموود حسوونينك طوورق التنفيووذ فووي قووانون الإجووراءات المدنيووة الجزائووري، المرجووع السووابق، ص:  (4)

ائيووة وفقووا للتشووريع الجزائووري لاسوويما قووانون الإجووراءات عبوود الوورحمنك طوورق التنفيووذ موون النوواحتين المدنيووة والجز

؛ وحمدي باشوا عمورك طورق التنفيوذ وفقوا للقوانون رقوم 237، المرجع السابق، ص: 09ك08المدنية والإدارية رقم 

                           والمتضووومن قوووانون الإجوووراءات المدنيوووة والإداريوووة، المرجوووع السوووابق،  2008فيفوووري  25الموووؤرف فوووي  09ك08

 .291ص: 
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المحاصيل الزراعية وبيعها، سواء بالمزاد العلني أو بطريقة أخرى، مع إيداع ثمنها 

  (1).بأمانة ضبد المحكمة

وبناء  على ذلك فالمشرع الجزائري قد نص على حكم واحد فيما يخص الثمار  

اء كانت ثمارا طبيعية أو مدنية، ألا وهو إلحاقها بالعقار المحجوز مباشرة بعد قيد سو

من  888أمر الحجز بأمانة ضبد المحكمة، وهو نفس الحكم الذي نصت عليه المادة 

  (2).القانون المدني

وبالتالي فإذا كان تصرف المدين المحجوز عليه في الثمار الطبيعية صادرا قبل  

 شأ لهذا ين، فإنه يعد تصرفا صحيحا ونافذا في حق الدائن الحاجز، إذ لاقيد أمر الحجز

بيع  إذا تم ن ثمالأخير أي الدائن الحاجز حقا على هذه الثمار إلا بعد قيد أمر الحجز، وم

البيع  مليةالمحصول قبل جنيه فإنه يعد كذلك تصرفا صحيحا، إذا ما أثبت التاريخ أن ع

ر قيد لأمخ اللو تم الجني بعد القيد فالعبرة دائما بتاري قد تمت قبل القيد، وهذا حتى

 الحجز.

هذا وتجب الإشارة إلى أنه فيما إذا تم اختلاس الثمار أو حتى إتلافها، من قبل  

المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد، فإن المشرع الجزائري 

تعويض، وأخرى جزائية تتمثل في يرتب على هذا الفعل مسؤولية مدنية تتمثل في ال

من قانون  733إدانته بجريمة تبديد الأموال المحجوزة، التي نصت عليها المادة 

 .من قانون العقوبات 364، والمادة (3)الإجراءات المدنية والإدارية

                                            
فقرة أخيرة من قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة، علوى موا يلوي: "يجووز للودائن الحواجز أن  732تنص المادة  (1)

يطلب من رئيس المحكموة التورخيص لوه بوأمر علوى عريضوة بحصواد المحاصويل وجنوي الثموار والفواكوه وبيعهوا 

 قة أخرى، ويودع ثمنها بأمانة ضبد المحكمة".بالمزاد العلني أو بيعها عن طريق وسيد أو بأية طري

، المتضوومن القووانون الموودني، المعوودل والمووتمم، علووى مووا يلووي: "توقووف 58ك75موون الأموور رقووم  888توونص المووادة  (2)

وتوزع ثمار العقار المرهون وإيراده مثلما يوقف ويووزع ثمون العقوار ابتوداء  مون تسوجيل نوزع الملكيوة الوذي هوو 

 ري".بمثابة الحجز العقا

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على موا يلوي: "إذا قوام المودين المحجووز عليوه أو حوائز  733تنص المادة  (3)

أعوولاه تعوورض إلووى العقوبووات  732العقووار أو الكفيوول العينووي بوواختلاس أو إتوولاف الأموووال المووذكورة فووي المووادة 

 ل المحجوزة فضلا عن التعويضات المدنية عند الاقتضاء".المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموا
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وإن  أن إجراءات الحجز على العقارات غير المشهرة، يظهر جليا وفي الأخير 

ات يلها إلى بعض المواد الخاصة بإجراءات حجز العقاركان المشرع الجزائري يح

دار استصبالمشهرة، غير أنه خص العقار غير المشهر بقواعد معينة، سيما فيما يتعلق 

لعقار لى اعأمر الحجز وتبليغه، وحتى مسالة قيده التي تختلف كليا عن قيد أمر الحجز 

 لمدنية والإدارية.المشهر، وهذا ما تم استحداثه بموجب قانون الإجراءات ا
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 خـاتـمــةال

حجز العقارات غير لالنظام الاجرائي على  ةالدراسة المنصبهذه من خلال  

 تاتضحت بعض الاستنتاجا والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمشهرة في ظل قانون 

 :وهي كالاتي  والتوصيات

شهرة غير الم الحجز على العقارات إجراءاتبتنظيم المشرع الجزائري  قام :أولا -

 ،حوضو وأكثربشكل مبسد ودقيق  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن خلال قانون 

ية المدن الإجراءاتوهذا لتفادي جل النقائص التي كانت موجودة في ظل قانون 

قار غير عالتنفيذ على  أثناء تطرأالتي  الإشكالات الإمكانالملغى، ولتفادي قدر 

 مشهر.

رع الجزائري لهذا النوع من الحجوز المنصب على استحداث المش إن ثانيا: -

 ،هنيدائالعقارات غير المشهرة قد جاء بهدف توسيع الضمان العام للمدين تجاه 

 مؤسسات مالية. أوكانوا  أفراداوحماية لحقوقهم 

ة لمدنياالمشرع الجزائري من خلال إصداره لقانون الإجراءات  لقد استبدل ثالثا: -

ءات الذي كان سائدا في ظل قانون الإجرا "زام بالدفعالإل"والإدارية مصطلح 

لأن  وفي الحقيقة قد وفق في ذلك ،"التكليف بالوفاء"المدنية الملغى بمصطلح 

ن بار أنقدا، وهذا باعت الوفاء أشمل وأدق وهو يعني الوفاء بالالتزام عينا أو

ه ضمنما تموضوع التنفيذ لا يقضي بالضرورة الإلزام بدفع شيء، وإنما الوفاء ب

نصرف له يالسند التنفيذي، لذا فإنه إذا رجعنا إلى المصطلح السابق يظهر أن مدلو

 إلى الوفاء بالديون دون الأشياء المعنية بذاتها.

ها تجيز الحجز على عقارات غير مشهرة التي ل وإجراءات أحكام إدخال :رابعا -

حد  ىإلتشبه  ءاتالإجران كانت هذه إو ،سند عرفي ثابت التاريخ أو إداريمقرر 

 بعيد تلك المطبقة على العقارات المشهرة.



 

 

 أمرعملية قيد  أنمن خصوصية الحجز على العقارات غير المشهرة  :خامسا -

وهذا ما يميزه عن حجز  ،ضبد المحكمة بأمانةالحجز تتم في مصلحة خاصة 

 فيها بالمحافظة العقارية. الحجز أمرالعقارات المشهرة التي يتم قيد 

قوق ح أو اتعقارالتحفظي على  توقيع حجز إمكانيةقر المشرع الجزائري أ :سادسا -

وهو في  ةوالإداريالمدنية  الإجراءاتمن قانون  652عينية عقارية من خلال المادة 

ير غنه في نفس الوقت لم يحدد إن كانت العقارات أ؛ غير مستحدث أمرالحقيقة 

 .أم لا؟ المشهرة معنية بهذا الحجز

رسمي التبليغ ال إجراءاتحجز العقارات غير المشهرة وكذا  إجراءاتتتم  :بعاسا -

ت المطبقة على العقارا الإجراءاتالحجز بنفس الطريقة التي تتم بها  لأمر

ف مل فاقإربالملف، فبدلا من  إرفاقهافيما يتعلق بالوثائق الواجب  إلا ،المشهرة

 إرفاقهضرورة طلب الحجز بسند الملكية نظرا لعم وجوده نص المشرع على 

 غير المشهر. الإداريالمقرر  أوبالسند العرفي الثابت التاريخ 

 أن اراستحدث الحجز التحفظي على عق بما أنهكان على المشرع الجزائري  ا:مناث -

 لا. أمكان العقار غير المشهر معني بهذا الحجز  إنيحدد ما 

هو  كما جراءاتهوإالحجز  أمرغفل المشرع الجزائري تحديد ميعاد قيد أ :تاسعا -

 حكامالألك ت إلىالوضع  إحالة أولىكان عليه من باب  ،الحال بالنسبة للعقار المشهر

 التي تنظم العقارات المشهرة كما فعل فيما يخص البيع بالمزاد العلني.

في  لم يحدد المشرع الجزائري مصير ثمار العقار غير المشهر المحجوز :عاشرا -

كانت  إن ،دوتم جنيها بعد القي ر الحجز بأمانة الضبدحالة ما إذا زرعت قبل قيد أم

تاريخ بالعبرة  ويأخذيكون واضحا  أنكان عليه  إذتلحق بالعقار المحجوز أم لا؟ 

ع لتشريلبالنسبة  بتاريخ زرعها كما هو الحال أوبالمشرع الفرنسي  اقتداء  جنيها 

 .المصري
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 (01) ملحق رقم
              

 الجمهوريــــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيــــــــة الشعبيــــــــــة
 

  الديـــوان العمومــــي للمحضـــــر القضائــــي

 الأستــــــاذ: محمــــــــــــودي محمــــــــــــــــد

 ..……………محضـــــر قضائـــــي لــــدى 

 ــاء تيبـــــــــــــــازةمجلـــــــس قضــــــــــــــــ

 مسكن ، عين البنيان. 18الكائن مكتبه ب:حي 

 

 محضــــر تبليـــغ الســـــــــند التنفيـــذي
 التنفـــيذيــة حكم  ممهـــور بالصيغـــــة

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (612المادة) 
 

  15رقم الفهرس:    /

  15رقم الملف:    /
 

 (2015.../..../.)سنة ألفين وخمسة عشر  :...................من شهر........................بتاريخ:

 .............................:...................................................................على الساعة

والمعتمد  المحضر القضائي المحلف بمجلس قضاء تيبازة ، .……………نحن الأستاذ: 

علاه ، القائم بالتبليغ والتنفيذ المذكور أ "..……………لـــــــــــدى مجلس قضاء تيبازة" 

 والموقع أدنـــــــــــاه 

 ......................……………………الكائ          ن مق          ر مكتبن           ا ب: ح    ي 

 ............................................................................................لفائدة السيـدة: 

 .........................................................................................الساكنة عند أهلها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، محامي  ..…........................……:  القائم في حقها الأستاذ

ة ،م ن قانون الإجراءات المدني416،407،406،405،354،349،313بناءا على أحكام المواد: 

سرة، ون الأبلغـنا وسلمنا نسخة مـن الحكم الصــادر عن محكمة الشراقة  ، القسم : شؤوالإدارية 

مهور بالصيغة و الم ..…… :، رقم القضية  ………:،رقم الفهرس  ..……… :بتاريـــــخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15..........…تحت رقم :  2015..........…التنفيذية الصادرة بتاريخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ........................................................إلى السيــد:   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاد فايت الجزائر  ……….........................…………العنوان : 

 .............................مخاطبي  ن:....................................................صفته:...........

 ..................................رق   م:.......الحامل ل :....................................................

الصادرة عن:................................................  

 بتاريخ:........................................................

 .  ـــاـــونــبــــأن هــذا المحضـــــر قــد أخطــــــر بــه كمـــا يجــــب قانــ  و أعلمناه

 ـع جميـــــع التحفظـــــــــاتمــــ                                       لكـــــي لا يجهــــــل ما تقـــدم و

ا ل طبقوإثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كما ذكر أعلاه وتركنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب الك

 للقانـــــــون.

 

     توقيع أو بصمة المبلغ له)ها(
 

 ضــــــــر القضائــــــــــــــيالمح                                                                           
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 (02) ملحق رقم
              

 الجمهوريــــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيــــــــة الشعبيــــــــــة
 

  قضائــــيالديـــوان العمومــــي للمحضـــــر ال

 الأستــــــاذ: محمــــــــــــودي محمــــــــــــــــد

 ..……………محضـــــر قضائـــــي لــــدى 

 مجلـــــــس قضــــــــــــــــــاء تيبـــــــــــــــازة

 مسكن ، عين البنيان. 18الكائن مكتبه ب:حي 

 

 محــضـــــر تكلــيــــــف بالوفـــــــــــاء
 من ق. إ. م. إ ( 613،625،  612 ) المادة 

 

  15رقم الفهرس:    /

  15رقم الملف:    /
 

 (2015ك....ك....)عشر  خمسةوبتاريخ:........................م ن شه    ر:..................سن  ة ألفي ن 

 .........................................وعلى الساعة:..................................................................

د لدى المحضر القضائي المحل  ف بمجلس قضاء تيبازة ، والمعتم      .……...……نحن الأستاذ: 

 دن اه أر أع لاه والموق   ع القائ م بالتبليغ والتنفيذ المذكو .………مجلس قض             اء تيب           ازة 

 ……..…………………  ا ب: الكائن مق       ر مكتبن      

  ……….................................……… لفائدة السيـدة:

  ..……………..………………… الساكنة عند أهلها

  محامي.…………..…………:  القائم في حقها الأستاذ

  ةاري   المدني   ة والإد م   ن ق         ان     ون الإج   راءات  613،  612بع   د الإط  لاع على المواد: 

ــــخ : القسم : شؤون الأسرة، بتاريـ، ..………… الحكم الصــادر عن محكمةبلغ نا وسلمنا نسخة 

ذية و الممهور بالصيغة التنفي ..…...........…، رقم القضية :  ………،رقم الفهرس : ..………

ن يدفع و القاضي في منطوقه : " إلزام المدعى عليه أ 112/15تحت رقم :  ………الصادرة بتاريخ 

جميع  مدعيةللمدعية نفقة عدة قدره خمسون ألف دينار جزائري ، و إلزام المدعى عليه  أن يسلم لل

ن طرف مليها عأمتعتها فور النطق بالحكم وفقا للقائمة المرفقة بالملف من طرفها الممضي و المؤشر 

 "  …….............…المحكمة بتاريخ صدور الحكم الموافق ليوم 

  ……..............................................…  إلى السيــد:

  .…………........................…………… العنوان :

 يح ه )ها(رص.......حسب تمخاطبي ن:.......................................صفته:.........................

 .....................................:.................الحام ل ل :...........................................رق   م

 .................................الصادرة بتاريخ:...................................ع   ن:......................

 : ه     ذا الأداءصل ع   ن مقابل و بين أيدين     ا و ألزمن    اه بدف    ع المبال  غ التالي    ة للطالب  ة 

              دةع              ةدم) خمس      ون أل     ف  دين        ار جزائ         ري( نفق     50.000* مبلغ 

 نفيذدم )ستة ألاف وسبعمائة وثمانية وتسعون  دينار جزائري( مصاريف الت 6.798,00* مبلغ 

 على   ناسبي  ة للمحض  ر القضائي+ الرس مدينار جزائري( الحق  وق لت ..…دم ) ..……* مبلغ 

 دم TVA (680  .)٪17القيم ة المضاف ة للحق وق التناس  بي   ة           

 (   دينار جزائري .…………دم)  .………ليصب  ح المبلغ الإجمالي الواج  ب ال  دف ع ه    و:  

من  ة بالملفلمرفقاوفقا للقائمة  *إلزام المدعى عليه أن يسلم للمدعية جميع أمتعتها فور النطق بالحكم

 …………طرفها الممضي و المؤشر عليها من طرف المحكمة بتاريخ صدور الحكم الموافق لي   وم 

  ذ المحضر و إلا نف       يوما للوفاء تسري من تاريخ تبليغه هذا 15ون بهن        اه )ها( ب أن له مهلة     

 قانونية. علي    ه ج  برا بك      افة الط  رق ال

 ــــــع جميـــــع التحفظــــات م                                                ولكـــــي لا يجهــــــل ما تقـــدم   

  انون بق ا للقلكل طوسلمنا نسخة من هذا المحضر للمخاطب ا هبلغنا وتكلمنا كما ذكر أعلا كو إثباتا لذل 

 لمحضــــــــر القضائـــــــيا                                                     توقيع أو بصمة المبلغ له)ها(
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 -أ -( 03ملحق رقم )
 

 

 الجمهــــــــوريــــــة الجــــزائريـــة الديمقــراطيــة الشعـبـيــة

 

 الديـــــوان العمومــــي للمحضـــــر القضائـــــي

 ...........................الأستـــــــاذ: ................

 محضــــــر قضائـــــي لــــدى محكمــة ...........

 مجلـــــــــس قضـــــــــــــــاء تيبــــــــــــــــــــازة 

 مسكن ، عين البنيــان       18الكائن مكتبه ب: حي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 كفاية المنقولات محضر عدم
  

 

 (2014ك08ك17 ر )عش       أربعةالس  اب   ع ع    ش   ر م     ن شه        ر أوت   سن      ة ألفي      ن و  بتاريــــخ:

                                                                                                  السيد : ................. بناءا على طلب السيد:

                                                                                            شارع ليلو بلدية عين البنيان  47المقيم ب:  رقم 

فهرس رقم:   2014ك07ك23وبموجب الأمر الصادر صادر عن السيد رئيس محكمة الشراقة بتاريخ : 

وطني "ضرب الحجز التنفيذي على منقولات المدين .......... المقيم بالطريق الوالمتضمن : 14ك2652

حجز مع احترام ( دم زائد مصاريف التنفيذ و ال3.110.119,37...............في حدود مبلغ الدين المقدر ب )

                                             .                " لإداري  ة من قان   ون الإجراءات المدني   ة و ا 636مستثنيات المادة 

 عتمـــد لــدىوالم ٬ازةء تيبنحـــن الأستــاذ: ......................... المحضــر القضائــي المحلــف بمجلــس قضــا

 اهأدنـــــــ ور أعلاه والموقعالقائـــم بالتبليـغ والتنفيذ المذك ٬" ..………… "مجلــس قضـــاء تيبازة  

 ــــــــــــر.ـــــــــــــــــــالجزائــ –.. الكائـــــــــــن مكتبنـــــــــــا ب: ................... ..........................

شرة لمبا........ سا( إلى : .......... 10.00إنتقلنا بالتاريخ المذكور أعلاه و على الساعة العاشرة صباحا )

صلنا إلى ر ، وإذ وذك   إجراءات الحجز التنفيذي على منقولات السيد ............. تنفيذا للأمر الس        الف ال

تجاوب  همتنامهناك وجدنا بالأمكنة السيد فتالة  بوهلال حسب تصريحه و بعد أن عرفناه بصفتنا و الغرض من 

يم مقل.......... االحجز التنفيذي على منقولات المدين .........معنا و بلغناه نسخة من الأمر المتضمن " ضرب 

صاريف التنفيذ و م( دم زائد 3.110.119,37بالطريق الوطني .................. في حدود مبلغ الدين المقدر ب )

ن لديبلغ االحجز" وما لاحظناه ساعة تواجدنا بالأمكنة ، أن منقولات المدين غير كافية لآجل استيفاء م

مكن    ة      ن الأم   ا والمصاريف المترتبة عليه مما تعذر علينا تنفيذ محتوى الأمر السالف الذك     ر و انسحبن  

 سا( 11.00في ح    دود الساع   ة الحادية عشر صباحا  )

الب ــة للطخــا نسإثباتا لما ذكر حررنا المحضر وأمضيناه في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه، وسلمنـــ

                                                                                                       لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون.

 

 المحضــــــر القضائــــــــي
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 -ب -( 03ملحق رقم )
 

 

 عـبـيــةالجمهـــــوريــة الجــزائريـــة الديمقــراطيــة الش

 

 الديـــــوان العمومــــي للمحضـــــر القضائـــــي

 ……………………………الأستـــــــاذ: 

 …………محضــــــر قضائـــــي لــــدى محكمــة 

 تيبــــــــــــــــــازة مجلـــــــــس قضـــــــــــــــاء 

 مسكن ، عين البنيــان       18الكائن مكتبه ب: حي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 محضر عدم وجود منقولات
  

 (2014ك05ك13) ش       رع   ة الثالث  عش          ر م     ن شه        ر  ماي سن     ة ألفي      ن و أربع    بتاريخ:

                                                                                                                       ..…………لفائدة السيدة: 

                                                                 .…………………………………………الساكنة ب:  

                                                                                                 ……………………ضد السيــــد : 

                                                                 بوسماعيل   02رقم  10مسكن عمارة  92تيباوة  1العنوان : حي 

يب : رقم الترت  2014ك04ك08وبموجب أمر على عريضة صادر عن السيد رئيس محكمة القليعة  بتاريخ : 

              1المقيم بحي  ……………والمتضمن :"تولي توقيع حجز تنفيذي على منقولات المدين  .…………

اق دم قيمة نصف الصد 100.000.00لأجل استيفاء مبلغ  بوسماعيل 02رقم  10مسكن عمارة  92تيباوة 

        ذ "    لتنفي   المستحق بالإضافة إلى مختلف المصاريف القضائية و مصاري               ف إجراءات ا

 دىـــد لــالمحضــر القضائــي المحلــف بمجلــس قضــاء تيبــازة والمعتم ..……………نحـــن الأستــاذ: 

 ـاهدنــــــالقائـــم بالتبليـغ والتنفيذ المذكور أعلاه والموقع أ .………………مجلــس قضـــاء تيبازة "  

 .…………………………………………الكائـــــــــــن مكتبنـــــــــــا ب: 

 1ن الكائن ب: حي سا( إلى العنوا 11:00إنتقلنا بالتاريخ المذكور أعلاه  و على الساعة الحادية عشر صباحا ) 

 ك رلس الف الذى الأم    ر الأج    ل ت    ن       ف    ي   ذ م  ح   ت   و بوسماعيل 02رقم  10مسكن عمارة  92تيباوة 

ر حسب أن طرقنا الباب خرجت إلينا سيدتين و هما أم و أخت المعني بالأمو إذ وصلنا إلى هناك وبعد 

غائب  الأمربتصريحهما و بعد أن عرفناهما بصفتنا و الغرض من مهمتنا تجاوبت معنا و صرحت لنا أن المعني 

ة من أنها هي صاحبة هذا المسكن عارضة علينا نسخ ..…………كما صرحت لنا أم المعني بالأمر السيدة: 

ادرة الص .2011الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم :  ..……… ..……………تنازل لفائدة السيدة:   عقد

ين مما تعذر علينا إجراءات حجز تنفيذي على منقولات المد 2014ك02ك14بتاريخ:  ..…………عن دائرة 

                                                                                 ……………………………………… السيد:

خـــة ــا نسإثباتا لما ذكر حررنا المحضر وأمضيناه في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه، وسلمنــ 

                                                                                         للطالبة لاستعمالها في حدود  مايسمح به القانون.

 لمحضــــــر القضائــــــــيا                                                                                                       
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 عـــــراجــــالم
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 المراجع المعتمد عليها في إعداد هذه الرسالة

 أولا: المراجع باللغة العربية

 :المؤلفات العامة -أ

  أبو النجا:إبراهيم 

 السجل العيني في التشريع المصري،  -1

 .1978دار الفكر العربي، مصر، طبع سنة 

 :إبراهيم فكري 

 نظريتا القانون والحق، –المدخل لدراسة القانون   -2

 .2001نشر البديع، مراكش، الطبعة الأولى، طبع سنة 

 :إسحاق ابراهيم منصور 

 لجزائرية،نظريتا القانون والحق وتطبيقهما في القوانين ا  -3

 .1990ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، طبع سنة 

 :أعمر يحياوي 

 منازعات أملاك الدولة،  -4

 .2004دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 
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 :الغوثي بن ملحة 

 القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري،  -5

 .2000الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى، طبع سنة ديوان المطبوعات 

 :بربارة عبد الرحمن 

                 موووؤرف فوووي 09ك08شووورح قوووانون الإجوووراءات المدنيوووة والإداريوووة قوووانون رقوووم   -6

 ، 2008فيفري  25

 .2011منشورات بغدادي، الجزائر، طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة، طبع سنة 

 :بكوش يحي 

ظريوة نانون المدني الجزائري والشريعة الإسولامية، دراسوة أدلة الإثبات في الق  -7

 وتطبيقية مقارنة،

 .1988المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الطبعة الثانية، طبع سنة 

 :بوضياف عادل 

 الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الثاني،  -8

 .2012سنة  كليك للنشر، الجزائر، طبع

 ل:بوشنافة جما 

 شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،  -9

 .2006دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 
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 :توفيق حسن الفرج 

 لحق،المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة ل -10

 . 1988الدار الجامعية، لبنان، الطبعة الأولى، طبع سنة 

 حامد فهمي:  

 الحجوز التحفظية، و يذ الأحكام والسندات الرسميةتنف -11

 . 2005بدون دار الناشر، طبع سنة 

 :حسن علام 

 موجز القانون القضائي الجزائري، الجزء الثاني، -12

 .1975الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 

 :حمدي باشا عمر 

 لدولووةالقضوواء العقوواري فووي ضوووء أحوودث القوورارات الصووادرة عوون مجلووس ا -13

 والمحكمة العليا،

 .2004دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 

 شهادة الحيازة، –محررات شهر الحيازة، عقد الشهرة  -14

 .2002دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 

 حماية الملكية العقارية الخاصة، -15

 .2003 ر، طبع سنةدار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائ

 مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية، -16
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 .2002دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة

 نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، -17

 . 2004دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة

 في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام،المنازعات العقارية  -18

                       دار هومووووه للطباعووووة والنشوووور والتوزيووووع، الجزائوووور، الطبعووووة الثالثووووة، طبووووع 

 .2007 سنة

 :جميل الشرقاوي 

 شرح العقود المدنية، البيع والمقايضة، -19

 .1991دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة 

 :رمول خالد 

 كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري،المحافظة العقارية  -20

 .2000قصر الكتاب، الجزائر، طبع سنة 

 رمزي سيف:  

 قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة،  -21

 دار النهضة العربية، مصر، الطبعة التاسعة، بدون تاريخ الطبع،
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 :زروقي ليلى 

 المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، -22

                        ر هومووووه للطباعووووة والنشوووور والتوزيووووع، الجزائوووور، الطبعووووة الثالثووووة، طبووووع دا

 .2007 سنة

 :زهدي يكن 

 ،الجزء السادس -انتقال الموجبات وسقوطها -شرح قانون الموجبات والعقود -23

 .1968دار الثقافة بيروت، لبنان، طبع سنة 

 :عبد الرزاق السنهوري 

 لمدني الجديد، عقد البيع، الجزء الرابع،الوسيد في شرح القانون ا -24

لبيوع ا -الوسيد في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقوع علوى الملكيوة -25

 والمقايضة،

لجزء االوسيد في شرح القانون المدني الجديد، التأمينات العينية والشخصية،  -26

 العاشر،

 .2000طبع سنة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

 الوسيد في شرح القانون المدني، حق الملكية، الجزء الثامن، -27

 الوسيد في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية، الجزء التاسع، -28

 .1958دار إحياء التراث العربي، طبع سنة 
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 :عبد الحفيظ بن عبيدة 

 إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، -29

 .2003اعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة دار هومه للطب

 :عبد الحميد الشواربي 

 البطلان المدني، الإجرائي والموضوعي، -30

 منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، بدون تاريخ الطبع.

 إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، -31

 .1999منشأة المعارف بالإسكندرية، طبع سنة 

 :عبد السلام ديب 

 ن الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ترجمة لمحاكمة عادلة،قانو -32

 .2011موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 

 :عبد المنعم فرج صده 

 الإثبات في المواد المدنية، -33

 .1954مطبعة مصطفى باي الحلبي، مصر، طبع سنة 

 :عبد الناصر توفيق العطار 

 التأمينات العينية، -34

 صر، دون ذكر تاريخ الطبع.دار الفكر العربي، م
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 :عبد الوهاب بن عرفة 

 الوجيز في السجل العيني ومشكلات عملية واجهت تطبيقه بمصر، -35

 .2006، طبع سنة بالإسكندريةدار المطبوعات الجامعية، 

 :عزمي عبد الفتاح 

 تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، -36

 .1983الأولى، طبع سنة دار الفكر العربي، مصر، الطبعة 

 :عمار علوي 

 العقار، -الملكية والنظام العقاري في الجزائر  -37

                     دار هوموووه للطباعوووة والنشووور والتوزيوووع، الجزائووور، الطبعوووة الرابعوووة، طبوووع 

 . 2006 سنة

 :عمار عوابدي 

 القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، -38

               ة السوواحة المركزيووة بوون عكنووون، الجزائوور، طبووع ديوووان المطبوعووات الجامعيوو

 .2000سنة 

 نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، -39

 .2003دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 
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 :عوض احمد الزعبي 

 المدخل إلى علم القانون، -40

 .2010بعة الأولى، طبع سنة مكتبة الجامعة الشارقة، الط

 :سماعين شامة 

 النظام القانوني للتوجيه العقاري، -41

 .2004 دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة

 :سليمان مرقص 

 شرح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع، -42

 .1980عالم الكتب، مصر، الطبعة الرابعة، طبع سنة 

 فؤاد مهنا:  

 الإداري العربي، القانون  -43

 .منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون تاريخ الطبع

 :معوض عبد التواب 

 السجل العيني علما وعملا، -44

 .1978دار الفكر العربي، مصر، طبع سنة 
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 :محمد احمد عابدين 

 قوة الورقة الرسمية والعرفية في الإثبات وطرق الطعن عليها، -45

 .2002كاه، طبع سنة ، جلال حزي وشربالإسكندريةمنشأة المعارف 

 :محمد زهدور 

المووووجز فوووي الطووورق المدنيوووة للإثبوووات فوووي التشوووريع الجزائوووري وفوووق آخووور  -46

 التعديلات،

 .1991دون دار النشر، طبع سنة 

 :محمد براهمي 

 القضاء المستعجل، الجزء الثاني، -47

 .2006ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبع سنة 

 :محمد حسنين 

 المدني الجزائري، عقد البيع في القانون -48

عوة ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنوون، الجزائور، الطب

 الخامسة، دون ذكر تاريخ الطبع.

 :محمود جمال الدين زكي 

 التأمينات الشخصية والعينية، -49

 .1979مطابع دار الشعب، مصر، الطبعة الثالثة، طبع سنة 
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 :مجيد خلفوني 

 قانون الجزائري،نظام الشهر العقاري في ال -50

 .2003الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، طبع سنة 

 :محمد علي راتب والأستاذ محمد نصر الدين كامل والأستاذ محمد فاروق راتب 

 قضاء الأمور المستعجلة، -51

 .عالم الكتب، مصر، الطبعة السادسة، دون تاريخ الطبع

 :محمد صبري السعدي 

 لموادنون المدني الجزائري، الجزء الرابع، الإثبات في االوجيز في شرح القا -52

 المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات ومزيدة بأحكام القضاء،

                        دار هوموووه للطباعوووة والنشووور والتوزيووووع، الجزائووور، الطبعوووة الأولوووى، طبووووع 

 .2009سنة 

 :محمد فاروق عبد الحميد 

 لأموال في التشريع الجزائري،التطور المعاصر لنظرية ا -53

 .1988ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبع سنة 

 :مصطفى هرجة 

ام قانون الإثبات فوي الموواد المدنيوة والتجاريوة فوي ضووء أحودث الآراء وأحكو -54

 النقض،

 .1994دار المطبوعات الجامعية، مصر، الجزء الأول والثاني، طبع سنة 
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 :ميدي احمد 

 دليل إثبات في القانون المدني الجزائري،الكتابة الرسمية ك -55

                      دار هومووووه للطباعووووة والنشوووور والتوزيووووع، الجزائوووور، الطبعووووة الأولووووى، طبووووع 

 .2005سنة 

 :فتحي والي 

 قانون القضاء المدني، -56

 .1986دار النهضة العربية، مصر، طبع سنة 

 :نبيل صقر 

 دارية،الوسيد في شرح قانون الإجراءات المدنية والإ -57

 .2009دار الهدى، الجزائر، طبع سنة 

 :نادية فضيل 

 الأوراق التجارية في القانون الجزائري، -58

 .2005دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، طبع سنة 

 :نعيمة حاجي 

 تأسيس السجل العقاري في الجزائر،و العام المسح -59

 .2009دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 
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 المؤلفات المتخصصة: -ب

 :احمد ابو الوفاء 

إجوووراءات التنفيوووذ فوووي الموووواد المدنيوووة والتجاريوووة بمقتضوووى قوووانون أصوووول  -60

 المحاكمات المدنية اللبناني الجديد،

 الدار الجامعية للنشر، لبنان، بدون تاريخ الطبع.

 إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، -61

 .1991رية، مصر، الطبعة العاشرة، طبع سنة منشأة المعارف بالإسكند

 :احمد خليل 

 التنفيذ الجبري، -62

 .2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبع سنة 

 :أحمد هندي 

 أصول التنفيذ الجبري، -63

 .2005دار الجامعة الجديدة، بالإسكندرية، طبع سنة 

 التنفيذ الجبري، قواعده وإجراءاته، -64

 .2003سنة  دار الجامعة الجديدة، مصر، طبع
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 :أحمد علي السيد خليل 

يووة طلبووات وقووف التنفيووذ أمووام محكمووة التنفيووذ ومحكمووة الطعوون فووي المووواد المدن -65

 والتجارية،

 . 2000ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، طبع سنة 

 :إسماعيل ابراهيم الزيادي 

 التنفيذ العقاري، -66

 .1997مطبعة روز اليوسف الجديدة، طبع سنة 

 خلاصي: أحمد 

ئوري قواعد وإجراءات التنفيذ الجبوري وفقوا لقوانون الإجوراءات المدنيوة الجزا -67

 والتشريعات المرتبطة به،

 .2003منشورات عشاش، طبع سنة 

 :أمال فزايري 

 التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، -68

 منشاة المعارف بالإسكندرية، دون تاريخ الطبع.
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 :أنور طلبة 

 ي وطرقه،إشكالات التنفيذ الجبر -69

 .2006منشاة المعارف بالإسكندرية، مصر، طبع سنة 

 التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية، -70

 .1996المكتب الجامعي الحديث، مصر، طبع سنة 

 إشكالات التنفيذ ومنازعات الحجز، -71

 .2006المكتب الجامعي الحديث، مصر، طبع سنة 

 :أحمد مليجي 

 جارية،نفيذ الموضوعية في المواد المدنية والتإشكالات التنفيذ ومنازعات الت -72

 دون دار النشر، ودون تاريخ النشر.

 التنفيذ، -73

 .1994دار النهضة العربية، القاهرة، طبع سنة 

 :السيد خميس إسماعيل 

 موسوعة القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ وإشكالاته، -74

 .1991سنة دار الطباعة الحديثة، مصر، المجلد الأول، الطبعة الأولى، طبع 
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 :العربي شحط عبد القادر 

ي فووالمووؤرف  09ك08طوورق التنفيووذ فووي المووواد المدنيووة والإداريووة وفقووا لقووانون  -75

 ،2008ك02ك25

 .2010منشورات الألفية الثالثة، طبع سنة 

 طرق التنفيذ، -76

 .2007دار الهدى للنشر والتوزيع عين مليلة، الجزائر، طبع سنة 

 العظيم: الوافي فيصل والأستاذ سلطاني عبد 

 ،09ك08طرق التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  -77

 .2012دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 

 :أمينة مصطفى النمر 

 أحكام التنفيذ الجبري وطرقه، -78

 .1971منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، طبع سنة 

 :بربارة عبد الرحمن 

سويما لاطرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائيوة وفقوا للتشوريع الجزائوري  -79

 ،09ك08قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

 .2009منشورات بغدادي، الجزائر، الطبعة الأولى، طبع سنة 

 



327 

 

 

عموة طرق التنفيذ في المسائل المدنية، دراسة تفصيلية للتشوريع الجزائوري مد -80

 مة العليا،باجتهادات المحك

 .2008منشورات بغدادي، الجزائر، طبع سنة 

 :بارش سليمان 

 شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنفيذ، -81

 .2006دار الهدى عين مليلة، الجزائر، طبع سنة 

 :بلقاسمي نور الدين 

 ة،الحجوز التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، دراسة نظرية وتطبيقي -82

 .2006ردمك، الجزائر، طبع سنة 

 :حلمي محمد الحجار 

 أصول التنفيذ الجبري، دراسة مقارنة، -83

 .2003منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، طبع سنة 

 :حمدي باشا عمر 

 2008فيفوووري  25الموووؤرف فوووي  09ك08طووورق التنفيوووذ وفقوووا للقوووانون رقوووم  -84

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

 .2012دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 
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 :طلعت محمد دويدار 

 طرق التنفيذ القضائي، -85

 .1994منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، طبع سنة 

 :عبد الباسط جميعي 

 طرق التنفيذ وإشكالاته، -86

 .1967دار الفكر العربي، مصر، طبع سنة 

 ية،التنفيذ في المواد المدنية والتجار -87

 منشاة المعارف بالإسكندرية، بدون تاريخ الطبع.

 :عبد الحميد المنشاوي والدكتور عبد الفتاح مراد 

 المشكلات العملية في قضاء التنفيذ، -88

 .1988دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الأولى، طبع سنة 

 :عباس العبودي 

 شرح أحكام قانون التنفيذ، -89

 .2006الطبعة الأولى، طبع سنة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

 :عبد الرزاق بوضياف 

 ،09ك08أصول التنفيذ والحجز التنفيذي على المنقول والعقار وفقا لقانون  -90

 .2011دار الهدى عين مليلة، الجزائر، طبع سنة 
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 :عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي 

 قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ في قانون المرافعات، -91

 .1980كر الحديث، مصر، الطبعة الثانية، طبع سنة دار الف

 :عبد الحميد الشواربي 

 الفقه، القضاء، الصيغة القانونية، الأحكام العامة في التنفيذ الجبري -92

 .2002، طبع سنة بالإسكندريةمنشأة المعارف، 

 :علي ابو عطية هيكل 

 التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارية، -93

 .2008وعات الجامعية، الإسكندرية، طبع سنة دار المطب

 :عمارة بلغيث 

اءاتوه التنفيذ الجبري وإشوكالاته، دراسوة تحليليوة ومقارنوة لطورق التنفيوذ وإجر -94

 ومنازعاته،

 .2004دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، طبع سنة 

 :علي هادي العبيدي 

دراسوة  ارية العمواني،البيع الجبري للعقار في قانون الإجراءات المدنية والتج -95

 مقارنة بالقانون المصري والإماراتي والكويتي،

 .2006دون دار النشر، طبع سنة 
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 :فايز احمد عبد الرحمن 

 التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، -96

 .2006دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، طبع سنة 

 :فتحي والي 

 تجارية،التنفيذ الجبري في المواد المدنية وال -97

 .1995دار النهضة العربية، مصر، طبع سنة 

 التنفيذ الجبري،  -98

 1989منشأة المعارف ، مصر، طبع سنة 

حجوز لتنفيذ الجبوري وفقوا لمجموعوة المرافعوات المدنيوة والتجاريوة وقوانون الا -99

  الإداري،

 .1980دار النهضة العربية، طبع سنة 

 :محمد حسنين 

 لمدنية الجزائري،طرق التنفيذ في قانون الإجراءات ا  -100

ة ديوان المطبوعات الجامعية السواحة المركزيوة بون عكنوون، الجزائور، الطبعو

 .2005الرابعة، طبع سنة 

 ي،التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته في قانون الإجراءات المدنية الجزائر  -101

 .1986مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الثانية، طبع سنة 
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 :محمد محمود إبراهيم 

 تنفيذ الجبري على ضوء المنهج القضائي،أصول ال  -102

 .1983دار الفكر العربي، مصر، طبع سنة 

 :مدحت محمد الحسيني 

 منازعات التنفيذ،  -103

 .2006دار المطبوعات الجامعية، الهدى، بالاسكندرية، طبع سنة 

 :مروك نصر الدين 

 طرق التنفيذ في المواد المدنية،  -104

 .2005ئر، طبع سنة دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزا

 :مفلح عواد القضاة 

 أصول التنفيذ، دراسة مقارنة،  -105

 .2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبع سنة 

 :نبيل إسماعيل عمر 

 أصول التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية،  -106

 .1996الدار الجامعية، مصر، الطبعة الأولى، طبع سنة 

 الوسيد في التنفيذ الجبري،  -107

 .2001الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية، مصر، طبع سنة دار 
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 :نبيل صقر 

 طرق التنفيذ،   -108

 .دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، دون تاريخ الطبع

  :نبيل عمر 

 التنفيذ الجبري، قواعده وإجراءاته،  -109

 .2003دار الجامعة الجديدة، مصر، طبع سنة 

 :وجدي راغب فهمي 

 مبادئ التنفيذ القضائي،  -110

 .1988مكتبة الحرية الحديثة، مصر، طبع سنة 

 :يوسف نجم جبران 

 طرق الاحتياط والتنفيذ،  -111

 .1981ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، طبع سنة 

 ثانيا: الرسائل 

 :الدكتور مزيان محمد أمين 

 التقادم المكسب في القانون المدني الجزائري،  -112

جامعووة وهووران، سوونة  اه فووي القووانون الخوواص،رسووالة تخوورم لنيوول الوودكتور 

2005. 
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 ثالثا: المذكرات

 محمودي رشيد: 

 نظام الشهر العيني في القانون الجزائري،   -113

مووذكرة تخوورم لنيوول شووهادة الماجسووتير فوورع قووانون عقوواري وزراعووي، كليووة 

 .2001طبع سنة  ،الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة

 :كمين مسعود 

 الحجز العقاري،  -114

 .2002تخرم لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة باتنة، سنة  مذكرة

 جعود كمال: 

 ائري، المدني الجز القانونذات الاستعمال السكني في  الأماكنحق البقاء في   -115

 .2003رسالة تخرم لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهران، سنة 

 بلقاضي كريمة: 

 ملكية العقارية، الكتابة الرسمية والتسجيل والشهر في نقل ال  -116

م مذكرة تخرم لنيل شهادة الماجستير فرع قانون خاص، كلية الحقوق والعلوو

 .2004السياسية، جامعة الجزائر، سنة 
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 :بدوي عبد العزيز 

 الحجز العقاري في القانون الجزائري،  -117

               مووذكرة تخوورم لنيوول شووهادة الماجسووتير فوورع إدارة وماليووة، جامعووة الجزائوور، 

 .2008نة س

 :أحلام ريحاني 

 الحجز التنفيذي العقاري،  -118

 .2010، سنة 18مذكرة تخرم لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،الدفعة 

 :حسيان رضا 

الحجووز التنفيووذي علووى عقووار والحقوووق العينيووة العقاريووة علووى ضوووء قووانون   -119

 الإجراءات المدنية والإدارية،

               نون الخوواص، جامعووة وهووران، مووذكرة تخوورم لنيوول شووهادة الماجسووتير فووي القووا

 .2013سنة 

 رابعا: المقالات

 :زروقي ليلى 

 التصرفات القانونية الواجبة الشهر والآثار المترتبة عن القيد،  -120

 ، العدد الخامس. 1998مقال منشور بمجلة الموثق لسنة 

 إجراءات الحجز العقاري،  -121

 الثاني. ، العدد1997مقال منشور بالمجلة القضائية لسنة 
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 :راشدي مراد 

 الحجز على عقار،   -122

 ، العدد الثالث.2010مقال منشور بمجلة المحضر القضائي لسنة 

 :الغوثي بن ملحة 

 الحجز العقاري،  -123

ء ، الجوز2004مقال منشور بمجلوة الاجتهواد القضوائي للغرفوة العقاريوة لسونة 

 الأول، عدد خاص.

 :علي فيلالي 

 زائري،الشهر العقاري على ضوء القضاء الج  -124

ثوواني، مقووال منشووور بمجلووة العلوووم القانونيووة والسياسووية والاقتصووادية، العوودد ال

 .42، الجزء 2000لسنة 

 :محمد بوركي 

 التوثيق والإشهار العقاري،  -125

 .1998مقال منشور بمجلة الموثق، العدد الخامس، الجزء الأول، لسنة 

 العقاري،  والإشهارالتوثيق   -126

 .1999لسنة  ، الجزء الثاني،عدد السادسالمقال منشور بمجلة الموثق، 
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 شريف محمد: 

 دارية، لإصلاحيات المحضر القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنية وا  -127

 .، الجزء الثاني64نشرة القضاة، العدد مقال منشور ب

  أمين:مزيان محمد  

  شهادة الحيازة، أحكام  -128

 .2014مقال منشور بمجلة الدفاع، العدد الثاني، وهران، مارس

كسوب الملكيووة العقاريوة وتسووليم سووندات  أسووبابلتحقيوق العقوواري كسوبب موون ا  -129

  الملكية عن طريق تحقيق عقاري،

                          ، الأولمجلووووة الراشوووودية، دار الغوووورب للنشوووور والتوزيووووع، معسووووكر، العوووودد 

 .2008لسنة 

  ،يةوالإدارالمدنية  الإجراءاتبيع العقارات المشهرة وفق قانون   -130

 .2013، لسنة الأولمقال منشور بمجلة الدفاع، العدد 

  ا: المحاضراتخامس

 :بدوي علي 

 الحجز العقاري،  -131

ا محاضرة ألقيت علوى طلبوة القضواة فوي إطوار دورة تكوينيوة، بالمدرسوة العليو

 .2009ك05ك26للقضاء، بتاريخ 
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 :بوعروج مداني 

 أحكام الحجز التنفيذي على العقارات،  -132

 .2009ك06ك01بمجلس قضاء قسنطينة، بتاريخ محاضرة ألقيت 

  زبيري مختار 

  طرق التنفيذ،  -133

سلسوولة محاضووورات ألقيوووت علوووى طلبوووة المدرسوووة العليوووا للقضووواء ببوزريعوووة، 

 .1995الجزائر، الدفعة السادسة، سنة 

 عبد الرحمن ملزي: 

  التنفيذ الجبري، قطر  -134

فعوة للقضاء، الد سلسلة محاضرا ت ألقيت على الطلبة القضاة بالمدرسة العليا

  .2010التاسعة عشر، السنة الثالثة، 

 :لوصيف نجاة 

 الحجز على العقارات غير مشهرة،  -135

 .2010ك01ك31محاضرة ألقيت بمجلس قضاء قسنطينة، بتاريخ 
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 ا: المجلات القضائيةسادس

  العدد الرابع.1990المجلة القضائية الصادرة لسنة ، 

  لعدد الثاني، ا1991المجلة القضائية الصادرة لسنة. 

  العدد الأول.1993المجلة القضائية الصادرة لسنة ، 

  العدد الأول.1997المجلة القضائية الصادرة لسنة ، 

  العدد الأول.2000المجلة القضائية الصادرة لسنة ، 

  العدد الأول.2002المجلة القضائية الصادرة لسنة ، 

  العدد الأول.2003المجلة القضائية الصادرة لسنة ، 

 العدد الثاني.2003جلة القضائية الصادرة لسنة الم ، 

  العدد الأول2005المجلة القضائية الصادرة لسنة ،. 

  العدد الأول2009المجلة القضائية الصادرة لسنة ،. 

  العدد الثاني.2002مجلة مجلس الدولة الصادرة ، 

  العدد الأول.2005مجلة مجلس الدولة الصادرة ، 

  العدد الأول.2006مجلة مجلس الدولة الصادرة ، 
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 : النصوص القانونية والتشريعيةسابعا

 الدستور: /1

  1996ك11ك28الموافق عليه في  1996الدستور الجزائري لسنة. 

 الـقـوانيـن: /2

  متضمن قانون الثورة الزراعية. 1971ك11ك08مؤرف في  73ك71القانون رقم 

  تغلال متضووومن كيفيوووات اسووو 1978ك12ك08موووؤرف فوووي  19ك78القوووانون رقوووم

    اتهمالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنيوة وتحديود حقووق المنتجوين وواجبو

 .1978ك12ك09مؤرخة في  05م ر عدد 

  متعلوق بحيوازة الملكيوة العقاريوة  1983ك08ك13موؤرف فوي  11ك83القانون رقم

 .1983ك08ك16مؤرخة في  34باستصلاح الأراضي م ر عدد 

  متعلووق بالتأمينووات الاجتماعيووة  1983ك07ك02مووؤرف فووي  11ك83القووانون رقووم

 معدل ومتمم. 

  متضمن قوانون الأسورة المعودل  1984ك06ك09المؤرف في  11ك84القانون رقم

 .1984ك06ك12مؤرخة في  24والمتمم م ر عدد 

  الملغووووى بموجووووب القووووانون 1987ك12ك08مووووؤرف فووووي  19ك87القووووانون رقووووم                         

د شووروط وكيفيووات اسووتغلال الأراضووي الفلاحيووة التابعووة الووذي يحوود 03ك10رقووم 

 للأملاك الخاصة للدولة.

  متضمن كيفية استغلال الأراضي  1987ك12ك08مؤرف في  27ك87القانون رقم

 الفلاحية.



340 

 

 

  متضمن قوانون التوثيوق الملغوى  1988ك07ك12المؤرف في  27ك88القانون رقم

 .1988ك07ك13مؤرخة في  28م ر عدد 

  متضمن تسوية النزاعات الفردية  1990ك11ك06مؤرف في  04ك90القانون رقم

 .1990لسنة  6في العمل معدل ومتمم م ر عدد 

  متضمن قانون التوجيوه العقواري  1990ك11ك18مؤرف في  25ك90القانون رقم

 .1990 ك09ك26مؤرخة في  55معدل ومتمم م ر عدد 

  مولاك الوطنيوة متضمن قانون الأ 1990ك12ك01مؤرف في  30ك90القانون رقم

 .1990ك12ك02مؤرخة في  52م ر عدد 

  متضمن قانون التوجيوه العقواري  1991ك01ك08مؤرف في  03ك91القانون رقم

 .1991ك01ك09مؤرخة في  2م ر عدد 

  متضمن قانون الأوقاف معدل ومتمم  1991ك04ك27مؤرف  10ك91القانون رقم

 .1991ك05ك08مؤرف في  21م ر عدد 

  متضوووومن قووووانون الماليوووووة  1991ك12ك18ؤرف فووووي موووو 25ك91القووووانون رقووووم                          

 .1991لسنة  65معدل ومتمم م ر عدد  1992لسنة 

  متضوووومن قووووانون الماليوووووة  1998ك12ك31مووووؤرف فووووي  12ك98القووووانون رقووووم                       

 .1999لسنة 

  10ك91م معدل ومتمم للقانون رق 2002ك12ك14مؤرف في  10ك02القانون رقم 

 .2002لسنة  83المتعلق بالأوقاف م ر عدد 

  متضوووومن قووووانون الماليوووووة  2002ك12ك24مووووؤرف فووووي  11ك02القووووانون رقووووم                         

 .2002لسنة  86م ر عدد  2003لسنة 
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  متضمن تنظيم مهنة الموثق. 2006ك02ك20مؤرف في  02ك06القانون رقم 

  متضومن تنظويم مهنوة المحضور  2006ك02ك20موؤرف فوي  03ك06القانون رقوم

 القضائي معدل ومتمم.

  متضومن تأسويس إجوراء لمعاينوة  2007ك02ك27مؤرف فوي  02ك07القانون رقم

                  حووق الملكيووة العقاريووة وتسووليم سووندات الملكيووة عوون طريووق تحقيووق عقوواري م ر 

 .2007ك02ك28مؤرخة في  15عدد 

  متعلووق بالمنازعووات فووي مجووال  2008ك02ك28مووؤرف فووي  08ك08القووانون رقووم

 .2008لسنة  11الضمان الاجتماعي م ر عدد 

  متضووومن قوووانون الإجوووراءات  2008ك02ك25موووؤرف فوووي  09ك08القوووانون رقوووم

 .2008ك04ك23مؤرخة في  21المدنية والإدارية م ر عدد 

  30ك90معدل ومتمم للقانون رقم  2008ك07ك20مؤرف في  14ك08القانون رقم 

 .2008ك08ك03مؤرخة في  44الأملاك الوطنية م ر عدد المتضمن قانون 

  يحودد شوروط وكيفيوات اسوتغلال  2010ك08ك15مؤرف في  03ك10القانون رقم

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

 الأوامر: /3

  متضومن تمديود تطبيوق التشوريع 1962ك12ك31مؤرف في  157ك62الأمر رقم ،

مؤرخووة فووي  2معارضووا للسوويادة الوطنيووة، م ر عوودد الفرنسووي إلا مووا كووان منووه

 .1963ك01ك11

  متضوومن قووانون الإجووراءات 1966ك06ك08مووؤرف فووي  154ك66الأموور رقووم ،

 المدنية الملغى.
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  متضمن قانون العقوبات المعدل 1966ك06ك08مؤرف في  156ك66الأمر رقم ،

 .1966ك06ك09مؤرخة في  47والمتمم، م ر عدد 

  متضومن قوانون التوثيوق المعودل 1970ك12ك15فوي  موؤرف 91ك70الأمر رقوم ،

 .1970ك12ك25مؤرخة في  107والمتمم م ر عدد 

  متعلوووق بالاحتياطوووات العقاريوووة  1974ك02ك20موووؤرف فوووي  76ك74الأمووور رقوووم

 .25ك90الملغى بموجب القانون رقم 

  متضومن القووانون المودني المعوودل  1975ك09ك26مووؤرف فوي  58ك75الأمور رقوم

 .1975ك09ك30مؤرخة في  92 والمتمم م ر عدد

  متضمن القوانون التجواري المعودل  1975ك09ك26مؤرف في  59ك75الأمر رقم

 والمتمم.

  متضومن إعوداد مسوح الأراضوي 1975ك11ك12موؤرف فوي  74ك75الأمر رقوم ،

 .1975ك11ك18مؤرخة في  92العام وتأسيس السجل العقاري م ر عدد 

  من قوانون التسوجيل معودل متضو 1976ك12ك09موؤرف فوي  105ك76الأمر رقم

 والمتمم.

  متعلوق بحقووق المؤلوف والحقووق  2003ك07ك19في  امؤرخ 05ك03الأمر رقم

 المجاورة.

  متضومن المعودل والموتمم للقوانون  2005ك02ك27موؤرف فوي  02ك05الأمر رقم

 .2005ك02ك27مؤرخة في  15المتضمن قانون الأسرة م ر عدد  11ك84رقم 

  متضومن القووانون الأساسوي العووام  2006ك07ك15موؤرف فووي  03ك06الأمور رقووم

 .2006ك07ك16مؤرخة في  46للوظيفة العامة م ر عدد 
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  محووودد لشووروط وكيفيوووات مووونح  2008ك09ك01مووؤرف فوووي  04ك08الأموور رقوووم

مشووواريع  لإنجوووازالامتيووواز والتنوووازل عووون الأراضوووي التابعوووة للدولوووة والموجهوووة 

 استثمارية.

 المراســـيـم: /4

 متضمن إثبات الملكية  1973ك01ك05مؤرف في  32ك73 قمالمرسوم التنفيذي ر

 الخاصة.

  متضومن إعوداد مسوح  1976ك03ك25موؤرف فوي  62ك76المرسوم التنفيذي رقم

 .1976ك04ك13مؤرخة  30الأراضي العام م ر عدد 

  متضووومن تأسووويس  1976ك03ك25موووؤرف فوووي  63ك76المرسووووم التنفيوووذي رقوووم

 .1976ك04ك13ؤرخة في م 30م ر عدد  السجل العقاري معدل ومتمم

  معووودل وموووتمم للمرسووووم  1980ك09ك13موووؤرف فوووي  210ك80المرسووووم رقوووم                   

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري. 63ك76رقم 

  متضمن سون إجوراء  1983ك05ك21مؤرف في  352ك83المرسوم التنفيذي رقم

 رالملكيوة م لإثبات التقوادم المكسوب وإعوداد عقود الشوهرة المتضومن الاعتوراف ب

 .1983ك05ك04مؤرخة في  21عدد 

  الوذي يحودد كيفيوات  1983ك12ك10موؤرف فوي  724ك83المرسوم التنفيذي رقم

متضووومن حيوووازة الملكيوووة  1983ك08ك13موووؤرف  18ك83تطبيوووق القوووانون رقوووم 

 العقارية الفلاحية.

  يحدد شوروط تسووية أوضواع  1985ك08ك13مؤرف في  212ك85المرسوم رقم

فعلا أراضي عموميوة أو خصوصوية كانوت محول عقوود أو مبواني الذين يشغلون 

 غير مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن.
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  متضمن المصادقة على الاتفاق  1987ك02ك24مؤرف في  53ك87المرسوم رقم

المبوووورم بووووين حكومووووة الجمهوريووووة الجزائريووووة الديمقراطيووووة الشووووعبية ولجنووووة 

نات الأوروبية على إقامة ممثلية للجنة ومنحها الامتيوازات والحصواالمجموعات 

 1985ك12ك09والموقعة بمدينة الجزائر العاصمة بتاريخ 

  يحدد الشروط الخاصة  1988ك03ك22مؤرف في  71ك88المرسوم التنفيذي رقم

 المطبقة للتنازل على الأملاك العقارية التي شرع في استغلالها.

  متضمن الانضمام بتحفظ إلى  1988ك11ك05ؤرف في م 233ك88المرسوم رقم

والمتعلقوووة باعتمووواد القووورارات  1958ك06ك10اتفاقيوووة نيويوووورك المحوووررة فوووي 

 .1988لسنة  48التحكيمية الأجنبية وتنفيذها م ر عدد 

  متضوومن كيفيووات  1991ك07ك27مووؤرف فووي  254ك91المرسوووم التنفيووذي رقووم

 .1991ك07ك31مؤرخة في  36إعداد وتسليم شهادة الحيازة م ر عدد 

  يحودد شوروط إدارة  1991ك11ك23موؤرف فوي  454ك91المرسوم التنفيذي رقم

 الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبد كيفيات ذلك.

  متضووومن جووورد  1991ك11ك23موووؤرف فوووي  455ك91المرسووووم التنفيوووذي رقوووم

 الأملاك الوطنية.

  المحودد لشوروط التنوازل عون  1992ك07ك06مؤرف في  289ك92المرسوم رقم

 الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية.

  يتضومن إحوداث  2000ك10ك26موؤرف فوي  336ك2000المرسوم التنفيذي رقوم
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 DENYS Claude: 
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Les éditions Yvon blais INC, Canada, 2ème édition, Année 
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12- Voies d’exécution et procédures de distributions, LGDJ,   
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6- www.tribunaldz.com. 
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http://www.khemismiliana.net/
http://www.maitrebelkacemi.voila.net/
http://www.chourok.net/
http://www.justforum.net/
http://www.alg17.com/
http://www.tribunaldz.com/
http://www.wadilarab.com/
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http://www.startimes.com/
http://www.staralgeria.net/
http://www.alukah.net/
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